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  بسم االله الرحمن الرحيم

 بِهِم نيرجو ي الْفُلْكف متى إِذَا كُنترِ ححالْبو ري الْبف كُمريسي يالَّذ وه ﴿

جاءَتها رِيح عاصف وجاءَهم الْموج من كُلِّ مكَان  بِرِيحٍ طَيبة وفَرِحوا بِها

 هذه نا منتيجأَن نلَئ ينالد لَه ينصلخم ا اللَّهوعد يطَ بِهِمأُح مهوا أَنظَنو

﴾رِيناكالش نم نكُونلَن.  

  صدق االله العظيم  

.22سورة يونس الآية 



  بسم االله الرحمن الرحیم

إن الحیاة ألم یخفیھ أمل والأمل یحققھ عمل والعمل ینھیھ أجل وبعد ذلك یجزى 

  .المرء ما فعل

  إني أحمد االله تعالى الذي ألھمني الصبر والعزیمة على إتمام ھذا العمل المتواضع

فاطمة و  بوخاتمي" وأتقدم بالشكر الجزیل والامتنان إلى كلا من الأساتذة 

"  زعنون فتیحة

  .بخلا عليّ بتوجیھاتھما تاللتان لم 

كما أتوجھ بالشكر إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الذین تجشموا عناء قراءة 

  . ھذه المذكرة والمشاركة في مناقشتھا

  و إلى كل من ساھم من قریب أو من بعید  بالقلیل أو بالكثیر 

  .  في إنجاز ھذا البحث 

زواویة.ب



     إلى والديّ الكریمین  

  إلى أفراد عائلتي           

إلى كل من علمني            

زواویة.ب



  قائمة  المختصرات باللغة الأجنبية

CIF : Cost Insurance Freight (Incoterm maritime).

FOB: Free on Board (Incoterm maritime).

W.A: Warranted free from particular average.
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جسد استقرار الملاحة البحرية في القانون الدولي منذ القرن السابع عشـر دعمـاً   

من غير المعقول تصور عقد النقل البحري دون علاقتـه  أنه كبيراً للتجارة الدولية، حيث 

  .بالتجارة البحرية فكلاهما يكمل الآخر

ويلعب دورا ، بحكم تجاوزه النطاق الإقليميهاما  يحتل حيزاعقد النقل البحري إن 

سواء كان ذلك بالنسبة لصادراتها أو وارداتها، في إطار كل منها لاقتصاد أساسيا في دعم ا

فيكثر الطلـب علـى   لمواد المصنعة و المواد الاستهلاكية لاحتياجات الدول الفقيرة النامية 

ممـا  ، و كذا بالنسبة للدول الصناعية و حاجياتها إلى المـواد الخـام   هذه المواد الاستيراد

  .من الدول الغنية بالمحروقات الإستيرادعمليات يزداد الطلب على 

أن معظم هذه العمليات و طريقة إعمالها أصبحت تتم عـن طريـق التبـادل    غير

الفعالة فـي مجـال المبـادلات    الضرورية والبحري جاعلة من عقد النقل البحري الأداة 

لدول المصدرة و كـذا  اتنفس لرئة  حيث أصبح البحر. 1التجارية لتنمية الاقتصاد العالمي

  .المستوردة

كان لابد مـن  اعتبار البحر مكانا غير  آمن، وأمام تعدد وتنوع المخاطر البحرية ب

البحث عن الضمانات الحقيقية لتوفير الحماية الضـرورية بالنسـبة للأمـوال والبضـائع     

  .المنقولة بحراعلى الإطمئنان لملاك هذه الأموال  وتبعثسفن، عبر الالمنقولة بحرا 

قد أثبت التطبيق العملي في السنوات الأخيرة، الإرتفاع المستمر لقيمة التعويضات و

إلى درجـة أنهـا   الأخطار البحرية،  بسببالمادية عن الخسائر اللاحقة بالأموال المنقولة 

العقديـة  تهم لمراكز المالية للناقلين البحريين في إطار تنفيذهم لالتزاماأصبحت تهدد فعلا ا

  .التقصيريةو

و مـا   1، ص 2009الطبعة الأولى، سنة عمان، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  -1

العدد القاهرة، علي جمال الدين عوض، عقد التامين البحري و علاقته بعقد النقل البحري، مجلة إدارة الحكومة،  /بعدها

  .''تقديم''مارس، الصفحة  -الأول، السنة الثامنة، يناير
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»شركة النقل الوطنية وفي هذا المجال أشارت  CNAN بالنسـبة للتعويضـات    «

قد ذهـب  قضائيا للمتضررين على أساس المسؤولية العقدية، خاصة و بهاالمادية المحكوم 

وذلـك  حكم في بعض القضايا بالمسؤولية الكاملة للناقل البحري، إلى الالقضاء الجزائري 

قتصادية وطنية على أساس الدولة الجزائرية كدولة شاحنة مـدعما  ر سياسة إيدخل في إطا

لكن هذا ينطبق أيضـا علـى   ولمركزها المالي من كون معظم الناقلين البحريين أجانب، 

حيـث  تعـاني جـديا   التي أصبحت تعاني ذمتها المالية، الجزائرية شركات النقل الوطنية 

1:الأخيرة وصلت التعويضات في السنوات

  دج21.000.000.000 إلى  2005في سنة   

  دج45.000.000.000إلى  2006و في سنة 

دج35.000.000.000إلى  2007و في سنة 

  دج 43.000.000.000إلى  2008و في سنة 

للناقل البحـري كأصـل   وأمام مبدأ تحديد التعويضات إعمالا بالمسؤولية المحدودة 

هؤلاء الناقلين ومـن تـم    مصالحقوية تحمي قانونية  ، كان لابد من البحث عن وسائلعام

  .المبادلات التجارية البحريةتشجيع 

الذي أصـبح الوثيقـة الأساسـية     ،''التأمين البحري'' ما يسمى بـ ومن هنا ظهر 

الشهادة المجسدة لصلاحيات المبادلات التجارية البحرية، وذلك لما يحققه مـن طمأنينـة   و

لاسيما تصادم بحري، الملاك السفن و الناقلين البحريين في إطار الحوادث البحرية ك لدى

المملوكة لشخص واحد، و ما تقتضيه المسؤولية التقصـيرية مـن    ةُمدطَصلسفن المحالة ا

المنقولة بحرا مـن مينـاء الشـحن     تعويضات، و كذا بالنسبة لملاك و أصحاب البضائع

رصها عمليات نقلها و وسائل من أضرار و خسائر مادية لتعدد ا عنهالتفريغ، و ما ينجم و

»لشركة الوطنية للنقل البحري القانونية لممثلة  -1 CNAN عقد النقل ، نظام المسؤولية المحدودة في "زبوج سامية"  «

.13، ص، وهران2009ماي  03و  02، ملتقى المنازعات البحرية بتاريخ ''البحري
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ضياع و تبعثـر  ، و ما يواجهها من تلف و كسر و 1و تستيفها و فكها و إنزالها و تخزينها

عبر موانئ الشحن و التفريغ كمراحل سابقة و لاحقة للمرحلة البحرية تطبيقا لوحدة عقـد  

  .النقل البحري

نفرد بأحكامه و أركانـه  إيعتبر التأمين البحري من أهم فروع التأمين عامة، وهكذا 

و شروط انعقاده و إثباته الخاصة، مشكلا لذاتيته و استقلاليته في مجال التجارة البحريـة،  

في ازدهارها و تطورها و منع عرقلتهـا تصـد بـه كـل      دور هامو ذلك لما يؤديه من 

  .بحريةالأخطار الالتي مصدرها الحواجز 

فـي   افي المنظومة الجزائرية، ذلك مسـاير '' التأمين''مصطلح المشرع اعتمد قد و

يوع هذه التسمية بصـورة  و كذلك لش 1906التشريع الانجليزي لمصدر قوانين تأمين ذلك 

 وإن كان البعض منها قـد اعتمـد فـي   مختلف قوانين الدول العربية الأخرى، في عامة 

و بالنسـبة  '' الضـمان ''كإعمال القانون اللبناني لمصطلح  قوانينه على مصطلحات مغايرة

و الذي كان معمولا به في القـانون المصـري   '' السيكورتاه''للقانون السعودي لمصطلح 

و لكـن مهمـا اختلفـت التسـميات     . ''التأمين''قديما، أما حاليا فهي تعتمد على مصطلح 

القواعد القانونيـة الخاصـة التـي    المصطلحات للتأمين البحري إلا أنه موحد الأحكام و و

تحكمه بالنسبة لمعظم قوانين الدول الأخرى، رغم وجود بعض الاخـتلاف فـي بعـض    

الفقه يرى أن هذا التباين في المصطلحات يـؤدي إلـى   جانبا من المواقف القانونية إلا أن 

2.فجوة في المفاهيميشكل التباس و سوء فهم 

التأمين البحري اختياري أصلا، باستثناء بعـض  تجدر الإشارة في هذا المجال أن و

درية و التأمين عن أضرار التلوث البحري بالزيت، إلا أن هذا ال التأمينات الخاصة بالسفن

صرصاق عبد الحميد، عقد الشحن و التفريغ البضائع في الميناء، ماجستير عقـود و مسـؤولية، كليـة الحقـوق،      -1

قل البحري، نشـرة القضـاة،   هادف محمد الصالح، إلتزامات ومسؤولية النا/ 2001/2002الجزائر، بن عكنون، السنة 

  . ومابعدها 79، ص2010، السنة 65العدد
¡2005مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمين البحري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة  -2

.6ص 
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ندرة إبحار سفينة أو نقل بضاعة بحرا دون عقد التـأمين  مما يفسر الاستثناء أصبح عاما 

.1البحري

يا في مجال التجارة البحريـة، لمـا   أصبح التأمين البحري إلزام الاتجاهوفي نفس 

يوع الدولية و تنفيذ التزاماتهم العقدية عاملات البنكية في إطار تسهيل البتستوجبه بعض الم

جعلوا من التأمين البحري كفالة إجباريـة فـي مجـال    '' التسليم''أو '' الاعتماد المستندي''

  .التجارة الدولية البحرية

المؤمنين على توفير النماذج العقدية المسهلة لمهام المؤمن لهـم خاصـة   ب دفعمما 

لمؤمن لهم وما لا سيما ما يتعلق با. بالنسبة لعقود التأمين البحرية الزمنية أو لعدة رحلات

، وهو ما أدى إلى إنشاء عقـود التـأمين   تقتضيه تجارتهم البحرية من ديمومة طوال السنة

   . وثيقة العائمةالبحري الزمنية المجسدة بال

وهذا لما تشكله هذه الوثيقة من أهمية بالغة تجسيدا لثقة وإئتمـان الواجبـان فـي    

، وضمانها للأخطار البحرية خلال الرحلات البحرية لجميـع  2المعاملات التجارة البحرية

  .   الشحنات المنقولة بحرا والتي تم الإخطار عنها للمؤمن

هو ما موقع وثيقـة   :في البحث انوني المطروحالإشكال القوعلى هذا الأساس فإن 

التأمين البحري العائمة في النصوص القانونية الجزائرية المتعلقة بعقد التـأمين البحـري   

على البضائع؟ وماهي الطبيعة القانونية لهذه الوثيقة تجسيدا لخصوصـيتها؟ ومـا مـدى    

؟ وكـذا مـا مـدى    سـفن فعاليتها في ضمان وحماية وأمن الأموال المنقولة بحرا عبر ال

عقد التأمين البحري في قانون دولي واحـد تجسـيدا   القانونية لمساهمتها في توحيد قواعد 

  للمفارقات الإيجابية للعولمة؟

، ''تقـديم ''، الصـفحة  علي جمال الدين عوض، عقد التأمين البحري في علاقته بعقد النقل البحري، المرجع السابق -1

.1ص
جلال وفاء /106، ص2008¡1عزالدين فلاح، التأمين مبادئه وأنواعه، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ط -2

¡2محمدين، الوثيقة العائمة، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، العدد 

.بعدها وما 125، ص2001
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وبذلك قد عالجت هذه المسائل في فصلين أساسيين، تطرقت في الفصل الأول إلـى  

تنفيذ عقد التأمين البحـري العـائم   عقد التأمين البحري على البضائع، وفي الفصل الثاني 

تمهيدي يسبقهما يتضمن التطور التاريخي لعقـد التـأمين    مبحثعلى البضائع إضافة إلى 

     . البحري
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إن التأمين البحري ليس وليد العصر الحاضر، و لا هو من المستحدثات ، بل هـو  

.1من أقدم أنواع التأمين ظهوراً حتى و إن لم يكن معروفا بنظمه المعاصرة

ها تفادي الخسائر و تغطية الخطر الـذي يشـكله   غايتفالتامين البحري فكرة عملية 

  .البحر باعتباره مكاناً غير آمن و طبيعي

في آلية فعالة لحماية للأموال البحرية من الأخطـار   دفع بالإنسان إلى التفكير مما

حل كثيرة عند شعوب عديدة قديمة و حديثـة  االبحرية، و هذا النوع من التأمين عرف مر

 الحديثـة  مجتمعـات ، وصولاً إلـى ال 2الإغريقو الهنود، الرومان وكالبابليين و الفينيقيين 

  .عاصرةالتقنيات التأمينية المو

يـة عرفـت   شأة التأمين البحري عبارة عـن حلقـات تاريخيـة متتال   إن نف عليهو

  .أفكار ممهدة إلى فكرة نظام التأمين البحريحضارات، ودعمت بمواقف و

وتطـوره   ة التـأمين البحـري،  بداية نشـأ على هذا الأساس فإن دراستنا تتناول و

  :المطلبين التاليينبتفصيلها في  إلى مرحلة تقنينهالتاريخي وصولا 

.13ص ، 2008، الإسكندريةشوكت محمد عليان، التأمين في الشريعة و القانون، دار الشوف، -1

و مـا   13، ص 2000سنة الجزائر، علي بن غانم، التأمين البحري و نظامه القانوني، ديوان المطبوعات الجامعية،  -

  .بعدها
عرف الإغريق التأمين البحري عن طريق انتقال نظام الخسائر المشتركة إليهم من طرف الفينيقيين، و ذلك نتيجـة   -2

  .و منهم انتقل إلى الرومان'' رودس''احتلالهم من طرفها آنذاك لجزيرة 
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  نشأة التأمين البحري: الأول طلبالم

إلـى  تاريخـه  يرجـع   وإذأول أنـواع التـأمين ظهـورا،     التأمين البحريتبر عي

طلب من تجار الأسـلحة بالمخـاطرة باسـتثمار    ونشأ بناءا على الإمبراطورية الرومانية 

الأسلحة بحراً، لتزويد القوات الإمبراطوريـة الرومانيـة    رؤوس أموالهم من أجل إرسال

ها سـواء بتعرضـها   أموالهم في حال فقـدان  ، مقابل ضمان الحكومة الرومانية لتجار1بها

للأخطار الناجمة عن هجمات العدو بحراً أو الأعاصير التي قد تمس المعدات أثناء شحنها 

بداية تاريخية للضـمان البحـري عـن    على السفن، و بذلك تعد الإمبراطورية الرومانية 

.2الأخطار الحربية البحرية

كما عرفت هذه الإمبراطورية مطالبة لتعويضات جسيمة بسبب الإغراق العمـدي  

  .للسفن

¡1186كذلك يشير فقهاء التأمين إلى حدوث تطور نوعي في التأمين البحري سنة 

 ـنفلور''و منهـا  '' لومبارديا''و ذلك للدور المهم لمدن الشمالية بإيطاليا المعروفة بـ  '' اس

  .التي كانت مركزاً هاماً و أساسياً للتجارة و التأمين البحري'' جنوا''و

يتجسـد   ،الذي يعد من أقدم أنواع التأمين'' القرض البحري''ى بـ مو بظهور ما يس

 في قرض مبلغ من المال يعادل قيمة السفينة و حمولتها للمقترض باعتباره مالك السـفينة، 

من أجل حصول المقرض على فوائد إضافة إلى مبلغ القرض في حالة وصـول السـفينة   

و في حالة ضياعها أو تعرضها لأخطار البحر كالعاصـفة  أما سالمة إلى ميناء الوصول، 

يؤدي إلى هلاكها، فإن المقرض يتحمل خسارة مبلغ القرض قد أو الغرق أو القرصنة مما 

  .بمبلغ القرض كتعويض عن السفينة و حمولتها والفوائد مقابل احتفاظ المقترض

.14، ص  لمرجع السابقشوكت محمد عليان، ا -1
2 -Berres Claudes, Droit des assurances entreprises et organismes d’assurance, tome 1, LGD,

Paris, 2éme Edition, p 1, ‘’introduction’’.
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احتمال وقـوع الخطـر   و  بحسب درجةو الملاحظ أن نسبة الفوائد تكون مرتفعة 

و هناك من الفقه الذي يرجع أصل ظهور هذا النوع من التـأمين إلـى   . 1ضياع السفينةو

'' ة الجسـيمة عقد المخـاطر ''و استمرارها في التوسع باسم ) قبل الميلاد 2250( البابليين 

عامل بها في كـل الـدول الأوربيـة    حتى أواخر القرن الثالث عشر ميلادي، و انتشار الت

  .''أثينا''و '' روما''أهمها و

مشابهة أو شكلا من الأشـكال  القرض من المخاطرة البحرية صورة عقد و يعتبر 

2:في عدة نقاط أهمها لاشتراكه معهي في العصر الحديث و ذلك مين البحرألتا

  .رضقعة إلى المبضابموجب القرض يحول الخطر من مالك السفينة أو ال.1

قيام المقرض بعقد عدد كبير من القروض البحرية الذي يعتبر الهدف العملي .2

  .الأساسي في التأمين

فرق القيمة بين سعر الفائدة التي تحسب على القرض البحري و سعر الفائدة .3

  .العادي السائد في السوق

للكنيسة الدور الكبير في ظهور فكرة التأمين البحري بمعناه الحقيقي فـي  كان كما 

انتشار نظـام  إذ ساهمت عمليا في الحد من م نتيجة لتحريمها للقرض الربوي،  14القرن 

  .القرض البحري

زدهار التجارة البحرية في حوض البحر الأبـيض المتوسـط علـى يـد     أمام إو 

في حالـة   عليه حل مبلغ التأمين محل مبلغ القرض، والإيطاليين، تم ظهور مشاريع كبيرة

   .، ومن تم حل الإلتزام بدفع قسط التأمين مسبقا محل الإلتزام برد القرضرثواوقوع الك

.15علي بن غانم، المرجع السابق، ص  -1

- Berres Claudes, ibid, p1, Intrdouction.
بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،  عبد الهادي السيد محمد نفس الحكيم، عقد التأمين حقيقته و مشروعيته،: أنظر -2

.26-25، ص 2003الطبعة الأولى، سنة 
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بين مـدن   ،بالتأمين البحري على البضائع اواسع ام انتشار14أواخر القرن  تعرف

على حياة التأمين  إستبعادمع  ،إيطاليا و الدول الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط

1.الركاب و البحارة

أن التأمين البحري و التأمين علـى   مفادها الاتجاه وجد رأياً مخالفاً له، هذغير أن 

الركاب و البحـارة مـن الحمولـة     ارمعتبحياة الركاب و البحارة يشكل التأمين البحري 

2.المؤمن عليها في التأمين البحري

رجال التأمين أن أقدم عقد في التأمين البحري ظهر فـي إيطاليـا عـام     ؤكدكما ي

استقرارهم من بلادهم وة الإيطاليين هجرثم انتشر هذا العقد في بلدان أخرى مع م،  1347

في بعض بلدان أوربا كفرنسا، إسبانيا، بلجيكا، انجلترا، هولندا، و ألمانيا، وتطور التقاليـد  

في التشـريعات الوضـعية    نارها في التوسع إلى مرحلة التقنيالعرفية الإيطالية و استمر

  :، وهذا ما سوف نعالجه من خلال المطلبين الآتيينلمختلف الدول في العصر الحديث

التأمين البحري في القوانين الوضعية:ولالأفرع ال

أن أول تشريع نظم  ،تقضي الدراسات القانونية و الفقهية في مجال التأمين البحري

التي صدرت فـي   3هي الأوامر الأربعة المعروفة بأوامر برشلونة أحكام التأمين البحري

)1484-1461-1458-1432سـنوات  فـي  ( م  15إسبانيا و البرتغال خلال القرن 

آليات الفصل في  كذالضوابط التي تحكم إبرام عقد التأمين البحري وآثاره وت احدد والتي

4.الناشئة عنهاالنزاعات 

، منشورات الحلبـي  )الجزء السابع(المجلد الثاني ، الجديد السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني -1

.1096 ، ص2الحقوقية، بيروت، ط
.17، ص المرجع السابقعليان محمد شوكت،  -2
بعض الفقه أن هذه الأوامر ليست الأولى في ظهور التأمين البحري المقنن و إنما كانت قبلهـا أول وثيقـة    لقد أكد -3

، و هناك جانب آخر من الفقه ينفـي  ''فلورنسا''، محتفظ بها في الأرشيفات الدبلوماسية لـ1329أفريل  22تحمل تاريخ 

  .لتأمين البحريالفكرة و يؤكد أن أوامر برشلونة هي أول الأوامر لتقنين ا
.14، ص المرجع الساقشوكت محمد عليان، -4
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الإيطاليين في شكل مجموعات إلى الجزر البريطانية، قاموا '' اللومبارد''نتقال بعد إو

التي تقـع  '' لندن''ت هذا النوع من التأمين في مقهى عرفبنشر هذا النظام و أول مجموعة 

 أخرى في مقهىوهناك أيضا مجموعة مقرا لممارستها، والذي اتخذته '' التايمس''على نهر 

لتطبيقـات  مقر ول والذي يعتبر أ مالكها  مكتسبة لقبها من اسم'' اللويدز إدوارد'' بـ سمي

.1للتأمين البحري في بريطانيا

أول تشريع فـي بريطانيـا    1601صدر في انجلترا سنة  ،م17بداية القرن أما في 

وضع وثيقة كما تم . التأمين البحري الذي نظم بعض قواعد'' الملكة إليزابيت''سمي بقانون 

لعقد التأمين البحري لضمان كل السـفن و البضـائع   '' لويدز''خاصته من طرف جماعة 

Lloyds. G Police 2.الأخطار البحرية التي تغطيهاكل فيها  تحدد

أطلـق عليهـا الملحوظـة     ،كما تضمنت هذه الوثيقة ضمان بعض أنواع البضائع

‘’Mémorandum’’ التي تلحق بهذه الفئة مـن  ، التي تعفي المؤمن من ضمان الخسائر

البضائع المحددة، إذا لم تصل إلى نسبة معينة من أصل القيمة المؤمن عليها و التي تسمى 

  .بالخسارة الحدية

حيـز   الذي دخلو تم تشريع قانون التأمين البحري الانجليزي،  ،1906سنة و في 

تناول كل المسائل التفصيلية لهذا التأمين البحـري، و حـدد   حيث ، 1907التنفيذ في سنة 

مـا  مع حتى لا يكون هناك تناقض '' بالإضافة''عبارة ذكر لأخطار البحرية مسمياً لها مع ا

  .''لويدز'' ه وثيقة تتضمن

.ما بعدها 204، ص4،1994سمير الشرقاوي، العقود البحرية، دار النهضة العربية، الإسكندرية، ط -1
2 -Arnould’s, Law of marine insurance and averacle, volume 1,London, 15th edition, 1961, p

25.
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لبعض نصوصه، ملحقة بـه   امفسر ’’Avenant’‘ قكما تضمن هذا التشريع ملح

ة النموذجية للتأمين البحري، و اعتبر هذا التشريع المرجـع  وثيقة اللويدز باعتبارها الوثيق

1.الأساسي لما تتضمنه من أحكام واضحة شاملة و مفصلة للتأمين البحري

م أصبحت وثيقـة التـأمين البحـري النموذجيـة      20و  19وفي القرنين غير أنه 

« L’Lody’s التامين في  معهد ومكتتب الا تتلاءم مع تطورات التجارة البحرية، مما دع «

»لندن  Institute of ilondorum dewriters وضع للشروط المعهدية مضـافة  إلى  «

إلى وثيقة التأمين لتوضيح نطاق عقد التأمين و حدود المسؤولية بالنسبة للمؤمن، مصـنفة  

الأول خـاص  : بحسب نوع الشيء المؤمن عليه إلـى ثلاثـة أصـناف    ،خلاله الشروط

»بالبضائع، و الثاني بالسفن، و الثالث بكافة الأخطار  All risks و شروط التأمين مع  «

بالإضافة  (F.P.A)و شروط مع عدم ضمان الخسارة الخصوصية  W.Aضمان الخسارة 

  .إلى شروط البضائع بشكل عام

رى تعديل على الشروط التأمين للبضـائع مـع إلغـاء    أج 01/01/1982 بتاريخو

المقابل لكافة الأخطـار،   (A)للأصناف الثلاث مستبدلة بأصناف ثلاث أخرى، هي صنف 

و اشتراك  (WA)المقابل لصنف عدم ضمان الخسارة الناجمة الخصوصية  (C)و صنف 

(B)اما الصنف  .الخ...الصنفين في تغطية الخسارة الناجمة عن الحريق و الانفجار هذين

لتغطية الخسارة الناجمة عن شرب مياه البحر أو النهر أو البحيرة إلى السفينة أو القـارب  

.2ة نقل أو حاوية لتغطية كل الأخطار حتى غير البحريةيلأو أي وس

أصبحت هذه الشروط ذات التطبيق العالمي، منصوص على أحكامها في كـل  وقد 

ري، حيث أصبح المصدر القـانوني لتـأمين البحـر لكـل     القوانين المتعلقة بالتأمين البح

  .التشريعات حتى القوانين الوضعية العربية

¡2009طبعة سنة عمان، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري في التشريع و التطبيق، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  -1

.31ص 
2

.وما بعدها 32بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، المرجع السابق، ص-
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و حل محلها  L’Lody’sتم وقف التعامل بالوثيقة النموذجية  31/03/1983و في 

تميـزت هاتـان الوثيقتـان بالوضـوح     وثيقتان وضعتا من طرف معهد مكتتبي لندن، و 

لأولى تخص تأمين البضائع و السفن و أجور الشحن لرحلـة  بالنسبة للوثيقة ا ،الاختصارو

أما الثانية تخص تأمين السفن و أجور الشحن لفترة زمنية معلومة متضمنتين فقرة . واحدة

  .الإخطارخاصة 

للخسـارة  الخاضعة لسفن اما عدا فيكما تم الحذف منها ما يعرف بالخسارة الحدية، 

الخطر ليقوم بتحديدها حسب تاركة ذلك للمؤمن في منها الجزئية دون تحديد لنسبة الإعفاء 

1.له السفنالذي تتعرض 

كما أصدرت النقابة لتأمين هياكل السفن الأمريكية، و كـذلك المعهـد الأمريكـي    

زية الخاصة بتأمين هياكـل السـفن   لمكتتبي التأمين شروط مماثلة لشروط المعهدية الانجلي

 ـ البضائع و أجور الشحن، وسميت هذهو ل بهـا فـي   وبالشروط المعهدية الأمريكية معم

  .السوق الأمريكي للتأمين

و التي تـم   أحكاما، 2002جمعية هياكل السفن في سنة  تصدرفي نفس الإتجاه أو

الأخطار روط العامة لتأمين هياكل السفن وتجديد الشوكان من آثارها  ،2003تعديلها سنة 

  .المشمولة بها و المسماة منها

و تعتبر هذه الشروط الدولية الموحدة أو المشتركة لتأمين هياكل السـفن شـروط   

2.بصفة ثانوية بالمقارنة مع الشروط المعهدية اخذ بهؤيومرجعية 

ظهوره  وقد أدىالتأمين البحري، مجال  بالنسبة للتشريع الفرنسي فيالحال و كذلك 

، و كضرورة قانونية لمواجهة الأخطار البحريـة  ''عصر الاكتشافات''في العصر الحديث 

  .و ما بعدها 32المرجع السابق، ص  بهاء بهيج شكري، -1
التعويض عن المسؤولية التقصيرية عن حوادث التصادم بثلاثة أرباع في الحالة التي يكـون  تحدد الشروط المعهدية  -2

  .مالك أو مجهز السفينة مسئولا مدنيا في حالة التصادم



  التاریخي للتأمین البحريالتطور ............ ..........................التمھیدي لمبحثا

13

Towerإلى تشكيل أول نادي فرنسي  street  في عهـد اللـويس    1861و تشريع قانون

الطريق لسن قوانين أخرى فرنسية فـي   الذي مهد'' سافاني''السادس عشر، عرف بقانون 

1.التأمين البحري

في النصف  أي  لم تعرف التأمين البحري إلا حديثافإنها لتشريعات العربية، ا أماو 

اتساع رقعة التبادل التجاري البحري بين الغرب و الشـرق،  مع م،  19الثاني من القرن 

خل هذا القانون ضمن التشريعات العربية بواسطة الوكلاء التجاريين الأجانـب الـذين   أدو

لمستوردة و المصدرة لدى شركات التأمين الأوربية، ممـا  كانوا يقومون بتامين البضائع ا

التـي كانـت خاضـعة    دعت الضرورة إلى ممارسة نفس هذا النشاط في البلدان العربية 

، فاتحة فروعا للتأمين البحري على البضائع المسـتوردة و المصـدرة   العثمانية لحكومةل

  .تشجيعاً للنشاط التجاري البحري

، و ذلك بقيام الحكومة العثمانية بتشـريع  اعربي كان عثمانيو بالنسبة لأول تشريع 

مسمى بقانون التجارة البحرية العثماني، و كان الفصل  1883قانون التجارة البحرية سنة 

خاص بالتأمين البحري، استمر العمل به حتى بعد الحرب العالمية الأولى '' الحادي عشر''

2.نتداب الغربيو ذلك بخضوع الدول العربية للا 1914-1917

 الذي لـم يعـد  العثماني تم إعادة النظر في هذا التشريع العثماني العهد نتهاء إ معو

ه مع سـن تشـريع جديـد    ئالتطور التجاري البحري الجديد، و مما أدى إلى إلغا واكبي

و الدولة اللبنانية هي أول دولة بادرت بإلغائه مصـدرة   للتجارة البحرية لكل دولة عربية،

  .ينظم التأمين البحري ضمن الباب التاسع 1947التجارة البحرية لسنة قانون 

سـنة  الفصل الأول، وهران، التأمين البحري ، ماجستير القانون البحري، محاضرات في  ، محمد الصغير دحماني -1

  .، جامعة وهران2008-2009
.35،  ص المرجع السابقبهاء بهيج شكري، التأمين البحري، : أنظر -2



  التاریخي للتأمین البحريالتطور ............ ..........................التمھیدي لمبحثا

14

و كذلك الدولة السورية التي شرعت تشريع التجارة البحريـة بموجـب مرسـوم    

، خصص الباب التاسع للتأمين البحري ثم الحكومة الأردنية 1950لسنة  86تشريعي رقم 

.1972في 

في شـهر  ، وقانون التجارة البحرية العثماني تلغأو تعتبر مصر آخر دولة عربية 

لقانون التجارة البحرية المصري المـنظم للتـأمين البحـري     تصدرأ ،1990أوت لسنة 

  .''أحكام عقد التأمين البحري''ضمن بابه الخامس 

معتمدا فـي ذلـك    المسار التشريعي العربي كان منهجه الأول عثمانيعليه فإن او 

ي الانجليزي كأساس، و ذلك لعدم خروج أحكام التأمين البحـري  على قانون التأمين البحر

  .عن النطاق الذي رسمه المشرع الانجليزي

رت بمراحل مقد فو باعتبار الجزائر دولة عربية و كانت خاضعة للدولة العثمانية، 

لتأمين البحري فما هو المصدر التشريعي الجزائـري للتـأمين   ا لاسيما فيقانونية عديدة، 

  البحري؟

التأمين البحري في القانون الجزائري: الثاني فرعال

تطوره التاريخي و نشـأته يعـد أول التأمينـات    بحكم نشأته و ،التأمين البحري إن

الخاص بالتأمين البحري، قد مر بعدة مراحل قانونية، التشريع أما في الجزائر فإن  .ظهور

  .تبعا للتطورات السياسية التي عرفتها البلاد

:الاستقلال قبلمرحلة .1

لعـدم   بموجب القانون البحري، و ذلك نظـرا  تنظم ،عقود التأمين في البدايةكانت 

اهتمام المشرع بتنظيمه للتامين بصفة عامة و التأمين البحري خصوصا، و خير دليل على 
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م، و أول تشـريع   19في أواخر القرن جاء ذلك أن تنظيم المشرع لعقود التأمين البحري 

.1، والذي اتسم بالصفة الآمرة1930جويلية  13كان في 

شـركة تـأمين و خلـق     32الذي ينص على تأميم  1946أفريل  25و كذا قانون 

  .صندوق مركزي لإعادة التأمين و المجلس الوطني للتأمين

:الاستقلالما بعد  مرحلة .2

حيث جـاءت   ،هذه المرحلة القانونية الخاصة بالتأمين بمختلف أنواعه بصفة عامة

رغـم الاسـتقلال    ،عدة تشريعات و تعديلات بحسب التطورات السياسية و الاقتصـادية 

أنها لم تتحصل على استقلالها القانوني، حيـث ظلـت التشـريعات     إلاّ ،السياسي للجزائر

يتنافى منها مع السيادة الوطنية، و كذا سيطرة شـركات  ما  الفرنسية سائدة في الجزائر إلاّ

على سوق التأمين الجزائري، ممـا  ) كات التأمين الفرنسية الخاصةشر( التأمين الأجنبية 

2.على المداخيل الوطنيةسلبا أثر 

و حفاظا على المؤسسات الوطنية، و كذا المصلحة الوطنية قام المشرع الجزائري 

و كذا رقابـة  الدولـة علـى    . 63/201بمقتضى قانون  1963جوان  08بتشريع قانون 

  .روط الضمان التي يجب أن تراعيها المؤسساتمؤسسات التامين و فرض ش

الدولة إلى التـدخل   اللمصلحة الوطنية، دع يو انطلاقا من حماية المشرع الجزائر

المؤرخ فـي   66/127التأمين بموجب قانون  لعملياتوذلك بفرض رقابتها، و احتكارها 

تأمين، و كذا ، حيث نص في المادة الأولى منه على احتكار الدولة لسوق ال1966ماي  27

و انتقـال الأمـوال    من نفس القانون المذكور نصت على تـأميم الشـركات   121المادة 

  .الحقوق و التزامات هذه الشركات اتجاه الدولةو

12و 11، ص 1998ي، مطبعة حيدر، سنة بن خروف عبد الرزاق، التأمينات الخاصة، الجزء الأول التامين البحر -1

  .و ما بعدها
¡2002-2001ن عكنون الجزائـر،  ، ماجستير قانون الأعمال، ب''التأمين البحري على السفينة''محمد أمين مهري،  -2

  .و ما بعدها 21ص 



  التاریخي للتأمین البحريالتطور ............ ..........................التمھیدي لمبحثا

16

ممـا أدى   ،1975جويلية  5ى المشرع الجزائري القوانين الفرنسية بتاريخ غكما أل

، المتعلق بالقانون البحري لم 1976أكتوبر  23مر الأإلى فراغ تشريعي كبير، و ذلك لأن 

  .خاصة بتنظيم التأمين ايتضمن أحكام

سنوات و نصـف مـن الفـراغ القـانوني، إلا أن المشـرع      ) 5(و بمرور خمس 

الجزائري لم ينص على الأثر الرجعي لقانون التأمين، على عكس التشـريعات الأخـرى   

من في طبيعة القواعد القانونيـة  و المدني، و الحل القانوني الوحيد يك 1التجاري و البحري

المنظمة لعقود التامين أنها تفسيرية، تمنح لأطراف العقد الحريـة فـي اختيـار القـانون     

2.الواجب التطبيق

شرع قانون التأمينات الجزائري المـنظم للأحكـام العامـة     1980أوت  09و في 

تأمينـات الأشـخاص   حكام العامـة ب و كذا للأ'' لتزامات المؤمن و المؤمن لهإحقوق و و''

  .الأضرار  و الأحكام العامة بالتأمين البحريو

كما صدرت وثيقتين للتأمين البحري الجزائري، فالوثيقة الأولـى للتـأمين علـى    

و الثانية للتأمين على السفن بجميع أنواعها من سـفن   1981ديسمبر  17البضائع بتاريخ 

شركة التامين الجزائريـة للنقـل    الصيد و النزهة و كذا محركاتها و أجهزتها، من طرف

المصدر للشروط العامة التي يرجـع إليهـا   و تعد هذه الوثائق  .1985مارس  20بتاريخ 

  .أطراف عقد التأمين البحري قبل الاتفاق على الشروط الخاصة عند التعاقد

الفرنسي المنظم لعقد النقل البحري و كذا القانون التجـاري الفرنسـي    1936عند إلغاء المشرع الجزائري لقانون  -1

إلى غاية صـدور   1973جويلية  5الكتاب الثاني الخاص بتنظيم العلاقات البحرية، و كان الإلغاء بموجب أمر  1807

و رغم هذا الفراغ القانوني . 1975نتيجة تأخر تشريعي على عكس جزأرة للقانون المدني التجاري في سنة  1976أمر 

وهـذا   المصادق عليها من طرف الجزائر، لاتفاقية الدولية،وفقا لتنظم المعاملات البحرية و منازعاتها،  أنها كانت و إلاّ

  ).الأثر الرجعي( ي من القانون البحري الجزائر 747ما أكدته المادة 
و ما  48، ص 2005الطبعة الثانية، الجزائر، علي بن غانم، التأمين البحري و ذاتيته، ديوان المطبوعات الجامعية،  -2

  .بعدها
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و بالنظر إلى التطورات الاقتصـادية السـريعة الحاصـلة بالاقتصـاد الـوطني      

آثار سلبية و انكماش من  الأخيرةسياسة الخوصصة، و ما أحدثته هذه  الجزائري، و تبني

95/07في سوق التأمين، أدى بالدولة و الوزارة الوصية إلى التدخل بإصدار أمـر رقـم   

لإلغاء احتكار الدولة و تعديل للقـوانين المنظمـة لنشـاط     1995جانفي  25المؤرخ في 

1.س الوطني للتأمين و هيئة المراقبةو المجل) السمسار -الوكيل العام( التأمين 

كما أن التعديلات لم تتوقف في إطار قانون التأمين الجزائري، و إنما امتدت إلـى  

تعديل لوثائق التأمين البحري الجزائرية على البضائع و السفن، و ذلـك عـن تأشـيرتين    

 لوزارة المالية فيما يخص وثيقـة التـأمين البحـري الجزائريـة علـى البضـائع فـي       

، و وثيقة التأمين البحري الجزائريـة علـى السـفن فـي     15تحت رقم  16/03/1998

16.2تحت رقم  16/03/1998

مين الجزائري مواكبا للتطورات أمع مواصلة التنقيح و التعديل التشريعي لقانون الت

آخر تعديل كـان فـي   أن دولية و متطلباتها في ميدان سوق التامين، بحيث ـارية الـالتج

.06/04تحت رقم  2006أفريل  20

  عقد التأمين البحري: الثاني طلبلما

صلاحيات المجلس الـوطني للتـأمين   (  1995أكتوبر  30المؤرخ في  95/339تم بموجب المراسيم التنفيذية رقم  -1

).65العدد ( الجريدة الرسمية ). تكوينه و عملهو

65العـدد  ( المحدد لشروط منح وسـطاء التـأمين    1995أكتوبر  30المؤرخ في  95/340رقم التنفيذي و المرسوم 

  ). الجريدة الرسمية
25المـؤرخ فـي    95/07أنظر الملحقين لوثيقتي التأمين البحري الجزائرية على البضائع و السفن في ظل الأمر  -2

.1995يناير 
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فروع و عقود التأمينات، له عموميات لا تختلـف  يعد عقد التأمين البحري من بين 

  .عن غيره من العقود

إلا أن عقود التأمين البحري سواء كان التأمين البحري على السـفينة أو التـأمين   

خاصة تضفي عليها خصائص قانونيـة  ، فإن لكلا العقدين عناصر البحري على البضاعة

  .كذا طبيعة قانونية تجعل لهما ميزة عن غيرهم من العقود بصفة عامةو

تحذو بهم إلى صنف قانوني من العقود منفصل، كما قد تشترك معهم في نقطة فقد 

  .أو نقاط قانونية معينة، خاصة بالنسبة لعقود التأمين عموماً

نتطرق في إطار دراستنا عن ميزة عقد التأمين البحـري، البحـث    في سوو بالتال

  :التاليين ، في المطلبينعن خصائص قانونية لهذا العقد، و كذا الطبيعة القانونية له

  خصائص عقد التأمين البحري: الأول فرعال

يتسم عقد التأمين البحري كغيره من عقود التأمين بخصائص قانونية تميـزه عـن   

التـامين  وهذه الخصائص القانونية محل اتفاق و اخـتلاف بـين فقهـاء     .الأخرى العقود

لبحري و وثائقهـا و كـذا   محددين لكل خاصية تميزه من خلال ما توضحه عقود التأمين ا

  .طبيعة التعامل في سوق التأمين البحري بين الأطراف المتعاقدةشروطها، و

) أساسيات( العناصر القانونية عتمادهم في وضع هذه الخصائص على أهم إكما تم 

  .لتزامات العقديةالتي تقوم عليها عقود التأمين و كذا مدى توازن أطراف العقد في الإ

في ثلاثة خصائص قانونيـة   و تتجسد هذه المميزات القانونية لعقد التأمين البحري

.عقد احتمالي هووعقد إذعان و تجاريعقد هو على أن عقد التأمين البحري 

  عقد تجاري :أولا
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و هو الذي يمارس مهامه  عقد التأمين البحري، فبالنسبة للمؤمن أطرافبالنظر إلى 

عندما يظهر في شكل شركة تجارية سـواء كانـت   إما كشخص طبيعي أو معنوي خاصة 

  .مساهمة أو شركات التضامن أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة

95/07المعدل و المـتمم بـأمر    80/09و بالرجوع إلى قانون التأمين الجزائري 

المحددة لشكل الشركات  215حيث جاء المشرع بنص المادة  1995يناير  25المؤرخ في 

التجارية التي تتخذها شركات التأمين البحري لممارسة مهامها التجارية حيث نصت فـي  

إلـى  أو إعادة التأمين في تكوينهـا  / تخضع شركات التأمين و'' : فقرتها الأولى على أنه

  :القانون الجزائري و تأخذ احد الشكلين الآتيين

  ''شركة ذات الأسهم -

مكرر  715إلى  592مشيرا المشرع الجزائري في نفس المادة إلى التطبيق للمواد 

و من ثـم تعـد حسـب     1.من القانون التجاري الجزائري  مجال الشركات المساهمة 29

  :يعد عملا تجاريا بحسب شكله: لى أنهع 3/2القانون التجاري الجزائري في نص المادة 

  .''الشركات التجارية -

والواضح من خلال هذا النص القانوني أن شركات التأمين البحري التي تهدف إلى 

.2تحقيق الربح في إطار المجال التجاري أعمال تجارية بحسب الشكل

ة و بالتالي إضفاء المشرع الجزائري الصفة التجارية، متخذا مـن شـكل الشـرك   

المـؤرخ   95/07من أمر  215للتأمين البحري القاعدة الأساسية، و ذلك وفقا لنص المادة 

.1995يناير  25في 

1
-�ήѧѧϣϷ΍�ˬϱέΎѧѧΠΘϟ΍�ϥϮϧΎѧѧϘϟ΍75/59��ϲѧѧϓ�ΥέΆѧѧϤϟ΍20��ϥΎѧѧπϣέ1395��˰ѧѧϟ�ϖѧѧϓ΍ϮϤϟ΍26/09/1975�Ϣѧѧϗέ�ΔϴϤѧѧγήϟ΍�ΓΪѧѧϳήΠϟ΍�ˬ

101.
.2009-2008 ، المصدر السابق،محمد الصغير دحماني -2
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و كذلك تعتبر شركة تجارية بحسب الموضوع في إطار ممارسة التأمين البحـري  

1.، متخذا المشرع الجزائري معيار مشروع منتظم)التأمينات( في شكل مقاولة 

الفقرة العاشرة من القانون التجاري الجزائـري   2ص المادة و ذلك بالرجوع إلى ن

التي وضحت الطبيعة التجارية بسب موضوع ممارسة التأمينات في شكل مقاولة، بحيـث  

و بعد النظر إلـى  . جاء هذا النص القانوني بصياغة عامة دون تفرقة بين أنواع التأمينات

كل الشركة و هدفها لتحديـد مـدى   المؤمن و صفته في ممارسة التأمين البحري، و كذا ش

  .تجارية عقد التأمين البحري

للنظر إلى المؤمن له حتى و إن كان لا يكتسب الصفة التجارية، فإنـه  أما بالنسبة 

يكفي الصفة التجارية للمؤمن، أو طبيعة العمل التجاري القائم به المؤمن له حتـى نطبـق   

المختلطة أي تجارية بالنسبة للمؤمن ومدنية بالنسبة للمـؤمن لـه    نظرية الأعمال التجارية 

على عكس ما إذا كان العمل القائم به المؤمن يتعلق بالتامين على سفينة نزهـة أو أمتعـة   

.2، على غرار عقود التأمين الأخرى البريةشخصيةالمسافر 

البحـري،   و بالتالي البحث عن مدى انطباق الخاصية التجارية على عقد التـأمين 

تكون بالرجوع إلى القواعد القانونية للقانون التجاري الجزائري سداً للفراغ القانوني فـي  

، وبذلك تتجسد الصفة التجارية لعقود التأمين قانون التأمينات الجزائري لتبيينها و تحديدها

  .البحري

  عقد الإذعان: ثانيا

إلى اخـتلال التـوازن بـين    يعتبر عقد التأمين البحري عقد إذعان، و ذلك بالنظر 

الالتزامات، شأنه في ذلك شأن كل عقود التأمين بصفة عامة،  طرفي العقد من حيث مرتبة

.63 ، ص2006سنة الجزائر، أكمون عبد الحليم، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب،  -1
ومـا   396ص، 2000¡1ط، بيروت، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريةمصطفى كمال طه، القانون البحري،  -2

  . بعدها

- Robert de Smet, Assurance maritime, Tome1, L.G.D.J, Paris, p45.
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و ذلك بالنظر إلى المركز القوي لشركات التامين لما تفرضه على المؤمن لهم من شروط 

 ـ  في وثيقة التأمين المطبوعة مسبقا، دون أي مناقشة   هميو لا تعديل لها مـنهم، و مـا عل

شـروط  لو إذا تضمن عقد التـأمين ل . 1المؤمن لهم سوى ملئ الفراغات في ذلك النموذج

2.تعسفية جاز للقاضي التدخل لتعديلها أو يغني الطرف المذعن عنها بإبطالها

من القانون المدني الجزائري بالنص علـى الشـروط    622و هذا ما أكدته المادة 

التأمين عقد إذعان و التي وردت تعدادها على سبيل التعسفية التي يمكن أن تجعل من عقد 

من ف. له كطرف ضعيف في عقد التأمين المثال و التي تعتبر باطلة حمايةً لمصلحة المؤمن

و ذلك في حالة كتابته ضمن الشروط العامـة،  '' شرط التحكيم''بين هذه الشروط التعسفية 

مختصة في حل النـزاع فـي حالـة    فهذا يعد مقيد لحرية أطراف العقد في تحديد الجهة ال

. وقوعه، فشرط التحكيم شرط اتفاقي خاص يتفق عليه الأطراف إعمالاً للحرية التعاقديـة 

التأمين البحري قد انتقدت من طـرف اكبـر الفقهـاء    لعقد إلا أن هذه الخاصية القانونية 

‘’Ripert’’ 'لبحـري  مدعما موقفه بأن المتعاملين فـي مجـال التـأمين ا   '' العميد ريبير 

تفاصيل العقد، و بالتـالي لا وجـود لشـروط    ون على معرفة و دراية خاصة بكل مجبر

اصة على الشروط العامة بالنظر إلـى  ختفرض على المؤمن لهم، و ذلك لتغلب الشروط ال

مرة التي تخدم بذلك مصـلحة  الآ دمقللاً من القواع'' مكملة''تدخل المشرع بقواعد تفسيرية 

3.المؤمن لهم

كما أن الطابع الدولي لهذا النوع من العقود يفرض على المـؤمنين التقليـل مـن    

الشروط التعسفية و ذلك بالنظر إلى طابع المنافسة الدولية في سوق التأمين ذلك من أجـل  

  . احتفتظهم بعملائهم و لكسب أكبر قدر ممكن من المتعاقدين عن غيرهم

.254بعة الأولى، ص لطيف جبر كوماني، القانون البحري، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الط -1
، ص 2006وت، الطبعة الأولى، سنة حلبي الحقوقية، بيرمنشورات المصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري،  -2

  /و ما بعدها 204

-Yvomme- Cambert, Faire droit privé ( droit des assurances), Dalloz, Paris, 11éme édition,

2001, p 183 paragraphe 214.
.154، ص السابق علي بن غانم، المرجع -3



  التاریخي للتأمین البحريالتطور ............ ..........................التمھیدي لمبحثا

22

شركات واحدة بين أصحاب السفن واتحادية أصبح المؤمن لهم و المؤمنين ضمن  

  .التأمين البحري

عقد التأمين البحري لا ينطبق عليه وصف الإذعان و ذلك بـالنظر إلـى   و بالتالي 

1.القواعد القانونية التفسيرية المنظمة لأحكامه على عكس عقود التأمين البري

  عقد احتمالي: ثالثا

بصفة عامة و عقد التأمين البحري أجمع معظم فقهاء التأمين على أن عقود التأمين 

خصوصا أنه عقد احتمالي و يكمن ذلك في طبيعة الخطر محل عقد التأمين البحري أنـه  

و ذلك بالنظر إلى ميزات و أساسيات الخطـر  . 2غير مؤكد الوقوع و غير مستبعد الوقوع

على أنه احتمالي و مستقبلي و إلا اعتبر ركـن المحـل    لصحة المحل عقد التأمينكشرط 

3.غير صحيح و العقد باطلاً

كـذا اعتمـاد شـركات     ولكن هذه الخاصية تلاشت بتطور التقنيات التكنولوجية  

التأمين البحري على مختصين، و كذا بالنظر إلـى طبيعـة المـؤمن لهـم و إمكـانيتهم      

  .التقليل من احتمالية العقدتساعدهم على ) تجار ممتهنين( الاحترافية 

صـحيح أن المـؤمنين لا   '' : قـائلاً '' العميد ريبيـر ''و هذا ما أكده موقف الفقيه 

الحصول على المعلومات الدقيقـة  يستسلمون دائما للصدفة، فهم يبحثون في نواديهم على 

ية  عن السفن المؤمن عليها، و طوروا معلوماتهم الفنية و يقومون حتى بالتحريات الضرور

4.''حتمالي للعقدليل من الطابع الإقختيار الأخطار هو تإنوعوا العقود بتقسيم الأخطار، فو

.394مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، المرجع السابق، ص  -1
، ص 1977ليبيـا،  أحمد عبد الحميد كشوس، القانون البحري الليبي، الشركة العامة للنشر و التوزيع، بن غـازي،   -2

180.
  .، وهران2009/2010سنة ،تير القانون البحري، الفصل الثاني ، التأمين البحري، ماجسمحمد الصغير دحماني -3
.151علي بن غانم، المرجع السابق، ص  : أنظر-4
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بالتالي أصبح للخبرة العالية في مجال التأمين البحري دور مهم في معرفة مقدار و 

الأداء لكلا الطرفين بناء على حساب الاحتمالات و قواعد الإحصاء و إجراء المقاصة بين 

  .الأقساط و درجة الأخطار المؤمن منهاأداء 

  الطبيعة القانونية لعقد التأمين البحري: الثاني فرعال

إلى جانب الخصائص القانونية المميزة لعقد التأمين البحري، يقوم هذا الأخير على 

أسس قانونية أو مبادئ قانونية تعد من أهم العناصر القانونية التي تدعو كلاّ المتعاقدين من 

  .نين و المؤمن لهم إلى إبرام عقود التأمين البحريالمؤم

 ـ وء كما أن انعدام هذه الأسس القانونية قد تؤدي إلى عدم قيام العقد معلنة بذلك لس

  .أحد المتعاقدين في المساس بالتزاماتها من ناحية مدى تطبيقها بكل ثقة و أمانة نية 

عقد التأمين البحري فـي  لو تتجسد هذه المبادئ القانونية المحددة للطبيعة القانونية 

ولكن إذا توافر بطريقة مخالفة يكـون جـزاءه   مبدئين هامين فبدونهما يعد العقد غير قائم 

وخاصـية  سن النيـة  ح ، تجسيدا لمبدأبحسب درجة هذه الأخيرة سواء بالإبطال أو الفسخ

  .الصفة التعويضية

  : محل دراستنا في إطار الفروع الثلاثة التاليةا ماسيكون وهذ

  الرضائية: أولا

ليست ركنـا للانعقـاد   لم تشترط الشكلية في هذا النوع من العقود على أساس أنها 

من قانون التأمينات الجزائـري   97إنما مجرد وسيلة للإثبات، و هذا ما أكده نص المادة و

يناير  25المؤرخ في  95/07المعدل و المتمم بأمر  1980أوت  09المؤرخ في  80/09

الأحكام المشتركة بين التأمينات البحرية القسم الأول الخاص '' ضمن الفصل الثاني  1995

يثبت عقد التأمين البحري بوثيقة التـأمين، و يمكـن   '' : التي نصت على أنه'' بإبرام العقد
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أية وثيقة كتابيـة أخـرى، لا سـيما وثيقـة الإشـعار      التزام الطرفين قبل إعداد الوثيقة ب

  .''بالنقطية

النص القانوني المذكور، يتبين أن عقد التأمين البحري يتم انعقاده فـي  ومن خلال 

مرحلة سابقة عن كتابته، بموجب وثيقة التأمين أو أي وثيقة كتابية أخرى و ذلك تجسـيدا  

  .لرضائية هذا النوع من العقود

التأمين البحري ينعقد بمجرد تبادل طرفي العقد التعبير عن إرادتهمـا  وبالتالي عقد 

1.بإكمال مرحلة التفاوض على العناصر الأساسية للعقد

وهذه الصفة القانونية في عقد التأمين البحري أكدتها معظم التشـريعات كالقـانون   

للإثبـات دون   من القانون التجارة البحرية التي تبين أن الشكلية 295المصري في المادة 

  .اعتمادها كركن للانعقاد

و هذا أيضا ما تم تأكيده من طرف المشرع الانجليزي في قانون التأمين البحـري  

مبرما عنـدما يقبـل    يعتبر عقد التأمين البحري'' : التي نصت على أنه 21، الماة 1906

 ـالمؤمن له من قبل المؤمن، سواء صدرت وثيقة التأمين أم لا، و لغرض بيان م  ـ ىت  لقب

الطلب يصمؤقت أو أي مذكرة متعـارف عليهـا   إلى قسيمة طلب التأمين أو الإشعار ال ار

2.''إن لم تكن موسومة برسم الطابعو

من خلال النص القـانوني المـذكور مـدى    قد وضح ي زنجليو يكون المشرع الإ

مؤقتة قبل إصدار رضائية عقد التأمين البحري و أن إثباته يكون بأية وسيلة أو وثيقة و لو 

المؤمن للوثيقة المثبتة للعقد، و أن العقد يتم انعقاده بمجرد تبادل القبول و الإيجـاب مـن   

.614، ص 2009الطبعة عمان، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، دار التوزيع للنشر و الثقافة،  -1
2 -Section 21: ‘’ When contract in deemed to be concluded a contract of marine insurance is

deemed to be concluded when the proposal of the assured is accepted by the insurer, whether

the policy be them issued or not, and for the purpose of showing when the proposal was

accepted reference may be made to the ship or covering note or other customary

memorandum of the contract, although it be unstamped’’.
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طرف المؤمن و المؤمن له على عناصره القانونية شأنه في ذلك شأن المشرع الجزائـري  

 و معظم التشريعات العربية باعتباره الأساس في القوانين الوضعية المنظمة لأحكام عقـد 

  .التأمين البحري

 ـإذن  كـلاّ   دالرضائية في عقد التأمين البحري كغيره من عقود التأمين، تظهر عن

المتعاقدين سواء بالنسبة للمؤمن له عند تقديمه لطلب التأمين و المؤمن من خـلال قبولـه   

خطار التي جاءت واردة في الطلب المقدم من المؤمن له حتى قبـل إمضـاء   الضمان للأ

¡1وثيقة التأمين، و هذا ما يعرف بتبادل الرضائية بين أطراف عقد التـأمين المؤمن على 

  .تأكيدا لصحتها من خلال تبيين مدى حسن نية كلا الطرفين في إبرام هذا العقد

  مبدأ حسن النية: ثانيا

 كثر العقود تجسيداً لمبدأ حسن النية، و هذا ما عالجتهمن أ التأمين البحرييعد عقد 

و هذا لا يعني بتفسير عقد التـأمين  . معظم التشريعات الدولية المختلفة و كذا فقهاء التأمين

البحري تفسيرا ضيقا كما ذهب البعض، و لكن هو كغيره من عقود التـأمين لا بـد مـن    

تفسير النية المشتركة للمتعاقدين، و لا بد من أن يسود هذا المبدأ كل مراحل العقد، خاصة 

التصريحات و البيانات المتعلقة بالخطر و الشـيء المـؤمن   ؤمن لهم في تقديم بالنسبة للم

2.كمن معنى حسن النيةيعليه، فهنا 

و كل تطبيق لهذا المبدأ بطريقة مخالفة يفسر على أنه غش و تدليس و سـوء نيـة   

  .قد التأمين البحريعللطرفين في تنفيذ التزاماتهما في 

1 -Yvomme-Lambert, Ibid, p 186 paragraphe 220.
نعمات محمد مختار، التأمين  /و ما بعدها 395مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، المرجع السابق، ص  -2

.67-66، ص 2005سنة الإسكندرية، التجاري و الإسلامي بين النظرية و التطبيق، المكتب الجامعي الحديث، 
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107ضمن نصوصه القانونية في نص المـادة  المشرع الجزائري نظم هذا المبدأ 

من القانون المدني الجزائري، موضحا على أن عقد التأمين البحري اكثر العقـود التـي   

  .مانة و حسن النيةتتطلب أعلى قدر ممكن من الأ

عن كل الظروف المتعلقـة بـالخطر    و تجسيد مبدأ حسن النية تكمن في الإفصاح

  .المؤمن على تكوين فكرة صحيحةالمعلومات الصحيحة التي تساعد و

إذن مبدأ حسن النية المتجسد في التزام المؤمن لـه بالتصـريحات و المعلومـات    

الصحيحة اكثر تأثيرا على قرار المؤمن في قبول إبرام العقد مع طالـب التـأمين و كـذا    

1.تحديد القسط بعد قبول التعاقد

اكيداً على هذا المبدأ ف عقود و بالنسبة للمشرع الانجليزي، كان اكثر التشريعات ت

1906من قانون التأمين البحـري الانجليـزي    17التأمين البحري، و هذا ما بينته المادة 

 ـعقد التأمين البحري هو عقد يقوم على أساس حسن النية المطل'' : التي نصت على .2''ةق

تأمين البحـري  كذلك في تبيينه لمدى تأثير حسن نية المؤمن له في إبرام و سريان عقد الو

من نفس القانون في فقرتهـا الأولـى    18و حماية مصالح المؤمن من خلال نص المادة 

الظـروف  على المؤمن له أن يصرح للمؤمن قبل إبرام العقد بجميـع  '' : نصت على أنه

الجوهرية المعلومة لديه، و يعتبر المؤمن له عالما بكل الظروف التـي يجـب أن تكـون    

3''سير العمل الاعتيادي معلومة لديه من خلال

.66نعمات محمد مختار،المرجع السابق، ص  / 616، ص المرجع السابقبهاء بهيج شكري،  -1
2 - Section 17: Insurance is whervrimac fidei a contract of marine insurance is a contract

based up on the utmost good faith, and if the utmost good faith be not observed by either

party, the contract may de avoided by the other party.
3 -Section 18: Disclosure by assured

- Subject to the provisions of the section the assured must disclose to the insurer, before the

contract is concluded, every material circumstances which known to the assured and the

assured is deemed to know every circumstances with, in the ordinary course of business,

ought to be known by him. If the assured fails to make such disclosure, the insurer may avoid

the contract.
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مـن القـانون المـدني، و     1134و هذا ما أكده المشرع الفرنسي في نص المادة 

بالتالي أي إخلال بهذا المبدأ يؤثر في إبقاءه و سريانه و مؤديا بذلك إلى حق المؤمن فـي  

المؤرخ في  80/09من قانون التامين الجزائري  110طلب الإبطال و هذا ما اكدته المادة 

التـي توضـح مـدى     1995يناير  25المؤرخ في  95/07المعدل بأمر  1980أوت  09

 ـالتأمين البحري في ترتيب آثار مغالاة و سوء نية المؤمن له في عقد  لبية مـن حيـث   س

في جميع يعتبر التأمين لاغياً '' : و هذا ما نصت علية على أنه. سريان العقد و هو الإلغاء

  .''من لهحالات الغش الذي يرتكبه المؤ

347ته معظم التشريعات العربية و منها التشريع المصري في المادة نظمو هذا ما 

إذا قدم المؤمن له و لـو  '' : من قانون التجارة البحرية الفقرة الأولى  التي نصت على أنه

بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البياناتت المتعلقة بالتامين، و كـان  

1.''ذلك في الحالتين أن قدر المؤمن الخطر بأقل حقيقتهمن شأنه 

ومن خلال هذا النص القانوني، يتبين أن المشرع المصري كان أكثر تشـدد فـي   

لخطأ في تقديم البيانـات   المترتبة عن عدم إعمال مبدأ حسن النية ولو كانالقانونية الآثار 

المصـري  الجزائري والمشرع المشرع كلا من سكوت، و ذلك نظرا لنظرة الفي حالة أو 

  .نظرة حماية لمصالح المؤمن

 وبالتالي يعد مبدأ حسن النية أهم المبادئ الأساسية لقيـام عقـد التـأمين البحـري    

وتتنفيذ لأداءهم التعويض تجسـيدا   كثر تأثيرا على مصالح المؤمنينأاعتباره بسريانه، و و

  .لمبدأ آخر وهو الصفة التعويضية

  يضيةالصفة التعو: ثالثا

و المادة . من قانون التجارة البحرية السوري 297و المادة . من قانون التجارة البحرية الأردني 300تقابلها المادة  -1

  .من قانون الإمارات العربية المتحدة 1039و المادة . البحرية الليبيمن قانون التجارة  300
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فـي   كغيره من عقود التأمين التي تهدف إلى جبر الضرر يعد عقد التأمين البحري

تعويض المتضرر سواء كان المؤمن له في حالة ذلك بالحالة وقوع الخطر المؤمن منه، و 

  .لمستفيد في حالة الاكتتاب لمصلحة الغيرلالاكتتاب لمصلحته الخاصة أو 

المادية اللاحقة بمال المؤمن  تعويض عن الخسائرعقد و بذلك عقد التأمين البحري 

عليه نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه في حدود الضرر دون أي تجاوز، حتـى لا يخـرج   

عقد التأمين البحري عن طبيعته القانونية المتمثلة في الصفة التعويضية، وصولاً إلى إثراء 

1.لقواعد العامةوفقا لبلا سبب للمؤمن له على حساب المؤمن 

و بالنظر إلى المشرع الجزائري تم تنظيمه لهذه النقطة القانونية في نـص المـادة   

'' : التي نصت على أنـه  95/07المعدل بأمر  80/09من قانون التأمين الجزائري  114

أو الخسائر في حدود التلف الحاصل ما عدا الحالات التي يحق فيهـا  /تعوض الأضرار و

  .''من هذا الأمر 143و  134و  115لأحكام المواد  المؤمن له اختيار التخلي وفقا

و بذلك يكون المشرع الجزائري واضحا في النص القانوني المذكور مبينا لحقـوق  

المؤمن له في الحصول على التعويض في حدود الخسارة المادية اللاحقة كقاعدة عامة، أو 

  .تثناءالحصول على التعويض الكامل في حالة اختياره التخلي و ذلك كاس

مـن قـانون التجـارة البحريـة      322و كذلك المشرع المصري في نص المادة 

يتحتم أن يكون الضمان البحري عقـد تعـويض علـى    '' : المصري التي نصت على أنه

من كل اتفاق مخالف، و لا يجوز أن يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارئ الرغم 

  .''لو لم يقع الطارئفي الحالة المالية أحسن من التي كان عليها 

، ص 2006الطبعة الأولى، بيروت، مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، دار منشورات الحلبي الحقوقية،  -1

.236، ص 2007الطبعة الأولى، عمان، طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  /395
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ونية مهمة حماية لمصـلحة المـؤمن   المشرع المصري على نقطة قانوبالتالي أكد 

 له ذلك أن يكون التعويض في حدود الضرر دون أي تجاوز، و بمعنى أن يرجع المؤمنو

  .إلى الحالة المالية السابقة وقت التعاقد دون أي إثراء

ة التعويضية فنية اخرى في إطار الصالمشرع الجزائري على مسألة قانووكما أكد 

لعقد التأمين بصفة عامة على أن يكون التعويض عن تحقق الخسارة نتيجة وقوع الخطـر  

المؤمن منه، بمعنى لا تعويض دون ضرر لاحق بالمال المؤمن عليه و هذه أيضا نظـرة  

  .قانونية لحماية المصالح المالية للمؤمن

: القانون المدني الجزائري التي نصت على أنهمن  95و هذا ما نصت عليه المادة 

  ."لا يجوز لأي كان الاستفادة من مبلغ التأمين إذا لم يلحقه ضرر'' 

و بالرجوع إلى القضاء باعتباره مصدر من مصادر القانون، و خاصـة القضـاء   

الانجليزي باعتباره الأصل في ظهور التأمين البحري و معظم مبادئه القانونيـة، تتجسـد   

Lord’‘ة التعويضية لعقد التأمين البحري في قضية انجليزية للقاضي الصف Levining’’

التي توضح وقائعها في إبرام عقد تأمين بحري علـى سـفينة بكـل قيمتهـا      1927لسنة 

بسـفينة اخـرى كلفـت     تْمدطُصإِوأثناء الرحلة المؤمن عليها جنيه استرليني،  40000

سـببة فـي   تالم( فقام مالـك السـفينة المصـطدمة    جنيه استرليني،  50000إصلاحاتها 

جنيه استرليني، ثـم قـام    25000بلغ تعويض مالك السفينة المصطدمة بمإلى ) الاصطدام

أن حسـاب قيمـة    ’’Levening’‘جنيه استرليني، فرأى القاضي  25000المؤمن بدفع 

جنيـه   15000التعويض غير منطقي، و ذلك على أن التزام المؤمن يكـون فقـد بـدفع    

بالاصطدام لتشـكيل  استرليني تكملة لمبلغ التعويض المدفوع من مالك السفينة التي قامت 

1.جنيه استريني القيمة الحقيقية للسفينة المؤمن عليها 40000مبلغ تعويض 

لسـنة   ،وهران الفصل الأول،، ماجستير القانون البحري التأمين البحري، محاضرات في ، محمد الصغير دحماني -1

2008-2009.
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نونية أخيرة لا يمكن التعويض مرتين لضرر واحد، فهـذا  إضافة إلى ذلك كنقطة قا

  .التأمين البحري، و مخالفة للقواعد العامةيعد مخالفة للصفة التعويضية في عقد 
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من أول عقود التـأمين البحـري   بضائع خاصة مين البحري على الأيعتبر عقد الت

1.ظهوراً و أقدمها نشأةً منذ العهد الروماني

التأمين البحري، و لما يهدف له و بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا النوع من عقود 

  .من حماية للأموال المنقولة بحرا باعتبارها القيم المؤمن عليها

يجعل هذا العقد لكل شخص له المصلحة في التأمين على البضائع اللجوء إلـى  مما 

شركات التأمين البحري لإدخال القيم المادية نطاق وثائق التأمين البحري بحسب الشروط 

  .المتفق عليها

، و الذين 2كثر إعمالاً لأطراف العقدأأو كما أن هذا العقد يستوجب لتجسيده طرفين 

مصلحتهم علـى البضـاعة المطلـوب    تلاف صفتهم و طبيعتهم و كذا خإتختلف تسميتهم ب

مين عليها، و توضيح هذه العناصر لإضفاء المراكز القانونية لأطراف عقـد التـأمين   أالت

د النقل البحـري الـدولي وعقـود البيـع     وبالرجوع إلى عقيكون البحري على البضائع، 

  .الدولي

توافره على الأركان القانونيـة الواجبـة    كما يشترط لإتمام المرحلة التكوينية للعقد

خرى، و لكن تحديد طبيعتها الخاصة تتوقـف علـى العناصـر    توافرها في كل العقود الأ

الخاصة من بضاعة و طريقة نقلها و الخطر المؤمن منه و كذا المصلحة التأمينية للمؤمن 

  .و تحديد القسط) طالب التأمين( له 

طراف عقـد التـأمين   أا الفصل بالتطرق إلى دراسة في هذو هذا ما سيكون محل 

  :، من خلال المبحثين التاليينالبحري على البضائع و أركانه القانونية

  التأمين البحري على البضائع عقدتكوين :المبحث الأول

.25، ص المرجع السابقعبد الهادي السيد محمد تقني الحكيم،  /13شوكت محمد عليان، المرجع السابق، ص  -1
2 -Nicolas Jacob, Les assurances, premier chapitre, la formation de contrat, paragraphe 36,

Dalloz, Paris.
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كأصـل عـام،    تنفيـذه لو طبقا للقواعد العامة ينشأ العقد بإرادتين كاملتين أو أكثر

بحري على البضائع يحتاج إلى طرفين لإتمام العقد بمراحلـه،  مين الأبالنظر إلى عقد التو

  .إضافة إلى أكثر من شخص كوسطاء لتسهيل مرحلة التعاقد بين طرفي العقد

ركان القانونيـة مـع   كغيره من العقود يشترط لقيامه توافر الأ مين البحريأعقد الت

  .والمحل والسبب يضارتفي ال وتتجسد هذه الأركان القانونيةساسية، توافر الشروط الأ

والجدير بالملاحظة في هذا الخصوص، أن عقد التأمين البحري على البضائع هـو  

  .عقد رضائي، إذ يكفي تراضي الطرفين لإنشائه دون الحاجة إلى شكل خاص

وإلى جانب هذه الأركان العامة المشترطة طبقا للقواعد العامة، هناك أركان خاصة 

 تفسر خصوصيته وطبيعته القانونيةلى البضائع وهي التي  يقتضيها عقد التأمين البحري ع

  :، وهذا ما سوف نعالجه في هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين1الخاصة

  أطراف عقد التأمين البحري: المطلب الأول

كثر أئر العقود الأخرى إلى إرادتين أويحتاج عقد التأمين البحري على البضائع كسا

 ـ   لإبرام العقد و الات عقد ـفاق على شروطه القانونية، و إتماما بـذلك لمرحلـة تكـوين ال

كثر في أطراف العقد الذين تختلف صفتهم و طبيعـتهم  أن أو ارامه، فتتمثل هذه الإرادتوإب

2.باختلاف طبيعة مصالحهم العقدية في إنشاء الرابطة القانونية

كثر ألاثة أصناف أوثمكن تصنيفها إلى وبالنظر إلى أطراف عقد التأمين البحري، في

3.جسد في المؤمنين و المؤمن لهم، و وكلاء التأمينتتوالتي 

محمـد   /611، ص 2009بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، سـنة   -1

.120حسين منصور، أحكام التأمين، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص 
الطبعة الأولـى،   بيروت،، منشورات الحلبي الحقوقية، )عقد الضمان( ، أصول التأمين مصطفى كمال محمد جمال -2

.142، ص 1999
.41، ص المرجع السابقبهاء بهيج شكري، التأمين البحري،  -3

.120، ص المرجع السابق،محمد حسين منصور، -
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كما يمكن تقسيم كل صنف منها إلى عدة مجموعات، ففيما يخص المؤمنين تشـمل  

ونـوادي الحمايـة    جمعيـات أو شـركات تعاضـدية   كذا رية و على شركات تأمين تجا

تلفون في طبيعتهم و صفتهم بحسـب  ما بالنسبة لصنف المؤمن لهم الذين يخأ. والتعويض

اختلاف مصلحتهم على الشيء المؤمن عليه محل عقد التأمين البحري فقد يكون المـؤمن  

تب و المستفيد شخص من الغير وهذا أكثـر  تتب، و قد يكون هو المكتهو المستفيد و المك

لتـأمين  صنف الأخير يشمل وسـطاء ا و ال. تجسيدا في تنفيذ التزامات عقود البيع الدولية

ذلك بالنظر إلى الجهة التي يتعاقد لمصلحتها و لحسابها من وكـلاء تـأمين وسماسـرة    و

  :، وهذا ما سيتم توضيحه من خلال الفروع الثلاثة التاليةالتأمين

المؤمن: الفرع الأول

يعتبر المؤمن الطرف الذي يحتمل الخطر البحري و تغطيته بمقتضى عقد التـأمين  

الية، و هذا الطرف ينقسم إلى عدة فروع بحسب متطلبات التجارة البحري، مقابل أقساط م

البحرية و قدرته في توفير رؤوس أموال ضخمة لتغطية التأمينة على الأمـوال المنقولـة   

  .بحراً ذات القيم الباهظة

من قيمـة و تكلفـة باهظـة، دعـت     ) السفن والبضائع(لما تجسده هذه الأموال و

ة الحوادث البحرية و تكلفة التعويضـات عـن الخسـائر    تطورات التجارة البحرية و كثر

النظر في طريقة ممارسة نشـاطه معتمـدا علـى الطريقـة     إلى إعادة المؤمن بالبحرية 

   .الجماعية

و التي تمثل الآن أكثر هيئات التأمين في '' اللويدز''وكأول بداية لها عرفت بجماعة 

دخل البرلمان الانجليزي و إصـداره  بت هاتطوروالعالم معتمدة على طريقة غير تضامنية 

و كذا مدى التمتع . 1محددا لشروط العضوية و الانتماء إليها 1871لسنة '' اللويدز''لقانون 

بالشخصية الاعتبارية لهذه الجماعة في ممارسة نشاط التأمين للمواصلة في التطور إلـى  

انون البحري، مكتبـة الثقافـة للنشـر    عادل علي المقددي، الق/ 45، ص المرجع السابقبهاء بهيج شكري، : أنظر -1

  .ومابعدها 252، ص1999¡1والتوزيع، عمان، ط
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البحـري   التـأمين و هذا ما هو معمول به اليوم في سـوق  '' بالشركات''ظهور ما يسمى 

.1خاصة شركات المساهمة

  :شركات التأمين البحري: أولا

يعتبر عقد التأمين البحري خير مثال لعقود التأمين التجارية، و ذلك بـالنظر إلـى   

2.خاصيته القانونية التجارية، و هدف شركات التأمين البحري في تحقيق الربح

لك بالنظر إلـى أهميـة هـذه    شركات التامين تؤسس بحسب القوانين الوطنية، و ذ

الشركات في التنمية الاقتصادية الوطنية و كذلك لما ترصده من أموال ضـخمة، و لمـا   

تجسده شركات التأمين المساهمة الصدارة في سوق التأمين البحري، فقررت العديد مـن  

الدول من خلال تشريعاتها أن تحدد لشركات التأمين التجارية شكل شركة مساهمة، و هذا 

المؤرخ فـي   08/09من قانون التأمين  215ا جسده التشريع الجزائري في نص المادة م

التي نصـت   1995يناير  25المؤرخ في  95/07المعدل و المتمم بأمر  1980أوت  19

انون الجزائـري  أو إعادة التامين في تكوينها إلى الق/ تخضع شركة التأمين و'' : على أنه

  :تأخذ أحد الشكلين الآتيينو

  .''ركة ذات الأسهمش-

مع إحالة المشرع في نص المادة المذكورة إلى القوانين التجارية بشركة المسـاهمة  

715إلـى   592المـواد   1975سـبتمبر   26في القانون التجاري الجزائري المؤرخ في 

  .، فيما يخص تكوينها و إدارتها و ممارستها لنشاطها التجاري29مكرر 

التأمين التجارية إلى نصوص خاصة لممارسـتها  لكن هذا لا يمنع خضوع شركات 

 إلـى جانـب   فرع من فروع التأمين، و لاستوفاءها بعض الشروط القانونيـة الإضـافية   

1
- Jean Bigot,Traité de droit des assuarnces, Tome 1, L.G.D.J, Paris, 2éme édition, p.41, paragraphe A.

.45، ص 2009طبعة عمان، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، دار التوزيع للثقافة و النشر،  -2
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الشروط القانونية العامة، و هذا ما هو معمول به في معظم شركات التأمين التجارية فـي  

1.دول العالم

فروع التأمين لا بـد مـن    و أول شرط قانوني لمنحها الاعتماد لممارسة فرع من

فبراير  20المؤرخ في  06/04استوفاءها الحد الأدنى لرأسمالها الذي جاء بتحديده قانون 

التـي   216في نص المـادة   80/092المعدل و المتمم لقانون التأمين الجزائري  2006

فتحت المجال في تحديده بحسب طبيعة كل فرع من فروع التأمين الذي طلب الاعتماد من 

  .أجله لممارسة الشركة نشاطها

مين، علـى  أريقة دفع رأسمال لتأسيس شركة التكما حددت هذه المادة المذكورة لط

  .و يحرر المبلغ كليا في العقد espéceأن يكون وقت اكتساب عقد التأمين نقدا 

و شركة التأمين قد تطلب الاعتماد لممارسة فرع من فروع التـأمين، كمـا لهـا    

  .التأمين بحسب إمكانياتها و استوفاءها للشروط القانونيةممارسة كل فروع 

مين الانجليزي حـددت المـادة   أكات التأمين التجارية في سوق التما بالنسبة لشرأ

جـل تأسيسـها   أالحد الأدنى لرأسمالها من  1985 الثانية من قانون شركات التأمين لسنة

لخمسين ألف باون، مع إجازة كشركات التأمين بصفة عامة عن مبلغ لا يقل عن رأسمال ا

متحصل عليها من مجلس التجارة لممارسة الفرع التي تريد الشـركة التجاريـة للتـأمين    

3.التخصص فيه

من نفس القانون المـذكور الموجـودات و الأقسـاط     13كما حدد النص القانوني 

ألف باون الصافية لشركة التأمين المتجمع لديها في أي نسبة برأسمال يزيد بمقدار خمسين 

من قانون  13من مجموع الأقساط الصافية، و بالتالي المادة % 10استرليني أي ما يعادل 

الجديـدة،  جامعة دار المختار الهانس و إبراهيم عبد النبي حمودة، مقدمة في مبادئ التأمين بين النظرية و التطبيق،  -1

  .و ما بعدها 131، ص 1999الإسكندرية، الطبعة غير مذكورة، سنة 
1995اكتوبر  30المؤرخ في  95/344كان تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين التجارية بموجب مرسوم رقم  -2

  .المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين في مادته الأولى محدد للحد الأدنى لرأسمال كل فرع من فروع التامين
.156ص ، 2007دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان، طبهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق و القانون و القضاء،  -3
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شركات التأمين الانجليزي جاءت تؤكد على عدم نقصان موجودات و أقساط الشركة بعـد  

  .بدأ ممارسة تخصصها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة

تشريع الجزائري قد نص على بعـض  أما بالنسبة لشركات التأمين التجارية وفقا لل

06/04مـن قـانون    224الالتزامات الخاصة بشركة التأمين النظامية في نص المـادة  

  :التي يتعين لتأسيسها توافر كل من 2006فبراير  20المؤرخ في 

.1حتياطاتالإ-

.2الأرصدة التقنية-

.3الديون التقنية-

  :فيصول معادلة لها تتمثل أو أن تكون لهذه الالتزامات 

  .سندات و ودائع و قروض.1

  .القيم المنقولة و السندات المماثلة.2

  .أصول عقارية.3

أكتـوبر   30المـؤرخ فـي    95/342مرسوم التنفيذي الو جاء التنظيم المتمثل في 

التقنيـة  المتعلق بالالتزامات المقننة لتبين كيفية تكوين الاحتياطـات و الأرصـدة    1995

مفصلة لكل واحدة منها في نص قـانوني يفسـرها فـي    منه،  2الديون التقنية في المادة و

و كذا ضبط هذه الالتزامات و كيفية تنفيذها و كذلك بالنسبة  هامع تبيين لهدف 4و  3المواد 

  .من المرسوم المذكور 10يف هذه الالتزامات في نص المادة ظلكيفية تو

تتمثل في تلك المبينة في المخطط المحاسبي لقطاع التأمينات و كذا كل احتياط آخر اختيـاري يكـون    :الاحتياطات -1

  .بمبادرة الأجهزة المتخصصة في هيئات التأمين
  .تتمثل في رصيد الضمان و الرصيد التكميلي الإلزامي للديون التقنية :الأرصدة التقنية -2
هيئة التامين تجاه المؤمن لهم و مستفيدي عقود التأمين، و هذه الالتزامات مختلفة تتمثل في التزامات  :الديون التقنية -3

  .و ما يخص التأمين البحري في مجال تأمين الأضرار
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23المؤرخ في و بالنسبة لالتزاماتها التجارية كشركة مساهمة جاء القرار الإداري 

1.يحدد قائمة الدفاتر و السجلات التي تمسكها شركات التأمين 1996يونيو 

و هذه الدفاتر و السجلات تحدد أشكالها بقرار من وزارة المالية أي قـرار إداري  

  .من قانون التأمين الجزائري 225من الوزير المكلف بالمالية طبقا لما نصت عليه المادة 

ى حدد الدفاتر الواجبة الإمساك من طرف شـركات التـأمين   ففي نص المادة الأول

التجارية المتمثلة في الدفاتر اليومية و الدفتر العام و دفتر الميزانيات و دفـاتر كـل مـن    

2.الصندوق و البنك و الحساب البريدي الجاري

جسدة في الدفاتر و السجلات الواجبة الإمسـاك  تمتشابهة في التزاماتها التجارية الم

طرف الشركات التجارية من الدفتر اليومي و دفتر الجرد الذي يعد من بـين دفـاتر    من

  .من القرار 2الصندوق و البنك و الحساب الجاري المنصوص عليه في المادة 

من القرار الإداري فيما يخـص السـجلات    03إضافة إلى ما جاء في نص المادة 

  .ي سجل العقود و سجل الحوادثالواجبة الإمساك من طرف شركة التأمين المتمثلة ف

أما فيما يخص تحديد نسبة رأسمال شركة التـأمين التجاريـة القصـوى بالنسـبة     

لمجموع المساهمات المالية للبنوك و المؤسسات المالية تحدد بموجب قرار مـن الـوزير   

.1مكرر  228المكلف بالمالية طبقا للمادة 

%20مين لأموالها الخاصة تحدد بـ أما بالنسبة للنسبة القصوى لرأسمال شركة التا

و عندما يتعدى ذلك يكون بموجب موافقة مسبقة من طرف لجنة الإشراف على التأمينات 

يحدد قائمة الدفاتر و السجلات التي تمسكها شركات التأمين، رقم الجريدة الرسمية  1996يوليو  23قرار مؤرخ في  -1

.24/08/1997المؤرخ في  56العدد 
  .الدفتر اليومي، يتم فيه نقل الملخصات الدورية لكل العمليات -2

  .الدفتر العام، تمسك فيه جميع الحسابات لشركة التامين -

  .يحتوي على ملخصات الفصل الثلاثي من أرصدة للحسابات المفتوحة في الدفتر العام السميك: دفتر الميزانيات -

ر و القيم المنقولـة و العقاريـة   يدون فيها الرصيد اليومي لمجاميع الشه: لجاريدفتر الصندوق و البنك و الحساب ا -

  .القروض و الجرد السنوي للأصول و خصوم الشركةو
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المعدل  1980أوت  19المؤرخ في  80/09من قانون التأمين الجزائري  229طبقا للمادة 

2006.1فبراير  20المؤرخ في  06/04بموجب قانون 

80/09متعامل به في ظل قانون التأمين الجزائـري  ال الوحيدو هذا النوع لم يكن 

ينـاير   25المـؤرخ فـي    95/07بعد تعديله بأمر إلا أن تم  1980أوت  19المؤرخ في

البحـري ذات  إعطاء الطبيعة القانونية للنشاط الممارس بالنسبة لشركات التأمين و، 1995

  .الشكل التعاضدي الغير محقق للربح

مين فـي  أامل بمثل هذا النوع من شركات التي أجاز التعو كذلك المشرع الانجليز

مين البحـري الانجليـزي   أمن قانون الت 85سوق التأمين الانجليزي من خلال نص المادة 

تفاقاً تبادلياً على أن يؤمن كل منهما على الآخر إعندما يتفق شخصان أو أكثر '' : على أنه

  .''ن التبادليضد الخسائر البحرية يكون هناك ما يعرف بالتأمي

كما جاءت فقرات المادة المذكورة الثانية و الثالثة و الرابعة موضحة فيما يخـص  

تعديل عقد التأمين التبادلي يكون بموجب وثائق تصدرها الجمعية علـى عكـس التـأمين    

2.''ملحق''التجاري اتفاق الأطراف بموجب 

آخر قد يتفق عليـه  و ذلك فيما يخص قسط التأمين يحل محله كفالة أو أي ترتيب 

  .أعضاء هذه الجمعية التبادلية كالاشتراك

و في الوقت الحاضر هذا النوع من شركات التأمين لم يعد يقتصر على العضـوية  

من نفس النشاط و إنما تشمل عضوية الأشخاص من مختلف المهن و الأنشطة، خاصة في 

'' جمعيـة الصـداقة  ''بـ  المجال البحري لتغطية الأخطار البحرية، و هو ما يعرف اليوم

06/04من قانون التأمين الجزائري المعدل بقانون  210لجنة الإشراف على التأمينات المنصوص عليها في المادة  -1

ماية مصالح المؤمن لهم و المستفيدين من عقد التأمين بالسهر علـى شـرعية   ، هدفها ح2006فبراير  20المؤرخ في 

  .عمليات التأمين و على مسار شركات التأمين أيضا و ترقية السوق الوطنية للتامين
إن نصوص هذا القـانون  '' : على أنه 1906من قانون التأمين البحري الانجليزي  85الفقرة الثانية من نص المادة  -2

  .ة بقسط التأمين لا تسري على التأمين التبادلي و لكن تحل محل قسط التأمين كفالة أو أي ترتيب آخر فتتفق عليهالمتعلق

“The provisions of this act relating to the premium; do not apply to natural insurance, but a

guarantee, or such other arrangement as may be agreed upon may be substituted for the

premium”
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Friendly Association حيـث أصـبحت   الانجليزية و ذات تطـور   نفي سوق التأمي

1.لشركات التأمين البحري التجاريةمنافس قوي 

  الجمعيات و شركات التامين التعاضدية: ثانيا

على أساس التعاون أي التأمين التبادلي البحري يقوم هذا النوع من شركات التأمين 

اط واحد أو أموال مـن صـنف واحـد،    جموعة من المؤمن لهم تجمعهم مهنة أو نشبين م

  .يخشون من نفس الخطرو

مثـل شـركات التـأمين    مدني غير محقق للربح شركات التأمين التعاضدية هدفها 

.2التجارية و إنما هدفها تعاوني

يتم تأسيس هذا النوع من الشركات بموجب عقد تأسيسي بين أعضـائها ملتـزمين   

دفع اشتراكات سنوية لتعوض عن الخسائر في حالة وقوع الخطر المؤمن منه و تعرض ب

3.أموال المؤمن عليها المملوكة لأحد الأعضاء إلى أضرار مادية

حيث يرى غالبية فقهاء التأمين على أن هذه الشركات ذات الطابع المـدني فيمـا   

ية مثال شـركات التـأمين   مين التجارأالقانونية المطبقة على شركات التيخص النصوص 

البحري تطبق على شركات التعاضدية دون التزام المؤمن لهم بدفع القسط، و ذلك لكـون  

  .الاشتراك السنوي المدفوع هو الذي يحل محل قسط التأمين

وأخذ بـه   ،م 19ظهر هذا النوع من الشركات في مجال التأمين البحري في القرن 

من قـانون التـامين المعـدل بـأمر      215لمادة المشرع الجزائري من خلال نصه على ا

أو إعـادة التـأمين فـي    / تخضع شركات التأمين و'' : في فقرتها الثانية على أنه 95/07

.102ص  المرجع السابق،بهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق و القانون و القضاء،  -1
2 - Abdelmalek Benlarbi, « Contrat d’assurance, les obligations mutuelles des parties », le
phare, n°132, Avril 2010, p30-31.

.46ص ،2009المرجع السابق،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طيج شكري، التأمين البحري، بهاء به -3

.37، ص 2002/2003إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، التأمين و رياضياته، دار الجامعية، الإسكندرية، طبعة سنة  -
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شـركة ذات شـكل    -2: تكوينها إلى القانون الجزائري و تأخذ أحـد الشـكلين الآتيـين   

فـي   2006 ينـاير  20لقانون التأمين الجزائري المؤرخ في  06/04و تعديل . ''تعاضدي

مكرر حدد لشركات التعاضدية في سوق التأمين الجزائـري الحـد الأدنـى     215المادة 

منخرط، كما أحالت المادة المذكورة إلى التنظيم اللاحق  5000للمنخرطين بأن لا تقل عن 

  .بها لتوضيح هدف و مقر و تسمية هذا النوع من شركات التأمين

حالة ما إذا كـان فـي سـوق التـأمين      و قد تساءل العديد من شراح القانون في

الجزائري البحري مثل هذه الشركات خاصة و أن الأموال التي يتطلبهـا هـذا المجـال    

 ـ ـلتعويض وتغطية الأخط  رـار البحرية ضخمة، و كذلك لنقص المنخرطين فـي الجزائ

النزهـة  على السـفن  البحري  التأمين خلالمن وربما الإجابة تكمن في وجود هذا النوع 

  .لصيد أي السفن المدنيةوا

الـدور   وضـح إلا أن ما هو ملاحظ في سوق التأمين البحري للـدول المتقدمـة ي  

الإيجابي لهذه الشركات التعاضدية لتغطية الحوادث البحرية في مساعدة تطـور التجـارة   

البحرية و ذلك لقلة مصاريفها الإدارية و عدم استهدافها الربح مثل الشـركات التجاريـة   

1.البحري المتطلبة في عقودها لأقساط ذات تكلفة باهظةللتأمين 

كما أنها لم تقتصر هذه الشركات التبادلية على تغطية الأخطار البحرية في أسـواق  

رضها لتقديم المسـاعدة القانونيـة لأعضـاءها    غالتأمين البحرية المتقدمة، و إنما وسعت 

 مهات قضائية خاصة عند مطالبتللدفاع عنهم في حالة ما إذا رفعت عليهم دعاوى و إجراء

بالتعويضات نتيجة التأخير أو تعطيل السفن، متكفلة بالمصاريف القضـائية نيابـة عـن    

Defenceأصحاب السفن و هي ما تعرف اليوم بنوادي الدفاع  Club.

  نوادي الحماية و التعويض: ثالثا

.48بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، المرجع السابق، ص  -1
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هدفها م، 19ل التأمين البحري في القرن ظهرت نوادي الحماية و التعويض في مجا

التأمين عـن الأضـرار   بتغطية المخاطر البحرية التي لا تشملها وثائق التأمين البحري، 

  .مين على المسؤولية المدنية لتصادم السفنألركاب و طاقم السفينة و كذا الت الجسدية

إذ أن اشتراكات مؤسسي نوادي الحماية و التعويض يقوم باستثمارها فـي رصـيد   

  .ات السنوية، و بذلك هدفها تحقيق الحماية لأعضائهاسنوي لتغطية التعويض

مـن  % 90أصبحت نوادي الحماية و التعويض تغطي تأمينا في الوقت الحاضـر  

  .السفن البحرية في العالم بغير تميز بين أعلام السفن أو جنسيات ملاكها

خضع المشرع الانجليزي هذه النوادي لأحكام قانون الشـركات الانجليـزي   أو قد 

و تمتعها بالشخصية المعنوية، و إعطاء الحق لكل مالـك أو مجهـز أو مسـتأجر     1958

على ري بالعضوية في مثل هذه النوادي،مستورد أو مصدر، أو ناقل بحكأومالك البضاعة 

1.حصر العضوية لنفس الصنف

المشرع لم يذكر مثل هذه النوادي ضمن نصوصه القانونية فـي قـانون التـأمين    

السبب في ذلك لانعدام الإمكانيات لتأسيس مثل هذه الهيئات و النوادي الجزائري، و يكمن 

عتبار الجزائر دولة شاحنة على عكس الـدول المتقدمـة الناقلـة    إفي المجال البحري و ب

  .الأكثر إعمالاً بهذه النوادي

  : و من أهم النوادي للحماية و التعويض في مجال التأمين البحري

»«هيئة الحماية و التعويض - Skuld الإسكندينافية في أوسلو و ستوكهولم.  

  .النرويجية Gard»« و هيئة التعويض و الحماية-

  .و كذا هيئات التعويض و الحماية اليابانية-

  .الخ...و هيئات الحماية و التعويض في الولايات المتحدة الأمريكية -

.49، ص ، المرجع السابقهيج شكري، التأمين البحريبهاء ب -1
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  المؤمن لهم : لفرع الثانيا

، فقـد يكـون   على البضائع ين البحرييعد المؤمن له الطرف الثاني في عقد التأم

مـع   باعتباره طالب التأمين، ملتزما بتنفيذ العقد في حالة إبرامه اأو معنوي اطبيعي اشخص

.1لاءهكوالطرف الأول المؤمن أو 

و بالتـالي يكـون هـو    ) لحسـابه ( وطالب التأمين البحري قد يكون لمصـلحته  

2.الذي يعتبر المستفيد) الغير( ر كما قد يكون مكتتب العقد لحساب شخص آخستفيد،الم

في عقد التأمين البحري، و المؤمن له المتعاقد لمصلحة  او هذا المستفيد لا يعد طرف

ائمة تسـتوجب تـوافر   عبموجب الوثيقة ال على البضائع المستفيد في عقد التأمين البحري

بائع في البيع شروط قانونية، و التي تتجسد في أن تكون له مصلحة  من وراء التأمين كال

الأول في البضـاعة تنفيـذا   التي تتجسد مصلحة  3أو وكيل الحمولة CIF البحري الدولي

المـؤمن المكتتـب لمصـلحة    مع إلزامية ، لإلتزاماته العقدية والثاني مصلحته في العمولة

مـن طـرف   ) معهـود ( كـل  موباعتباره الإخطار عن كل الشحنات المنقولة وبالمستفيد 

4.ائمعالعلى البضائع م عقد التأمين البحري المستفيد لإبرا

 ـ   اتهم تبقـى قائمـة اتجـاه    وبالتالي فإن المركز القانوني للمـؤمن لهـم و التزام

  .رغم اختلاف طبيعة المصلحة التأمينية لديهمالمؤمنين،

)وسطاء التأمين : الفرع الثالث Intermediaires):

محمد سمير الشرقاوي، العقود البحريـة، دار النهضـة   / وما بعدها 253عادل علي المقدادي ، المرجع السابق، ص -1

.212، ص1994¡4العربية، الإسكندرية، ط
.253ادي، المرجع السابق، صعادل علي المقد/ 52ص  المرجع السابق،بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، -2
بالنسبة لوكيل الحمولة هو كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم مقابل اجر و بموجب وكالة مـن ذوي الحـق علـى     -3

  .البضاعة باستلامها باسم و لحساب موكله و توزيع البضاعة بين المرسل إليهم
بـوعلام خليـل،   / 69ص  المرجع السـابق، ،جلال وفاء محمدين، التأمين البحري على البضائع بوثيقة الاشـتراك  -4

، السـنة  65إجراءات التقاضي في المنازعات البحرية في القانون الجزائري والمعاهدات الدولية، نشرة القضاة، العـدد  

.214، ص2010
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البحري صلة وصـل لـربط   يعتبر وسطاء التأمين خاصة في مجال عقود التأمين 

الإيجاب بالقبول بين المؤمن و المؤن له، إذ يعتبر وسطاء التأمين الجهاز الفعال و البـالغ  

  .التأمين البحريسوق الأهمية في 

مين البحري تنقسم بدورها إلى وكلاء أطراف عقد التأو هذه الفئة كصنف ثالث من 

  .تأمين وسماسرة التأمين

ة البحري تتعامل في إبرام العقود بوسـطاء التـأمين   و معظم أسواق التأمين خاص

1.تحقيقاً لمردودية أكبر و مسايرة للمنافسة الدولية

نظمت بنصوصها القانونية مهـام هـؤلاء الوسـطاء    العربية لتشريعات ل بالنسبةو 

 ـ التأمين وإن كان  أمين يختلـف مـن تشـريع إلـى     الاختلاف في تسميات وسـطاء الت

على سبيل المثال قسم وكلاء التأمين إلى وكلاء الإنتاج و وكـلاء  فالتشريع الأردني آخر،

1999.2سنة  33من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم  5الإصدار، المادة 

فبرايـر   20و بالرجوع إلى التشريع الجزائري للتأمين مع آخر تعـديل لـه فـي    

  :م هذا الأمريعد وسطاء للتأمين في مفهو'' : منه على أنه 252، نصت المادة 2006

  .الوكيل العام للتأمين.1

  ''.سمسار التأمين.2

مـوزع   ، ذلك على أن نظام التامين فيهاالبحري الدول الرأسمالية كانجلترا و أمريكا تعتمد على الواسطة في التأمين -1

  .البحري بين الشركات و الهيئات و الوكالات و مؤسسة لويدز العالمية بواسطة سماسرة مقابل عمولة من مكتب التأمين
.52، ص 2009طبعة عمان، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، دار التوزيع للثقافة و النشر،  -2
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كيفيـة  وكما جاء المشرع بنصوص تنظيمية لتحديد نطاق ممارسـة كـلا منهمـا    

ونية لمنح الاعتماد و موضـحا لرقابـة   هذه المهنة، و كذا الشروط القان تعيينهما لممارسة

1.وسطاء التأمين و العقوبات المقررة

  مينالوكيل العام للتأ: أولا

قانون التأمين الجزائري  "الخاص بالوكيل العام للتأمين"من القسم الأول  253المادة 

الوكيـل العـام   '' : ، نصت علـى أن 2006فبراير  20المؤرخ في  06/04المعدل بأمر 

للتأمين شخص طبيعي يمثل شركة أو عدة شركات للتأمين بموجب عقد التعيين المتضـمن  

  .اعتماده لهذه الصفة

  :وكيل العام بصفته وكيلاًيضع ال

اكتسابه مهور قصد البحث عن عقد التأمين وكفاءته التقنية تحت تصرف الج-

  .لحساب موكله

الشركات وكالة العامة تحت تصرف الشركة أوخدماته الشخصية و خدمات ال-

  .''التي يمثلها بالنسبة للعقود التي توكل له إدارتها

صا طبيعيا ممثل لشركات التأمين و لحسابها إن الوكيل العام للتأمين يكون دائما شخ

في إطار عقد التعيين المحدد لمهامه بعد استوفاءه للشروط القانونية المتمثلة فـي الكفـاءة   

المهنية التقنية و خدماته الشخصية، و بالتالي علاقة الشركة للتأمين بالوكيل العام للتـأمين  

  .يجسدها موضوع عقد التعيين

  :العام للتأمين مجال تدخل الوكيل -1

يتضمن القانون الأساسي للوكيـل العـام للتـأمين،     1995أكتوبر  30المؤرخ في  95/341المرسوم التنفيذي رقم  -1

.1995أكتوبر  31المؤرخ في  65الجريدة الرسمية رقم 
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د التأمين لحساب شركة التأمين فـي  وعق في إبرام يعد الوكيل العام للتأمين وكيل 

من المرسوم  4حدود الوكالة المبينة في عقد التأمين، دون تجاوزها و هذا ما أكدته المادة 

  .المذكور

كما يمنع عن الوكيل العام بصفة مطلقة الاكتتاب لشركة تأمين أخرى فـي حـدود   

  :المتجسدة في 95/341من المرسوم التنفيذي  4عمليات المحددة في المادة ال

  العمليات التي ترتب عليها اقتراحات سبق أن رفضتها الشركة؛-

  العمليات التي ترتب عليها اقتراحات سبق أن رفضت الشركة شروطها؛-

  .العمليات التي ترتب عليها عقود سبق أن فسختها الشركة-

تأمين العام الاكتتاب لحساب أكثر من شركة تأمين لعمليـات  كما لا يجوز لوكيل ال

  .التأمين ذاتها

  :عقد التعيين -2

عد جمعية شركة التأمين عقد التعيين موضوع العلاقة بين الشركة و الوكيل العـام  تُ

  .للتأمين

و في الظروف الاستثنائية عند انعدام عقد التعيين النموذجي المعد من طرف جمعية 

1.محلها إدارة الرقابة في إعداده الشركة، تحل

كما يجب إعلام الإدارة الجبائية بكل اعتماد سلم لممارسة مهنة الوكيل العام للتأمين 

  .في الظروف العادية و الاستثنائية

، في حالة عدم إعداده من جمعية شركات التأمين ها في الظروف العادية لإعداد عقد التعيين النموذجيلإدارة الرقابة  -1

من قانون  254يوم قبل سريان مفعول عقد التعيين طبقا للمادة  45تبليغها مسبقا بمبلغ الكفالة و نسبة العمولة في أجل و

.2006فبراير  20المؤرخ في  06/04التأمين الجزائري المعدل بقانون 
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و بالتالي بموجب هذا العقد يتخصص الوكيل العام للتأمين إنتاجه لشـركة التـأمين   

  ).عقد وكالة( المتعاقد معها 

إنهاء هذا العقد للتعيين بإرادة أحد الطرفين سواء شركة التأمين أو الوكيل  كما يمكن

، إضافة إلى هذا هناك وكيل تأمين العام للتأمين في حالة ما إذا كان العقد غير محدد الأجل

  .آخر يجمع بين طرفي العقد سمي بسمسار التأمين البحري

حق مطالبة المتعاقـد الآخـر   و في حالة فسخ العقد من أحد المتعاقدين، ينجر عنه 

  .بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به باعتباره طرف مغبون طبقا للقواعد العامة

  سمسار التأمين البحري: ثانيا

يكتسي نشاط السمسرة أهمية بالغة في حياة الأعمال، و ذلك لتطلبه و تواجده فـي  

حيث ن مهام الوكيل،أن مهامه تختلف ع مجالات متعددة و بالخصوص ميدان التأمين، كما

 .ليست له سلطة إبرام العقود، و أن ممارسة مهنته تتجاوز التطبيقات التجاريـة التقليديـة  

يكـون إمـا شخصـا طبيعيـا     من ثم سمسار التأمين هو أحد وسطاء التـأمين، و قـد   و

1.مهمته ربط العلاقة العقدية بين المؤمن و المؤمن لهأومعنويا،

م و صعوبة مواجهة التجارة  19قتصادية في القرن و في إطار انتشار الأنشطة الا

وممارسته لمهامه، مما جعل التأمين الدولية، كان لا بد من إصلاح قانوني لمركز السمسار 

العديد من التشريعات تنظم في إطار نصوصها القانونية مهنـة السمسـرة و مـن بيـنهم     

ل من الباب الثالـث لقـانون   المشرع الجزائري الذي جاء في القسم الثاني من الفصل الأو

.2006فبراير  20المؤرخ في  06/04التأمينات الجزائري المعدل بقانون رقم 

منصـور القاضـي، المجلـد الثـاني،     : جيروم هوييه، المطول في القانون المدني العقود الرئيسية الخاصة، ترجمة -1

المدير العام للتأمينات، سمسار التأمين،  /و ما بعدها 1065ر و التوزيع، لبنان، ص المؤسسة الجامعية للدراسات و النش

le’‘مجلة  phare’’ 28، ص 129، رقم 2010، يناير.
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و بالنظر إلى مهام السمسار في إطار القانون يعد من وسطاء التأمين، و أن العلاقة 

ذلك ملتزم ببذل العناية اللازمة،و هوالتي تربط المؤمن له بالسمسار علاقة ثقة و أمانة، و 

في اكتتاب المؤمن له مع المؤمن بتغطية تأمينة بأقل تكلفة كما أن أي إخلال في التزامـه  

، وكذا الأإلتزام بالنصيحة القانونية والعقليـة مـن   يولد المسؤولية المدنية تجاه المؤمن له

طرفه باعتباره شخص محترف ومتخصص في مجال العقود التأمينية، شأنه في ذلك شأن 

.1زم في حدود الإلتزام بالنصيحةوكيل العام المتل

و سمسار التأمين يخضع للتسجيل في السجل التجاري، متسـاوياً فـي ذلـك مـع     

التزامات التاجر، و ذلك لطبيعة مهنته التجارية، و ذلك وفقا لما نظمه المشرع الجزائـري  

2.في إطار نصوصه القانونية

  :مجال تدخل سمسار التأمين -1

رة في التأمين بفروعه بعد الحصول على اعتماد يسلم مـن  يتم ممارسة مهنة السمس

طرف إدارة الرقابة، و في إطار ممارسة السمسار لمهامه ملزم بتسليم للجنـة الإشـراف   

على التأمينات جداول الحسابات و الإحصائيات و كل الوثائق الملحقة الضـرورية التـي   

مكرر  261لية طبقا لما أكدته المادة تحدد قائمتها و أشكالها بقرار من الوزير المكلف بالما

.06/04من قانون التأمينات الجزائري المعدل بقانون 

  :الاعتماد -2

بعد حصول سمسار التأمين على الاعتماد بقرار وزاري و المصادقة عليـه مـن   

طرف المجلس الوطني للتأمين، لا يمكن له ممارسة مهنة وكيل عام، و هـذا مـا أكـده    

ومـا   31، ص2005سعيد السيد قنديل، المسؤولية المدنية لشركات التأمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة -1
.بعدها

.06/04من قانون التأمينات الجزائري المعدل بقانون  259أنظر المادة  -2
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افة إلى التشريعات العربية و من بينها قانون التأمين التونسي الذي المشرع الجزائري إض

1.الذي يمنع السمسار من الحصول على أكثر من بطاقة مهنية 72نظمه في الفصل 

 ـ    ا للاعتمـادات المؤهلـة   و تعد بذلك مهنة السمسرة فـي التـأمين أكثـر عرض

و من مزايـا  . أمين الوطنيو ذلك لما تحققه هذه المهنة من فائدة على سوق التلممارستها،

هذا الاعتماد منح الاستقلالية في ممارسة مهام سمسار التأمين على عكس الوكيـل العـام   

، ولكن رغـم إسـتقلالية   شركة التامين المتعامل لحسابهالللتأمين الذي تربطه علاقة تبعية 

2ل عامسمسار التأمين البحري إلا أنه لا يجوز ممارسته لنشاطين معا، أي سمسار ووكي

يم طلب الاعتماد لممارسة سمسرة التأمين تختلف بـاختلاف طالـب   دو بالنسبة لتق

الاعتماد إذا كان شخص طبيعي أو معنوي، و ذلك في إطار تحديـد الوثـائق الخاصـة    

المؤرخ  95/340من المرسوم التنفيذي  06للحصول على الاعتماد و هذا ما أكدته المادة 

ن، الاعتماد و الأهليـة المهنيـة   روط منح وسطاء التأميالمحدد لش 1995أكتوبر  30في 

  .سحبهو

و تقديم هذا الطلب يكون إما إلى مديرية التأمين أو وزارة المالية أو الأمانة العامة 

  .للمجلس الوطني للتأمين

و بالتالي الاعتماد الممنوح هو الذي يحدد فرع التأمين و الرقم التسلسلي و تـاريخ  

3.يمسكه الوزير المكلف بالمالية إصداره مسجل في سجل

  :الشروط القانونية لوسطاء التأمين -3

.37، العدد 2002أبريل  01المعدل بالقانون المؤرخ في  24العدد  1992مجلة تونس لمسمار التأمين والقانون سنة  -1
2 - Abdelazziz Boudraa, « Le courtier d’assurance », le phare n°129, Janvier 2010, p28.

المحدد لشروط منح وسطاء التـأمين   1995أكتوبر  30المؤرخ في  95/340من المرسوم التنفيذي  09ادة أنظر الم -3

.1995أكتوبر  31المؤرخ في  65العدد الرسمية الاعتماد و الأهلية المهنية و سحبه منهم، رقم الجريدة 
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تقتضي ممارسة مهنة وسطاء التأمين سواء سمسار التأمين أو الوكيل العام للتأمين 

للحصـول  ضرورية نية الاستوفاء، باعتبارها شروط قانو توافر الشروط القانونية الواجبة

  .أمينعلى الاعتماد لممارسة مهنة وسيط الت

وكيـل  و حتى يتمكن وسيط التأمين سواء كان لممارسة مهنة سمسار التـأمين أو ال 

على شهادة نهاية الدراسات الثانوية أو شهادة معادلة  زاأن يكون حائ - :يجب العام للتأمين

سـنوات التـي يمكـن     10لها، و تجربة في المجال التقني لمهنة التأمين لمدة لا تقل عن 

   .ق و وسائل الإثباتإثباتها بكل الطر

سنوات خبرة إضافة لشهادة نهاية  5عكس المشرع التونسي الذي اشترط فقط  ىعل

الدراسات الثانوية مع النجاح في دورة تكوينية، أو حيازته على شهادة المرحلة الأولى من 

رته التعليم العالي في شعبة من الشعب القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية و تج

   .سنوات التي يمكن إثباتها بكافة الوسائل 5التقنية لمدة 

سـنوات   3توفر الذي أجاز ممارسة مهنة السمسار ب جزائريالمشرع الكما اشترط 

أو حيازتـه   1خبرة و نجاح في المرحلة الأولى من التعليم العالي في المجالات المـذكورة 

فـي شـعبة القـانون أو الاقتصـاد      ثةشهادة عليا في الدراسات المعممة أو المرحلة الثال

  .سنوات 3التجارة أو المالية و تجربة تقنية لمدة أو

كما يمكن ممارسة وسطاء التأمين بواسطة الترشح لهذه المهنة انتقـالا بعـد مـدة    

ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي المذكور و متى توافرت هـذه  ) شهرا 24( سنتين 

  :الشروط القانونية التالية

ي الميدان المالي أو القـانوني  سنوات في منصب المسؤولية ف 10تجربة مدتها .1

  .التجاري في شركة أو في مؤسسة وطنيةأو

الذي يحدد شروط منح وسطاء  1995أكتوبر  30المؤرخ في  95/340من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة : أنظر -1

.65التأمين، رقم الجريدة الرسمية 
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حيازة شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل في شعبة من الشعب .2

  .القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية

  .كة أو لدى وسيط معتمدأشهر في شر 6إجراء تدريب مدته .3

النجاح في امتحان مهني تنظمه الوزارة المكلفـة بالماليـة بمشـاركة جمعيـة     .4

1.المؤمنين

دج  1500.000الشروط المالية لممارسة مهنة سمسار التأمين في توفير مبلـغ  أما 

ي يعتبر ضمانة مالية التي تأخذ شكل وديعة أو اشتراك بالنسبة لكـل شـريك بالنسـبة    ذال

  .المعنوي لممارسة سمسار التأمينللشخص 

أما بالنسبة للشروط المالية لممارسة مهنة الوكيـل العـام للتـأمين بإيـداع مبلـغ      

2.دج في شكل وديعة لدى الخزينة العمومية كضمان مالي لممارسة مهنته 500.000

الجزائري و التونسـي يتضـح أن   التأمين ع يشرتمن خلال دراسة المقارنة بين ال

الـدرجات التـي    المحـدد جزائري في تطلبه لخبرة كانت تزيد عن مدة الخبرة المشرع ال

نظمها المشرع التونسي و ذلك تسهيلا لمهمة السمسار و حصوله على البطاقـة المهنيـة   

  .ذلكل

صياغة عامـة لتنظـيم الشـروط    ذات كما أن المشرع الجزائري جاء بنصوص 

بين فروع ء عامين و سماسرة دون تميز الخاصة بالكفاءة المهنية لوسطاء التأمين من وكلا

 مـن القـانون التونسـي    37ي نظمها في الفصل ذعلى عكس المشرع التونسي الالتأمين 

  .بصوة تفصيلية 

1 -Directeur général de l’assurance ‘’ courtier d’assurance’’ le phare, N° 129, Janvier 2010,

29.
المـؤرخ فـي    65، رقـم الجريـدة   1995أكتـوبر   30مؤرخ في  95/340الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي  20لمادة ا -2

  .''وسطاء التأمينلالشروط المالية '' 31/10/1995
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  سحب الاعتماد

يمكن سحب الاعتماد من سمسار التأمين بعد الحصول عليه، و ذلك عنـد إخلالـه   

منظم لهـذه المهنـة، و إفـلاس    بتنفيذ الشروط المنصوص عليها في التشريع و التنظيم ال

السمسار كسبب من أسباب منع  ممارسته المهنة، و كذا في حالة توقفه عـن الممارسـة   

  .كمهنة سمسار التأمين لمدة سنة بصفة إرادية و نهائية

يعد الوزير المكلف بالمالية هو المختص بإصدار قـرار السـحب للاعتمـاد بعـد     

د إعذار سمسار التأمين بواسطة رسالة موصـى  ، و بع1استشارة المجلس الوطني للتأمين

  .يوم يكون ملزم بالرد كتابياً على الإعذار 15عليها و في أجل 

تعد مهنة السمسرة في التأمين كأصل عام مختلفة عن مهنـة الوكيـل العـام     إذن 

في تكمن مهام السمسار إلاّ أنه يشكلان في نظر القانون وسطاء التأمين، اللتأمين رغم أنهم

.2برام العقدلإ ر الإستقلالية على عكس الوكيل العام للتأمينإطا

  عقد التأمين البحري على البضائعأركان : المطلب الثاني

 تراضـي  عقد التأمين البحري في نطاقه العام يحتاج إلى أركانه القانونية مـن  إن

.3كغيره من العقودمحل و سبب و

ية و التي تختلف باختلاف كـل  كل ركن قانوني منه إلى شروطه القانونويستوجب 

ركن، فركن الرضا الذي يستوجب الأهلية و التراضي  و أن تكون خالية مـن شـوائب   

  .الإرادة

عبارة عن هيئة استشارية، يترأسها الوزير المكلف بالمالية، مهمته تقديم الاستشـارة فـي المسـائل     :المجلس الوطني للتأمين -1

  .المتعلقة بوضعية نشاط التأمين و تنظيمه و تطوره، ينعقد بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه

تكوينه و تنظيمه صلاحيات المجلس الوطني للتأمين و، يتضمن 1995أكتوبر  30المؤرخ في  339-95و المرسوم التنفيذي رقم  -

.1995يناير  31المؤرخ في  65و عمله، رقم الجريدة الرسمية 
2

-�ϟ΍�ΔѧδγΆϤϟ΍�ˬϲϧΎΜϟ΍�ΪϠΠϤϟ΍�ˬΔλ ΎΨϟ΍�Δϴδϴ΋ήϟ΍�ΩϮϘόϟ΍�ˬϲο ΎϘϟ΍�έϮμ Ϩϣ�ΔϤΟήΗ�ˬϪϴϳϮϫ�ϡϭήϴΟ����ήѧθϨϟ΍ϭ�ΕΎѧγ΍έΪϠϟ�ΔѧϴόϣΎΠ
.1068والتوزیع، لبنان، ص

.609ص المرجع السابق، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري،  -3
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القابلية للوجـود  ما يشترطانه من مشروعية ووجود أوالمحل والسبب و لركنيالنسبة ـوب

  .  د البطلانوكذا التعيين أو القابلية للتعيينن وفي حالة إنعدام إحداها يكون جزاء العق

 ـ فـي أمين على السفينة أو البضاعة لا يختلف ـقد التـوع العقـود  عـن   هإبرام

عناصره القانونية الخاصة التي يجب أن تستوفي مضـمون كـل   إلى بالإضافة الأخرى، و

  .ركن من هذه الأركان القانونية العامة

إيجاب نية و كالقيم المؤمن عليها و الخطر المؤمن من أجله و توافر المصلحة التأمي

من المؤمن و المؤمن له وبحسب النقاط القانونية التي يستوجبها  ةطراف المتعاقدوقبول الأ

1.التأمين البحري تسايرا مع التجارة البحرية و متطلباتها العملية

وصولا إلى التفاصيل القانونيـة   انونيةاستنا متتالية بحسب الأركان  القستكون درف

عقد التأمين البحري على البضائع مـن خـلال الفـروع    في  الشروط الخاصة بكل ركنو

  :التالية

  يضارتركن ال: الفرع الأول

أهمية بالغة في مرحلة إنشاء و تكوين العقد، و تحديد مدى اتفاق هذا الركن يكتسي 

  .في إبرام العقد، أي مدى صحة مرحلة التفاوض بشأن هذا العقد) المتعاقدين( الأطراف 

مصـدر الإيجـاب   ( راضي كنتيجة حتمية لتلاقي إرادة الموجـب  و بالنظر إلى الت

، و التي )قبتطا( و مدى صحة تقابلهما ) لمؤمنلول بمصدر الق( بإرادة القابل ) المؤمن له

تعرف هذه العملية بالتعبير عن الإراة، بعد اكتمال التفاوض على العناصر الأساسية لعقـد  

  .التأمين البحري على البضائع خصوصا

بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، المرجع السـابق،  / 217-216لمرجع السابق، ص محمود سمير الشرقاوي، ا -1

.614ص
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ادة أن يكون بمجلس العقد ي و إتمام عملية التعبير عن الإرترط لصحة التراضو يش

د التأمين البحري و متطلبات التجارة البحريـة  وعقميزة كقاعدة عامة، و لكن بالنظر إلى 

من سرعة في التغطية التأمينية، رغم حاجة المؤمن لدراسة ظروف الخطر المراد التأمين 

ا و فترة زمنية طويلة و ذلك اعتبارا لقيمة الشـيء المـؤمن   منه، و التي قد تستغرق أيام

عليه، و طبيعته، و كتجاوب مع متطلبات سوق التأمين الدولية، يمكـن للمـؤمن إصـدار    

1.للمؤمن له تغطية مؤقتة إلى غاية تحديد و دراسة طبيعة الخطر المؤمن منه

ي تـوافر  إن وجود التراضي لا يغني عن وجوب كونه صحيحا، و صحته تكمن ف

: شروطه القانونية من الأهلية القانونية، و أن يكون التراضي خاليا مـن عيـوب الإرادة  

و تقدير مدى أن تكون إرادة المتعاقدين لعقد التـأمين  . 2إكراه و استغلال -التدليس -الغلط

البحري خالية من الشوائب، تكون موقوفة على أساس مدى صحة البيانات و التصريحات 

3.المعلن عليها من طرف طالب التأمينالمقدمة و 

كما أن عقد التأمين البحري من العقود الرضائية حتى و إن كان هذا العقد مـدون  

  .ختلاف أنواعها فإن الكتابة في هذا العقد للإثبات دون الانعقادإفي وثائق التأمين البحري ب

يثبت عقد '' : 4من قانون التأمين الجزائري 97و هذا تجسيدا لما نصت عليه المادة 

التأمين البحري بوثيقة التأمين، و يمكن إثبات التزام الطرفين قبل إعداد الوثيقة بأية وثيقـة  

  .''كتابية أخرى لا سيما وثيقة الإشعار بالتغطية

تدل على أن الكتابة في عقد التأمين البحري فقط للإثبات '' يثبت''و من خلال عبارة 

وتراضي طرفي عقد التـأمين   ،)المؤقتة( بوثيقة التغطية  سواء بوثيقة التأمين البحري أو

  .البحري على البضائع موقوف على توافر أهليتهم القانونية

.614، ص بقالتأمين البحري، المرجع السابهاء بهيج شكري،  -1
.21، ص 2004طبعة الجزائر، دربال عبد الرزاق، النظرية العامة للالتزامات، دار العلوم،  -2
.100ص المرجع السابق، نعمات محمد مختار، التأمين التجاري و الإسلامي،  -3
.1995يناير  25المؤرخ في  95/07المعدل بأمر  1980أوت  19المؤرخ في  80/09قانون التأمين الجزائري  -4
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  الأهلية: أولا

 ـ يضارتيشترط لصحة ركن ال د التـأمين البحـري بأهليـة    تمتع كلا الطرفين لعق

 ـ. وهي الأهلية القانونية لتحمل الالتزامات و اكتساب الحقوقالأداء، رط قـانوني  فأول ش

سـنة حسـب نـص     19يستوجب في المتعاقدين هو بلوغ سن الرشد القانوني المحدد بـ 

  .من القانون المدني الجزائري 40المادة 

يجـب اكتسـابه للشخصـية     امعنوي اأما إذا كان أحد المتعاقدين أو كلاهما شخص

ذي أنشئت من القانونية الاعتبارية من أجل التصرف في الحدود اللازمة لتحقيق الغرض ال

والذي يتبين من خلال عقد تأسيس الشخص المعنوي خاصة بالنسبة للمؤمن إذا كان  ،جلهأ

علـى   اإذ يستلزم لتكوينهـا و اكتسـابها اسـتفاءه   ) شركة تأمين بحري( شخص معنوي 

و الموضوعية امتلاكهـا للقـدرات الماليـة    ) الاعتماد( الشروط القانونية الشكلية خاصة 

.1النشاط خاصة في التأمين البحري، لما تتطلبه من إمكانيات مادية كبيرة اللازمة لمباشرة

و ذلك بالنظر إلى قيم التعويضات المدفوعة بالمقارنة بقيمة الأموال المؤمن عليها سـواء  

  .سفن أو بضائع

المتعاقدين أن تكون سليمة من أي عارض من عوارض الأهلية أهلية و كذلك على 

عقـد التـأمين   (و إلا كان جزاء تصرفه القانوني . سفه و غفلة -هعت -القانونية من جنون

  .الإبطال حماية لمصلحة ناقص الأهلية )البحري

  صحة التراضي: ثانيا

بعد التأكد من استوفاء الشـروط القانونيـة الخاصـة بالأهليـة القانونيـة لكـلا       

عقد بصدور القبول ال اقدين، لا بد من التطرق إلى صحة إرادة المتعاقدين وقت إبرامـالمتع

   .هلتطابقهما بمجلس العقد سواء بالنسبة للمؤمن أو المؤمن و الإيجاب و

.126، ص 2006الجزائر، كمون عبد الحليم، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب،  -1
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غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة، و بـالرجوع إلـى    تهمان تكون إرادبأوذلك 

 ـ   ) القانون المدني( القواعد العامة  أمين ـلانعدام النص القانوني عليهـا فـي قـانون الت

 ـ 91إلى  81من المواد  فإنالجزائري،   ـ  جاءت محددة لك وب الإرادة ل عيـب مـن عي

  . هئجزاشروطه وو

لكن ما يلاحظ في عيوب الإرادة الأكثر تجسيدا في عقد التأمين البحري هما الغلط 

  .والتدليس

الغلط يعتبر كل وهم تلقائي يقع فيه أحد المتعاقدين أثناء إبرامه للعقد، مما يجعلـه  ف

الذي يتجسد في عقد التأمين البحري فيمـا يسـمونه   يتصور الشيء على غير حقيقته، و 

غلط المتعاقد في صـفة مـن الصـفات     كونكأن ي 1''واجب التصريح''فقهاء التأمين بـ 

الجوهرية للشيء المؤمن عليه سواء كان بضاعة أو سفينة، كتصـريح طالـب التـأمين    

يقتهـا بأنهـا   للمؤمن بأن البضاعة المراد التأمين عليها هي بضائع عادية على عكـس حق 

ل المؤمن نصو حتى يت. توقع المؤمن في غلط تحديد قسط التأمين البحريفبضائع خطيرة 

 العقـد   أن يثبت بكافة الوسائل الممكنة من اجل المطالبة بإبطالفعليه  يةالعقد همن التزامات

  .من القانون المدني الجزائري 81/85طبقا للمواد 

لبحري مساسا بمبدأ حسن نية هذا العقد و الذي كما يعد هذا الغلط في عقد التأمين ا

  .يعد من أهم الميزات القانونية المعروف بها كما سبق الذكر

في إبرام عقد التأمين البحـري مـع   ) شركة التأمين البحري( كما قد يقع المؤمن 

مستعملا لطرق احتيالية تبين الشيء على غير حقيقته، و تـدفع  )المؤَمن له(طالب التأمين 

مؤمن إلى تحديد ظروف الخطر المراد التأمين من أجله و مبلغ قسط التأمين بشكل غير ال

  .عادل مع التزاماته في تغطية التأمين للشيء المؤمن عليه

.617بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، المرجع السابق، ص  -1
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و الطرق الاحتيالية التدليسية في عقد التأمين البحري متعددة و أكثر تجسيدا لعيـب  

ضاعة المؤمن عليها علـى غيـر   في التدليس، كوضع المؤمن له تعريفات على أغلفة الب

طبيعتها الحقيقية بشرط أن تكون هذه الوسائل الاحتيالية تبلغ حداً من الجسـامة و التـأثير   

على صحة إرادة المؤمن مما يجعل الأثر القانوني المترتب عن هذا التدليس قابلية العقـد  

1.العامةللإبطال لمصلحة الطرف المتضرر مع ثبوت حقه في التعويض طبقا للقواعد 

إذا رجعنا إلـى  ) المدلس( على أساس سوء نية المتعاقد  لغاءو قد يكون جزاءه الإ

يعتبر التأمين لاغياً '': 95/07أمر  110النص القانوني في قانون التأمين الجزائري المادة 

  .''في جميع حالات الغش الذي يرتكبه المؤمن له

شيء المؤمن عليه أو الكتمـان  إخفاء معلومات خاصة بالبو حالات الغش قد تكون 

.2أو التصريح ببيانات كاذبة

المشرع الجزائري لهذا الجزاء في حالة استعمال الطرق الاحتيالية و متى ترتيب و

حالات الغش، حماية لمصلحة المؤمن و لأمواله التي يرصدها في هـذا  حالة من توفرت 

  .المجال و تأثيرها على الاقتصاد الوطني بحسب رأيي الشخصي

رادة المتعاقدين من عيـوب الغلـط   و لما كان لواجب التصريح أهمية في صحة إ

التدليس في عقد التأمين البحري، كان للقضاء دور في تحديده في قرار محكمة الاستئناف و

ربما أنه كي يغطي الضمان كل مخاطر الرحلة البحرية، يجـب  '' : ببيروت الذي جاء فيه

قبـل تحميـل   ) شـركة الضـمان  ( ناقلة المستأنف عليهـا  أن يتم التصريح عن السفينة ال

البضاعة، أو على الأقل عند الشروع بالرحلة البحرية لنيل موافقتها عليها لتأخذ الموقـف  

د التطبيـق  إخضاع السفينة لبنبالاتفاق  لنفاذالذي يناسب مصالحها في هذا المجال، و ذلك 

 ـو بـإعلام  ) المـؤمن لـه  ( مون هو من صلب بنود عقد الضمان، و بما أن واجب المض

عن اسم السفينة الناقلة بقصد تصنيفها، و بالتالي أخذ فكـرة واضـحة   ) المؤمن( الضامن 

  .بعدها و ما 24، ص 2004دربال عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، دار العلوم، طبعة  -1
.69نعمات محمد مخطار، المرجع السابق، ص-2
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عن كل مخاطر الرحلة البحرية، و اتخاذ التدابير المناسبة بهذا الشأن هذا واجب يدخل في 

ي تصب من قانون التجارة البحرية، و ه 297/298عداد واجبات المضمون طبقا للمادتين 

في خانة الإعلام، إعلام الضامن عن كل ما من شأنه أن يؤثر على فكرة الخطر لديه عند 

1.''إنشائه العقد

أما بالنسبة لعيوب الإرادة الأخرى من إكراه و استغلال أو غبن لا يمكن توقعها في 

من الخوف و الرهبة في نفسية المؤ بعت ، و ذلك لا يمكن للمؤمن له2عقد التأمين البحري

التي تدفعه إلى التعاقد و ذلك لأن في أغلب الأحوال يكون فـي  ) شركة التأمين البحري( 

، كما أنه يخضع دائمـا  )وكيل التأمين العام( عقد التأمين البحري المؤمن عبارة عن وكيل 

لتحديـد صـحة   المتعاقدة لحسابها في إبرامه للعقود و إنشائها إلى الرقابة شركات للتأمين 

مبرمة من طرفه بحسب استقراء المرسوم التنفيذي المحدد لشروط ممارسة مهـام  العقود ال

  .وكيل التأمين

لخبرة الواسعة للمؤمن ل او كذلك بالنسبة للاستغلال أو الغبن فمن غير الممكن تقدير

و معرفته الكافية و مؤهلاته في مجال التأمين البحري، و بذلك يكون استبعادها منطقي في 

  .ود التأمين البحريمجال إبرام عق

:17المادة وأما موقف المشرع الإنجليزي في تنظيم هذه المسألة القانونية من خلال 

إذا لم يراع حسن النية المطلق من قبل أي من الطرفين يمكن إبطال العقـد مـن قبـل    '' 

3.''الطرف الآخر

ادته لصالح كل طرف شابت إر'' إبطال العقد''المشرع الانجليزي نص على جزاء ف

  .''التأمين البحري'' بعيب من عيوب الإرادة مخلة بحسن النية التي يتسم بها هذا العقد 

في هـامش كتـاب   الموجود  24/10/1995في  985ة الأولى، رقم القرار فرغقرار محكمة الاستئناف ببيروت، ال -1

.197، ص 2006الأستاذ أنطوان الناشف، النظام القانوني لمهنة التأمين، منشورات الغزال للنشر، بيروت، 
.117ص  ،2005الإسكندرية، ،والإسلامي، المكتب الجامعي الحديث مختار، التأمين التجاري نعمات محمد -2
.1907الذي دخل حيز التنفيذ في  1906قانون التأمين البحري الانجليزي  -3
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حسـن  فموقف المشرع الجزائري جاء مسايرا للمشرع الإنجليزي بتأكيده على مبدأ 

  .النية بعقود التأمين البحري

  المحل: الفرع الثاني

و هناك بعض الفقـه  ضائع على البيعتبر الخطر أساس إنشاء عقود التأمين البحري 

يعتبر الخطر محل لعقد التأمين و الجانب الثاني من الفقه يعتبره شرط قانوني من شـروط  

1.ركن المحل

فـي المـادة الثالثـة     1906و لكن بالرجوع إلى قانون التأمين البحري الانجليزي 

مشروعة يمكن  طبقا لأحكام هذا القانون، كل مخاطرة بحرية'' : الفقرة الأولى منه على أنه

، و جاءت الفقرة الثانية مـن نفـس المـادة محـددة     ''أن تكون محلا لعقد التأمين البحري

أي '' بأنها الأموال القابلة للتأمين و هذا ما نصـت عليـه   '' المخاطرة البحرية''لمصطلح 

سفينة أو بضائع أو أي منقولات معرضة للحوادث البحرية، و مثل هذه الأموال يشار إليها 

  . ''بارة الأموال القابلة للتأمينبع

ية للمخاطرة البحريـة بالسـفينة   و بذلك قد شرح المشرع الانجليزي في الفقرة الثان

  .البضائع أو المنقولات بشرط أن تكون مشروعة و معرضة للحوادث البحريةأو

و بالتالي قد اشترط على شرط المشروعية كشرط قانوني لصحة محل عقد التأمين 

  .ابه في ذلك مع النظرية العامة للعقود فيما يخص الشروط القانونية لكل ركنالبحري متش

شترط المشرع الانجليزي لشرط التعيين أو قابل للتعيين بالنسبة لركن المحـل  إكما 

يجب أن يعين الشيء المؤمن عليه في وثيقة ''  26في عقد التأمين البحري في نص المادة 

2.''لثبتالتأمين البحري بقدر معقول من ا

.113ص المرجع السابق، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري،  -1
2 -Section 26.



عقد التأمین البحري على البضائع .................. ........................الفصل الأول

59

التأمين البحري على البضائع يجب أن تكون معينة أو قابلة للتعيـين  فإذا كنا بصدد 

لسـفينة مـن طـرود و رزم و أكيـاس     نافيا للجهالة و يكون تعيينها بطريقة نقلها على ا

  .صناديق الخأو

اسم : ذكر كل عناصرها القانونيةبيجب تعيينها  )السفينة(أما الأموال المؤمن عليها  

سفينة، جنسيتها، مكان ورقم تسجيلها و حمولتها و ذلك بالرجوع إلى السـجل الخـاص   ال

1.بالسفينة المقيد فيه مكان و رقم تسجيلها و يعرف بسجل الإدارة البحرية

أما بالنسبة للمشرع الجزائري، لم ينص على الشروط القانونيـة الخاصـة بـركن    

أمين البحري تاركا ذلك للقواعد العامة مقررا المحل، سواء بالنسبة لعقود التأمين أو عقد الت

2.تحديده فقط لمكان و وقت الخطر المؤمن منه

بحيث نص على الأموال محل التأمين البحري في عناوين أقسام لقـانون التـأمين   

القسم الأول الخص بالتأمين على هيكل السفينة، في الفصل الثالث  95/07الجزائري أمر 

ثاني الخاص بالتأمين على البضائع المشحونة دون ذكـر للشـروط   القسم ال لولأالكتاب ا

القانونية الخاصة بها على عكس المشرع الانجليزي الذي جـاء فـي تشـريعه بأحكـام     

  .تفصيلية

أما بالنسبة للتشريعات العربية الأخرى جاءت غير مختلفة عن التشريع الانجليزي 

  .في تحديده للمحل عقد التأمين البحري

: بحرية المصري علـى المحـل بأنـه   من قانون التجارة ال 345لمادة نصت افقد 

3.''يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة للأخطار البحرية''

‘’The subject- matter insured must be designed in q marine policy with reasonable
certainty’’.

  .من القانون البحري الجزائري، القسم الثاني من الكتاب الأول 47إلى  34المواد : أنظر -1
  .من القسم الثالث 9، المادة 16/03/1998على البضائع المؤرخ في البحري الوثيقة الجزائرية للتأمين  -2
  .من قانون التجارة البحرية الليبي 313من قانون التجارة البحرية السوري، و المادة  310بلها المادة تقا -3
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بلـة لـثمن مـالي    الأشـياء القا ''  313و كذلك قانون التجارة الأردني في المادة 

  .''المعرضة للأخطار البحريةو

في نصـها علـى المحـل    التشريع الإنجليزي عن لم تختلف الأخرى والتشريعات 

بـالأموال المعرضـة   '' كركن لعقد التأمين البحري باستبدال مصطلح المخاطرة البحرية 

  .للأخطار البحرية

إضافة إلى ذلك استوجب فقهاء التأمين أن تتجسد مشروعية المحل لعقـد التـأمين   

إلى دولة عدوة تجعـل هـذه    البحري بأن لا تكون الأموال المنقولة بحرا و المؤمن عليها

  .يةعالقيم المؤمن عليها مفتقرة للصفة الشر

تكون قائمـة علـى   على البضائع التأمين البحري عقد ومشروعية البضاعة محل 

1.أساس مدى مخالفتها للنظام العام و قانون الدول ذات التعامل التجاري بها

  .ري على البضائعوبالتالي سوف نتطرق إلى البضاعة كمحل لعقد التأمين البح

  التأمين على البضاعة: أولاً

البضائع المؤمن عليها يجب أن تكون محل عقد النقل البحري المكلف الناقل نقلهـا  

من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ المرسل إليه عن طريق البحر، و هذا المعنى لا ينصر 

ن إلا تلـك الأمـوال   إلى أمتعة المسافرين الشخصية و مجوهرات و النقود الشخصية، إذ

2.المنقولة بحرا بموجب سند الشحن على ظهر السفينة الصالحة للملاحة

باعتباره الأصل، لم يحدد  1906و بالرجوع إلى قانون التأمين البحري الانجليزي 

طبيعة البضائع المؤمن عليها تاركا ذلك للشروط المعهدية لمكتتبي التأمين بلندن لتصنيفها 

و تحديد أحكام كل صنف بحسب طبيعة البضاعة و نوعيتهـا و مـدى    إلى ثلاثة أصناف،

.624ص المرجع السابق، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري،  -1
.26، ص 2008طبعة الإسكندرية، محمد إبراهيم موسى، موضوع عقد التأمين البحري، الدار الجامعية الجديدة،  -2
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و هذا التصنيف الذي يفتقد إليه في تشريعات التـأمين العربيـة و خاصـة    . قابليتها للتلف

و علـى مـدى   الجزائـري  و لكن بالنظر إلى سوق التأمين البحري . التشريع الجزائري

بحرا على كتيب يصنفها إلـى أرقـام    عتماد شركات التأمين البحري في تأمينها للبضاعةإ

طبيعتها و نوعيتها و سرعة تلفها و هذا التصنيف يقسم إلى قسمين بـالنظر إلـى   بحسب 

touts’‘طبيعة التأمين البحري إذا كان على كافة الأخطار  risques’’   التـأمين  و كـذا

-FAP)بخصوصية  SAUF)   مدونة فيما يسمى بــ‘’Tarif maritime’’.1   مسـتمدا

لـى البيانـات   عؤمن المعلومات الخاصة بالبضاعة المؤمن عليها من أجـل تصـنيفها   الم

الموجودة بسند الشحن المثبت لعقد النقل البحري، إضافة إلى وثائق أخرى في ملف طلب 

في تسـهيله لعمليـة   .... ''الاعتماد المستندي''التأمين البحري من فواتير و سندات البنوك 

معاملات التجاريـة ، و كـذا شـهادة الصـلاحية     الة و سرعة البيع الدولي لهذه البضاع

  .للبضاعة، و شهادة المنشأ و عقد البيع الدولي الخ

و لكن قبل الدخول في هذه العملية التصنيفية العملية المساعدة على تحديـد قيمـة   

  .قسط التأمين البحري، لا بد من التطرق إلى تحديد الإطار التعريفي القانوني للبضائع

ي التشريع  الجزائري الداخلي عجز عن تعريفـه للبضـائع القابلـة للتـأمين     و ف

  .البحري، تاركا المجال للمعاهدات الدولية الخاصة التي صادقت الجزائر عليها

و المعدلة ببروتوكـول   1924أوت  25فالمعاهدة الدولية لسندات الشحن لبروكسل 

البضـائع تشـمل   '' بـأن  )  ج(  ، حيث عرفت البضائع في المادة الأولى الفقرة19682

نـوع كانـت عـدا الحيوانـات الحيـة       الأموال و الأشياء و البضائع و المواد مـن أي 

المشحونات التي يذكر في عقد النقل البحري أن نقلها يكون على ظهر السفينة و تكـون  و

  .''نقلت فعلا بهذه الطريقة

tarif’‘أنظر الملحق الخاص بـ  -1 maritime’’      المعمول به من طرف الشركة الوطنيـة للتـأمين المـؤرخ فـي

28/12/1999‘’SAA’’ Facultés maritimes.
.1964مارس  02المؤرخ في  64/71معاهدة بروكسل المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب مرسوم رئاسي  -2

.28الجريدة الرسمية العدد رقم 
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عـام مسـتثنية منهـا     وبذلك تكون هذه الاتفاقية الدولية قد شملت البضائع بشـكل 

الحيوانات الحية و البضائع المنقولة فعلا على سطح السفينة و ذلك مراعاة منها للأخطار 

  .البحرية و درجة احتمال تحققها و الخسائر المادية التي تلحق بها

للنقـل البحـري للبضـائع لسـنة     أما بالنسبة للمعاهدة الدوليـة للأمـم المتحـدة    

بأن البضائع '' : دة الأولى الفقرة الخامسة حيث نصت علىعرفت البضائع في الما،1978

ة في حاوية أو منصة نقالة أو أداة نقـل  عمجتشمل على الحيوانات الحية، و حيثما تكون م

  .''مماثلة، أو مغلفة، تشمل البضائع أداة النقل أو مواد التغليف المذكورة إذا قدمها الشاحن

اءه من البضائع المنصوص عليهـا فـي   حيث شملت في نطاق البضائع ما تم استثن

معاهدة بروكسل لسندات الشحن التي تتعلق بالحيوانات الحية شأنها في ذلك شأن معاهـدة  

أجـازت  ) أ(الفقرة  81في المادة  2008روتردام لنقل البضائع جزئيا أو كلياً بحراً لسنة 

  .هذا النوع من البضائع

عتبرت الوسيلة المنقـول بهـا   إ المذكورة 1978كما يلاحظ أن معاهدة هومبورغ 

البضاعة على السفينة بضاعة ككل أي كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة بشرط أن تكـون  

هذه الوسائل من رزم و طرود و حاويات و تغليف الخ مملوكة و مقدمة من الشاحن فـي  

  .عقد النقل البحري لهذه البضائع

ها تخدم مصلحة الدول الشاحنة، لكن الجزائر لم تصادق على هذه الاتفاقية بحكم أن

  لم تصادق عليها، فما هو سبب ذلك؟لكن و الجزائر كدولة شاحنة 

المذكورة هومبورغ و بالتالي حسب نص المادة الأولى الفقرة الخامسة من المعاهدة 

أن عقد التأمين البحري يشمل التأمين على البضاعة و الأداة المنقول بها البضـاعة ككـل   

1.الشحن واحدةعلى أساس وحدة 

  ).هومبورغ(  1978المادة السادسة الفقرة الثانية من معاهدة الأمم المتحدة لنقل البضائع بحراً  -1
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أما الصنف الثاني من البضائع المتمثلة في البضائع الخطيرة، فقد خصصـت لهـا   

معاهدة هومبورغ قواعد خاصة بها و ذلك نظرا لطبيعتها الخاصة، بالنص عليها في المادة 

و التي تلزم الشاحن بوضع كل ما يفيد التصريح بالطبيعة الخطيرة للبضاعة من أجل  12

لبحري للاحتياطات الواجبة من إنـزال البضـاعة أو إعـدامها أو غزالـة     اتخاذ الناقل ا

خطورتها في أي وقت قد تشكل فيه خطورة على السـفينة الناقلـة و الأمـوال المنقولـة     

علـى   2008مسايرة لمعاهـدة روتـردام   . الأخرى، دون أي التزام من الناقل بالتعويض

ذكر مثل هـذه البضـائع ضـمن    التي لم ت 1924عكس معاهدة بروكسل لسندات الشحن 

  .البضائع المنصوص عليها

الجزائريـة علـى   البحـري  بالنسبة للتشريع الجزائري، سواء في وثيقة التأمين و

التي لم تذكر هذه البضائع ضمن البضائع الخاصة و لا قانون التأمين الجزائري  1البضائع

ص بين أطراف عقـد  ، مما يستخلص أن هذه البضائع تكون محل اتفاق خا138في المادة 

  .ضمانهاالتأمين البحري من أجل 

أما المجال التقني لنقل هذه البضائع الخطيرة بحراً، يتطلب نقلهـا و تسـتيفها فـي    

السفينة الناقلة، يكون تداولها في إطار المعلومات و التعليمات الخاصة بها التـي توضـع   

2.خارج هذه البضاعة

رة ذات الطبيعة الخاصة، هنـاك بضـائع   إلى جانب هذا النوع من البضائع الخطي

لتأمين عليها أن تكون محل اتفاق خاص بوثيقـة  لأخرى نظرا لقيمتها و طبيعتها تستوجب 

  .تأمين بحري خاصة

بدراسة المادة الرابعة من الوثيقة الجزائرية للتأمين على البضـائع، نصـت   هذا و 

ك والقسيمات والسندات والقـيم  لا تتضمن هذه الوثيقة من إرسال أوراق البنو'' : على أنه

.15تحت تأشيرة وزارة المالية  16/03/1998الوثيقة الجزائرية للتأمين على البضائع المؤرخة في  -1
.304، ص 1998ندرية، الإسكالربان حسن طاهر، السفينة، الأكاديمية العربية للنقل البحري،  -2
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المحددة نقداً و المعادن الثمينة و الجواهر الكريمة و الحلي الموضوعة، إلا إذا تم تعيينهـا  

  .''و كانت محل قبول خاص

فإضافة إلى أن تكون هذه البضائع محل اتفاق خاص لا بد أولاً من تعيينها تعيينـا  

عقد التأمين البحـري علـى البضـائع     نافيا للجهالة كشرط قانوني لصحة ركن المحل في

  .توافقا مع النظرية العامة للعقود

ضائع الخاصة المذكورة بكما استثنت من نطاق البضائع العادية و إدخالها ضمن ال

على الطرود البريدية، محددا نطـاق تأمينهـا باتفـاق    '' في المادة أعلاه في الفقرة الثانية 

  .غطية التأمينية عليهاخاص أو أقساط خاصة و ذلك لصعوبة الت

، تسـتبعد  1بالنسبة للمشرع الفرنسي في وثيقة التأمين الفرنسية علـى البضـائع  و

  :البضائع المذكورة أدناه من ضمان الوثيقة العادية للتأمين

  .البضائع المنقولة تحت الحرارة الموجهة-

  .الحيوانات الحية-

  .البضائع المنقولة في شكل سائل أو غير المعلبة-

  .ت إذا كانت محل تأمين متميز عن المحتوىالمغلفا-

أوراق البنوك، القسيمات، سندات القيم المنقولة، النقود المعدنيـة، المعـادن   -

الثمينة، الماس، الأحجار الكريمة، المجوهرات، الحلي، التحف الفنية و ذات 

  .''قيمة اتفاقية

فـي تحديـد   أكثر توسعا جاء البضائع الخاصة التي نص عليها المشرع الفرنسي و

أنواع هذا الصنف من البضائع، كما جاء واضحا فيما يخص الحيوانات الحية على عكس 

المشرع الجزائري الذي التزم السكوت عن إدخال الحيوانات ضمن البضائع سواء الخاصة 

  .أو العادية أو لا

).46(، الشرط السادس و الأربعين 1983جوان  30وثيقة التأمين الفرنسية على البضائع، المؤرخة في  -1
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و بالتالي هذه البضائع الخاصة و بالنظر إلى قيمتها المادية و درجة احتمال وقـوع  

لخطر البحري و الطبيعة الخاصة لقسط التأمين الملتزم به المؤمن له، فإنها تكون محـل  ا

  .اتفاق خاص بين المتعاقدين و شمولها بوثيقة التأمين البحري الخاصة

'' وكذلك القواعد التفسيرية الملحقة بقانون التأمين البحري الانجليزي للبضائع بأنها 

ة، و  لا تنصرف إلى الحاجيات الشخصـية و لا إلـى   تعني البضائع ذات الطبيعة التجاري

المؤن و المخزونات التي تستعمل على السفينة، و في حالة عدم وجود عرف على خلاف 

ذلك، فإن البضائع التي تشحن على السطح و الحيوانات الحية يجب أن تؤمن بالتخصيص 

1.''و ليس تحت التسمية العامة للبضائع

نجليزي استبعد الحاجيات الشخصية و المؤن و مخزونات و بذلك يكون المشرع الا

لسـطح  للنقـل علـى ا  أمـا بالنسـبة   . السفينة من البضائع سواء العامة أو بالتخصيص

الحيوانات الحية فقد ضمنها المؤمن بموجب اتفاق خـاص و اعتبرهـا مـن البضـائع     و

المشـرع  متوافق مع ما جاءت به معاهـدة هومبـورغ و    –بالتخصيص للبضائع العامة 

  .الفرنسي

  :طريقة نقل البضائع.1

تختلف طريقة نقل البضائع بحراً المؤمن عليها و محل عقد النقل البحري، بحسـب  

  .اتفاق الطرفين في عقد النقل البحري و بحسب طبيعة البضاعة

: و بالتالي تقتضي شحن و نقل البضاعة على السفينة الناقلـة بإحـدى الطـريقتين   

  .عة في العنابر و الثانية بشحنها على سطح السفينةالأولى تكون بشحن البضا

ن و نقل البضاعة في عنابر السفينة من الناحية التقنية يكون إما فـي  حو عملية ش

poreأو في الجزء الأمامي منها  poopمؤخرة السفينة  castle    أو في غـرف سـطح

  .من القواعد التفسيرية الملحقة بقانون التأمين البحري الانجليزي 17الفقرة  -1
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Deckالسفينة  house  أو في السطح المحميshelter deck يقة تعتبر مـن  و هذه الطر

، و ذلك لمـا  1الطرق العادية و الأكثر إعمالا في مجال النقل البحري الدولي على البضائع

تشكله من حماية للأموال المنقولة، كما أن طبيعة الأقساط المدفوعة تكون معقولة و عادية 

  .على عكس عملية النقل البحري على سطح السفينة

السفينة هي طريقـة اسـتثنائية لا يمكـن    و طريقة نقل البضاعة بحراً على سطح 

إعمالها إلا باتفاق خاص بين طرفي عقد النقل البحري، و هذا الاتفاق يكون سابق لشـحن  

البضـائع  '' البضاعة على السطح، و هذا ما نصت عليه المادة التاسعة الفقـرة الأولـى   

ل البضائع بحراً لسـنة  من الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لنق'' المشحونة على سطح السفينة

1978.

لا يحق للناقل شحن البضائع على سطح السفينة إلا إذا تم هذا الشـحن بموجـب   '' 

اتفاق مع الشاحن أو وفقا للعرف المتبع في التجارة المعينة أو إذا اقتضته قواعد و لـوائح  

  .''قانونية

نقد البحـري  على الناقل البحري إعلام الشاحن بنقل البضاعة محل عقد الكما يجب 

2.على أنها تنقل على سطح السفينة بناءا على إتفاق سابق بينهما

لم يتم النص علـى هـذا    1968أما بالنسبة لمعاهدة بروكسل و بروتوكولها لسنة 

النوع من طرق نقل البضاعة بحراً، مستمدة هذه الطريقة من خلال نص المـادة الأولـى   

  .الخاصة بالبضائع) ج(الفقرة 

شملت هـذا  ) روتردام( 2008البضائع كلياً أو جزئياً بحراً  معاهدة نقلو بالنسبة ل

تعاملا  25لبضاعة، و نظمت له أحكاما خاصة طبقا للمادة البحري ل نقلالالنوع من طرق 

1
.493المعارف، الإسكندرية، ص حسن علي الشريف، شحن و تفريغ السفن، ماجستير علوم بحرية، منشأة  -

التي ) نقل البضائع(تنفيذ العقد من الباب الثالث " الفصل الثالث"قانون البحري الجزائري  747الفقرة الثانية من المادة -2

في حالة تحميل البضائع على سطع السفينة يجب على الناقل إعلام الشاحن بذلك ما عدا في حالة ما إذا " نصت على أنه 

  ".تحميل قد تم بإتفاق مع الشاحنكان ال
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مع متطلبات التجارة الدولية البحرية و طبيعة السفن الحديثة، مثل سفن الحاويـات التـي   

  .عرفت استعمالا واسعا

ع من نقل البضائع علـى السـفينة،   مشرع الجزائري، فلم يذكر هذا النوبالنسبة للف

على معاهـدة بروكسـل    1و مصادقته 1978ذلك لعدم مصادقته على معاهدة هومبورغ و

  .التي لم تشمل نقل البضائع على سطح السفينة 1924

  :وسائل نقل البضائع.2

اع و المحتويـات  الأوزان و الأنـو البضاعة عبارة عن أحمال و قيم مالية مختلفة 

الأعداد ذات التداول المختلف الوسائل و الطرق جواً و بحراً و براً، إعمـالا لمتطلبـات   و

التجارة الدولية و مبادلاتها، للحفاظ على وصول البضاعة من الدولة المصدرة إلى الدولة 

 المستوردة سالمة دون أي تلف أو ضرر، مما يتطلب حماية البضاعة خاصة المنقولة بحراً

من المخاطر البحرية المؤمن عليها لا بد من اعتمادها في ذلك علـى الوسـائل و أدوات   

  .النقل التي تحد من تحقق الحوادث و قيمة الخسائر

و بذلك وسائل النقل البحري تختلف باختلاف السفن و طبيعتها و تنوعها تعاملاً مع 

2.تطور التجارة البحرية الدولية

السفن التقليدية العادية الناقلة للبضائع العامـة، و التـي    فبعدما كان الاعتماد على

و ظهور سفن أخـرى  . تشكل أغلبية السفن المستعملة بالنسبة للدول النامية و اهتمامها بها

لها مميزات و تختص بنقل بضائع معينة بوسائل محددة وفقا للمعايير الدولية معتمدة فـي  

ت كفاءة عالية على مستوى الموانئ الدوليـة  ذلك على موارد بشرية و آلية متطورة و ذا

و المراقبة لامتيازات المـوانئ   كسفن الحاويات التي يكون الغالية في الإشراف. المختلفة

  ). المقاولات المينائية(

02، المؤرخ فـي  64/71بموجب المرسوم الرئاسي  1924مصادقة الجزائر على معاهدة بروكسل لسندات الشحن  -1

.28، الجريدة الرسمية رقم 1964مارس 
.485الربان حسن علي شريف، ماجستير علوم بحرية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص  -2
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و سفن الحاويات بدورها تصنف إلى نوعين ذات الحمولة الصـغيرة و الحمولـة   

  .اعة و مسافة الرحلة البحريةالكبيرة، مقابلة لنوعية التجارة و حمولة البض

فسفن الحاويات ذات الحمولات الصغيرة للمسافات البحرية القصيرة علـى عكـس   

سفن الحاويات ذات الحمولات الكبيرة للمسافات البحرية الطويلـة و الحركـة التجاريـة    

1.البحرية

و كلا النوعين من سفن الحاويات تتطلب لتجهيزات و منشآت متطـورة و حديثـة   

ستوى الموانئ مثل ميناء طنجا بالمغرب الذي يشتغل لسفن الحاويـات، حيـث أن   على م

أضعاف للأرصفة التي تجـري   6إلى  5أرصفة الميناء من الناحية التقنية تكون أكثر من 

ديـة إضـافة إلـى العربـات الدافعـة      عليها تداول البضاعة العامة بالسفن التقليدية العا

ت المتسعة بجانب الأرصفة المستقبلية للحاويات مـن  الجرارات و المقطورات و المساحاو

2.اجل تسهيل سرعة حركة عمليات الشحن و التفريغ للبضاعة

و كذلك السفن التقليدية العادية تقوم بنقل الحاويات ذات الكمية الصغيرة و تتـدخل  

  .جزءا من البضاعةو تعد الحاوية ) الروافع( في تفريغها و شحنها أجهزة السفينة نفسها 

و الحاوية تتمثل في صندوق يستخدم لتخزين البضائع و حفظها أثناء عملية النقـل  

سـواءا  استعمالها  فهذا ما يزيد من الطلب علىمن الفولاذ و بأحجام مختلفة فمادة صنعها 

3.لسلامة البضاعة المنقولةوذلك على المستوى البحري و البري 

ء يجمع و يحرز بين جوانبه ما يـودع  وعا'' : و قد عرف أحد الفقهاء الحاوية بأنها

1."فيه من محتويات لنقلها و يتخذ استعمالها طابع الاستمرارية

.296، ص 1998 الإسكندرية،لسفينة، الأكاديمية العربية للنقل البحري،حسن طاهر، ا -1
حاوية مع العلم  120000حاوية إلى 40000انتقل ميناء الجزائر من معالجة  1998إلى  1994سنوات من  4خلال  -2

عقـد الشـحن والتفريـغ فـي     "هكتار، نقلا عن صرصـاق عبـد الحميـد،     14000ببقاء مساحة الميناء كماهي بـ 

.04، ص2002-2001ماجستير مسؤولية وعقود، بن عكنون، الجزائر، "الميناء
  .لوضع مستويات التصنيع ISOبالنسبة لحجم الحاوية توجد هيئة دولية للقياسات  -3
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و الحاويات تختلف طبيعتها باختلاف نوعية البضـاعة، مـن حاويـات السـوائل     

  .تبريد بالنسبة للبضائع السريعة التلفالللبضائع السائلة، و حاويات 

 ـ.. حاوية هي وثيقة التأمين زمنيـة الوثيقة التي تشمل تأمين ال تعتبرو إذا بيعـت  ف

يتم إتفاق طرفي الحاوية المؤمن عليها فعقد التأمين ينتهي تلقائيا بمجرد نقل ملكيتها، ما لم 

  .عقد التأمين على إستمرارية الضمان لمن كانت ملكا له وقت تحقق الخطر المؤمن منه

كـل هـلاك أو تلـف     بضـمان التأمين على كافة الأخطار  في هذه الحالة يكونو

  .ضرر لاحق بالحاوية نتيجة تحقق خطر من الأخطار البحرية ما عدا المستبعدة منهاأو

د فإن مسؤولية المؤمن عن الضـرر  أما بالنسبة للحاوية ذات مبرد أي حاوية تبري

2:التلف لهذه الأجهزة تحدد بالحالات التاليةو

رة كليـة تقديريـة   واء أكانـت خسـا  إذا تحققت الخسارة الكلية للحاوية س.1

  .حقيقيةأو

  :إذا كان تلف أو تضرر تلك الأجهزة عن.2

  .الحريق أو الانفجار الذي يتولد و يحدث خارج تلك الأجهزة. أ

  .جنوح السفينة أو ارتطامها في القعر أو غرقها أو انقلابها. ب

  .تصادم السفينة و التماسها بأي جسم خارجي ما عدا الماء. ت

  .رة العامةالتضحية بالحاوية في حالة الخسا. ث

لطبيعة عقـود  أكثر الوسائل حماية لنقل البضائع بحراً، و ذلك للحاوية تعد بالنسبة ف

تأمينها الزماني ونطاق امتداده المكاني ،إضافة إلى ما يستوجبه المؤمن من الإطلاع على 

  :بعض البيانات الخاصة بها من

  .الوزن الإجمالي للحاوية و البضاعة-

.492ص المرجع السابق، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري،  -1
.494ص المرجع السابق، بهاء بهيج شكري،  -2
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  .وزن الحاوية فارغة-

  .البضاعةوزن -

  .السعة الحجمية-

ما تـم تحديـده   و بالنسبة لأكثر الأخطار التي تتعرض لها البضاعة في الحاوية، 

اهتزازات السـفينة  نتيجة تحريك البضاعة  ه منتسببوما رفلة الجانبية الحركة يرجع إلى 

1.أثر سلبي على البضاعة و تستيفها في الحاويةك

ختلف من طرود و صناديق و رزم و أكيـاس  و بالتالي وسائل نقل البضائع بحراً ت

  .إلى الحاويات الأكثر استعمالا في مجال التجارة الدولية

  الخطر: اًنيثا

ذ يفتنيمثل الخطر أهم العناصر الأساسية و الشروط القانونية لصحة ركن المحل و 

و إبرام عقد التأمين كضـرورة حتميـة لحمايـة    . 2البحري على البضائع عقود التأمين 

  .موال المؤمن عليها من الخطرالأ

تشترك في نقطة  هاالأخطار البحرية تختلف باختلاف طبيعتها و مصدرها، لكن كلف

3.واحدة و هي حدوثها في البحر أو بسببه

المشرع الانجليزي في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة قانون التـأمين  هذا ما أكده و

مجموعـة الحـوادث الناتجـة عـن     ''  :بأنها البحري الانجليزي معرفا الأخطار البحرية

  .''المرتبط نشوئها بالملاحة في البحرو

.292، ص المرجع السابق حسن طاهر، -1
.132ص المرجع السابق،نعمات محمد مختار، التأمين البحري،  -2
.113ص المرجع السابق، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري،  -3
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تبين العلاقة السببية بـين  '' الناتجة'' و بذلك استعمال المشرع الانجليزي لمصطلح 

فتشير إلى الرابطة المكانية و الزمانيـة بـين   '' نشوئها''البحر و تحقق الخطر، أما عبارة 

  .البحر و الخطر

إبطال عقـد  إلى  ؤديكشرط قانوني مهم لصحة ركن المحل، و انعدامه يالخطر و

واجـب  إلى شروط عامة البحري مما يستوجب الخطر في عقود التأمين . البحري التأمين

قبل التطرق إلى الشروط الخاصة بكل خطر من فروع عقود التامين على وجـه  توافرها 

  .على البضائع الخصوص التأمين البحري

حدث محتمل الوقوع لوحـده  '' وقوف على التعريف العام للخطر بأنه فمن خلال ال

1.''دون تدخل من أحد يصيب الشخص في ماله أو في نفسه مما يلحق به الخسارة

  :يتبين أن للخطر خصائص و شروط قانونية بوجه عام والتي تتجسد فيما يلي

لت عواقبهوجه الرحلة البحريةالتي تميزه كلما استمرت حركة  :الاستمرارية.

البحرية والمينائية من وسائط النقل والشحن تتنوع الأخطار بتنوع الأنشطة  :التنوع

ما يستلزمه المال المؤمن عليه لوصـوله إلـى مينـاء التفريـغ مطـابق      وبحسب 

.لمواصفاته في سند الشحن

تعد من أهم مميزاته إذ أنه دائما يكون وقوع الخطر المؤمن منه متعلق  :الاحتمالية

بالمستقبل، إذ أن المؤمن له عند تأمينه على البضائع أو السـفينة أثنـاء الرحلـة    

، و لكن 2البحرية من الأخطار البحرية، لا يكون متأكد بوقوع هذه الأخطار البحرية

يضع نفسه دائما في وضعية مطمئنة، و إذا تحقق الخطر يكون للمؤمن له الحق في 

.الحصول على التعويض

.33ص ،1980الطابع كلير كوبي، القاهرة، علي أحمد شاكر، الإطار العلمي للخطر و التأمين، : أنظر -1
¡2002¡1المجيد، مدى جوزا التأمين من الخطر الظني، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، ط  رضا عبد الحميد عبد -2

.ومابعدها 8ص
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عتمـاد علـى نظريـة    الخطر يمكن التحكم فيه بعدة طـرق كالإ  :مالقابلية للتحك

الاحتمالات التي تحدد مدى احتمال تحقق العوامل المسببة للأخطار و البحث عـن  

الأسس السليمة لمواجهته مستخدما لأحـدث الوسـائل العلميـة لمكافحـة بعـض      

  .الأخطار

  : أما بالنسبة للشروط القانونية

  طر مخالفا للنظام العامألا يكون الخ: ولالشرط الأ

أن يكون مشروعا، مسـتمدا ذلـك مـن    البحري يشترط في الخطر لعقود التأمين 

، على عكس ما إذا كان مخالفا للنظام العام مثل عمليـات  1النشاط المشروع الذي يقوم به

حمايـة  البحـري  الخ، و الغاية من مشروعية الخطر لعقد التأمين ...التهريب، المخدرات

  .عامةالمصلحة ال

  عدم تدخل إرادة الطرفين في تحقيقه :ثانيالشرط ال

أي أن تحققه معلق على الصدفة بحيث في حالة تعمد أحد الطرفين في تحقيقه تنعدم 

حتمالية الخطر وبالتالي يكون العقد قابل للإبطال، لكن مع ذلك أجاز بعض الفقه التـأمين  إ

و الغير كإلقاء المؤمن له للبضـاعة  على بعض الأخطاء العمدية الصادرة من المؤمن له أ

  .المؤمن عليها في البحر لإنقاذ باقي البضاعة و السفينة الناقلة

البحـري عـن الحريـق    و كذلك حالة الخطأ العمدي من الغير في حالة التـأمين  

ام الغير باعتباره تابع للمؤمن له بتعمده في تحقق الخطـر، دون أن تكـون   يالسرقة، و قو

لاقة بوقوع الحادث مما يحمي حقه في الحصول على التعـويض لعـدم   للمؤمن له أية ع

  .تدخل إرادته في إلحاق الخسارة بالمال المؤمن عليه

.وما بعدها 16رضا عبد الحميد عبد المجيد، المرجع السابق، ص -1
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قـام بتعـداده    350في المادة  1807المشرع الفرنسي في القانون التجاري  أنكما 

دون أن يسبق ذلك بتعريف للخطـر  المادي للأخطار البحرية كأسباب للخسارة و الضرر 

يسأل المؤمن عن كل خسارة أو ضرر يلحق الأشياء المـؤمن  '' : بحري بالنص على أنهال

تغيير في الطريـق أو فـي الرحلـة    عليها من جراء عاصفة أو جنوح أو تصادم أو من 

... ستيلاء أو النهب أو التوقيف بأمر من السلطة أو إعلان حربالسفينة، و الرمي و الإأو

  .''الأخرىوعموما على جميع أخطار البحر 

حيث يتفق الفقه و القضاء على أن التعداد المذكور في المادة السابقة جـاء علـى   

و عمومـا علـى جميـع    '' سبيل المثال لا الحصر، و هذا من خلال انتهاء المادة بعبارة 

1.''أخطار البحر الأخرى

أن للفقه الفرنسي دور في تحديد فكرة الخطر و تعريفـه، و مـن بـين أقـدم      إلا

يتمثل في كل '' : بتعريف عام بأنه'' أمرجون''الفقيه البحري تهدين في تعريف الخطر المج

2.''ضرر يحصل للشيء المؤمن عليه أثناء تواجده في البحر

« Tout dommage qui arrive sur mer à la chose assurée ».

 د فكرته على أساسدحيعرف الخطر ويو الملاحظ من خلال هذا التعريف أنه جاء 

النتيجة المتعرض لها الشيء المؤمن عليه دون التطرق إلى الأسـباب المؤديـة للنتيجـة    

  .تبيينه للرابطة السببية المكانية بين الخطر و البحر مع، )الخسارة(

كشرط أساسي لركن المحـل  البحري بعد التطرق إلى خصائص و شروط الخطر و

راستنا علـى أكثـر الأخطـار    دوعلى هذا الأساس نركز في ، البحري التأمين دقوعفي 

الناجمة  طبيعتها و قيمة الخسائرإلى نظر بالوذلك  البحري، المتعاقد عليها في سوق التأمين

  .التي تلحق بالمال المؤمن عليه عنها

.536، ص 1982 دار النشر دالوز، باريس، روني روديار، القانون البحري، الطبعة التاسعة،: أنظر -1
.2641فقرة ، 618، ص1953دار النشر روسو، ط جورج ربيير، القانون البحري، الجزء الثالث،: أنظر -2
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مفهوم و تعريف مقنـع إلـى حـد    قد تضاربت التعريفات و اختلفت حول تحديد فل

  .ي قراراتها و أحكامهاإضافة إلى تردد الجهات القضائية المختصة فالآن،

و المـادة   80/09من قانون  120وبالرجوع إلى التشريع الجزائري للتأمين المادة 

'' بالأحكام العامة للتأمينـات البحريـة  '' في الباب الثاني الذي يتعلق  95/07من أمر  92

تطبق أحكام هذا الباب على أي عقد تامين يهدف إلى ضمان الأخطار '' : بالنص على أنه

تدل أن الخطر كسبب لعقـد التـأمين   '' يهدف''و العبارة . ''لمتعلقة بأية عملية نقل بحريا

»البحري على عكس ما هو منصوص عليه في نفس المادة باللغة الفرنسـية   l’objet ».

و اللغـة  '' السبب''بالتالي هناك تناقض في معنى النص الذكور بين الكتابة باللغة العربية و

  .''المحل''عني الفرنسية التي ت

دة الأولـى  االتي حلت محل الم 171في المادة المعدل أما بالنسبة للتقنين الفرنسي 

، و التي تبين في مدلولها أن الخطر محل عقد التأمين البحري 19671جويلية  3من قانون 

شرط قانوني لركن المحل فـي  كالخطر  بتحديده طبيعةمستعملا العبارة الصحيحة الموافقة 

ممـا يبـين أن المشـرع    و. ستوفي به صـحته يالتي التأمين البحري على البضائع العقد 

  .الفرنسي جاء واضحا في تحديده للخطر و أهميته في عقد التامين البحري

يجـب أن تعتبـر   '' : بقولـه البحري في تعريفه للخطر '' ريبير''أما بالنسبة للفقيه 

تصيب السفينة و البضـائع خـلال    كأخطار بحرية جميع الحوادث الفجائية التي يمكن أن

2.''الرسالة البحرية

فمن خلال هذا التعريف الفقهي، يتضح مدى تركيز الفقيه ريبيـر علـى الشـروط    

القانونية للخطر البحري، من فجائيته وما يلحقه بالسفينة أو البضائع من خسائر مع تأكيده 

  .على الإطار الزمني والمكاني خلال الرحلة البرية

1 -« Est régi par le présent titre tout contrat d’assurance qui a pour objet de garantir les

risques relatifs à une opération maritime »
.2644، فقرة 619-618ص المرجع السابق، ري، جورج ريبيير، القانون البح: أنظر -2
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في موقفه الفقهي مع الفقيه روديار من حيث تأكيده علـى نفـس الشـروط    متوافقا 

  .  المذكورة لتحديد المعنى الحقيقي للخطر البحري

اتفقا في تعريفيهمـا  '' روديار''و '' ربيير''و من الواضح أن كلا التعريفين للفقيهين 

لعلاقة السـببية  للخطر البحري أنه يمتد التأمين البحري حتى على الأخطار البرية و ذلك ل

1.بين هذه الأخطار و الرحلة البحرية

و بالنسبة لموقف القضاء و من خلال اجتهاده في وضع تعريف للخطـر البحـري   

وضع بعض المبادئ القانونية معتمدا في ذلك على تبين و الكشف عن النقائص  مجتهدا في

  .التي تشوب القوانين الواجبة التطبيق

أنه حتى يكون هناك تأمين بحري ''الفرنسي مبدأ هام  و في هذا الصدد أقر القضاء

فلا بد من وجود العلاقة السببية بين الرسالة البحرية و الخطر، و الأخطار التي لا ترتبط 

  .''بالرسالة البحرية لا يمكن ضمانها بهذا النوع من التأمين

ر البريـة  إذن للقضاء الفرنسي الفضل في تمديد التغطية التأمينية البحرية للأخطـا 

  .التي لها علاقة بالرحلة البحرية، مطبقا بذلك لما جاء به الفقه الفرنسي في هذه النقطة

تكون الأخطار '' في قرار لمحكمة النقض الفرنسية طبقت ذلك في ملخص قرارها ف

مضمونة بواسطة وثيقة التأمين البحري بغرض القيام برحلة في البحر خاضـعة لقواعـد   

لما كان عقد التأمين هو الذي يسري كلية على النقل المتنازع فيه بمـا  التأمين البحري، و 

ن خاضـعا لقواعـد القـانون البحـري     في ذلك الجزء البري و الجزء البحري، فإنه يكو

من التقنين التجـاري دون الحاجـة إل  إثبـات أن     135بالأخص ما تعلق منها بالمادة و

حق التمسك برفض الدعوى المنصوص  الكارثة قد حصلت خلال الرحلة في البحر، و إن

.235ص  المرجع السابق،علي بن غانم، التأمين البحري و ذاتيته،: أنظر -1
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حتجاج به من طرف شركة التأمين لعدم تقدم الشاحن بدعوى عليه في هذا النص يمكن الإ

1.''حتجاج المرفوع أمام شركة التأمينأمام القضاء خلال الشهر التالي للإ

  :الأخطار البحرية.1

التـي تـداولت   بالنسبة للأخطار و الحوادث القابلة للتأمين البحري، تلك الأخطار 

وثائق التأمين على تغطيتها وفقا لمتطلبات التجارة البحرية الدولية، و حرية المتعاقدين في 

و أن الأضـرار  التوسيع من مجال هذه الأخطار حماية لأموالهم المنقولة بحـراً خاصـة   

الخسائر التي تلحق بأموال المؤمن لهم تفوق قيمة التعويض المتحصل عليه مـن الناقـل   و

  .باره المسئول عنها و ذلك لتمتعه بالمسؤولية المحدودةعتإب

و هذه الأخطار البحرية جاء تعددها على سبيل المثال فـي مختلـف التشـريعات    

2.تفاقي مفتوحا للكشف عن أنواع أخرى من الأخطار البحريةتاركين المجال الإ

ينـاير   25المؤرخ في  95/07و المشرع الجزائري في قانون التأمين المعدل بأمر 

، جاء بتعريفه للخطر البحري بصيغة عامة ضمن الأحكام العامة المتعلقة بالتأمينات 1995

تطبق أحكام هذا الباب على أي عقد تـأمين يهـدف إلـى    '' : 92البحرية في نص المادة 

.3''ضمان الأخطار المتعلقة بأية عملية نقل بحري

لتعاقدية في مجـال التـأمين   و بذلك يكون المشرع الجزائري فتح المجال للحرية ا

البحري في تحديد الأخطار القابلة للتأمين و الأخطار الغير قابلة للتأمين، متدخلا بنصوص 

قانونية بعضها آمرة و الأخرى مكملة تسمح للأطراف بالاتفاق على مخالفتها في تحديـد  

فـي هـامش   الموجود ، 4475، ص 1948منشور في الأسبوعية القانونية لسنة  1947نوفمبر  12نقض مدني في  -1

.236كتاب علي بن غانم، التأمين البحري، ص 
  .و ما بعدها 104، ص 2007طبعة عمان، هيج شكري، التأمين في التطبيق و القانون و القضاء، دار الثقافة،بهاء ب -2
تطبق أحكام هذا الباب أي عقد التأمين محله ضمان الأخطار المتعلقة :" الصياغة الصحيحة لهذه المادة تكون كالتالي -3

".بأية عملية نقل بحري
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مـن   138و  103و  102الأخطار المستثناة من مجال عقود التأمين البحري في المـواد  

  .نفس القانون المذكور أعلاه

 نجـده قـد  عتباره الأصل في التأمين البحري، إنجليزي ببالمقارنة مع المشرع الإو

الوقت الـذي   1791بتداء من سنة إفصل في هذه النقطة القانونية محددا للأخطار البحرية 

 ـ ي وثيقـة  كانت تستعمل فيه السفينة الشراعية مدونا هذه الحوادث و المخاطر البحرية ف

متضمنة لمجموعة من  "اللويدز"النموذجية للتأمين الموضوعة من طرف جماعة '' اللويدز''

حـوادث  : الأخطار البحرية القابلة للتأمين منها و التـي صـنفت إلـى ثلاثـة أصـناف     

1.الحوادث الناشئة عن البحر، و الحوادث الأخرىالبحار،و

مال القضاء الفرنسي إلى تمديد ، يتضح مدى إعالمذكورو من خلال منطوق القرار

عقد التأمين البحري للأخطار البرية غير مقتصر على الأخطار البحريـة التـي تربطهـا    

التي نصت في مضمونها على  135رابطة سببية بالملاحة البحرية مع تطبيق أحكام المادة 

القضـائية   إتباع المؤمن له لإجراء الاحتجاج أمام المؤمن بوقوع الكارثة قبل رفع الدعوى

في الشهر الذي يلي الاحتجاج و عدم احترامه لهذا الإجراء القانوني من طرف المؤمن له 

  .يؤدي إلى رفض الدعوى

و هذا التمديد للتأمين البحري يتجسد أكثر بالنسبة للبضائع المنقولة بحـراً خاصـة   

موجـب عقـد   بالنسبة لعملية التسلم و التسليم من مخزن الشاحن إلى مخزن المرسل إليه ب

  .النقل البحري

و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في القسم الثاني المتعلق بالتأمين على البضائع 

تطبـق الأحكـام   '' : من قانون التأمين الجزائري ينص على أنه 136المشحونة في المادة 

 قتضى نقل البضاعة المؤمن عليهـا عـن  إالمتعلقة بالتأمين البحري على كامل الرحلة إذا 

.122، ص المرجع السابقالبحري، بهاء بهيج شكري، التأمين  -1
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أو الجو سواء كان ذلك قبل النقل البحري أو تكملة له، معتبـرا  /أو النهر و/ طريق البر و

  .''النقل البري و النهري أو الجوي فروع من النقل البحري

متبعـة   1الجزائرية على البضائعالبحري من وثيقة التأمين  01لمادة ا بالنسبة لو كذ

: م و الحديث فـي المـادة الأولـى   القدي نفس منهج المشرع الفرنسي في التأمين الفرنسي

ر المتعلقـة بعمليـة بحريـة    يسري هذا الباب على كل عقد تأمين محله ضمان الأخطـا ''

العبارة الأخيرة لهذا النص القانوني توسع مجال التأمين البحري لتغطيـة الأخطـار   ،و''ما

  .البرية المتعلقة بالعملية البحرية

ار في تلك المخاطر البحريـة ذات الرابطـة   أخطار البحوعلى هذا الأساس تتمثل 

»المكانية مع البحر، مـن حريـق    fire ، و الأعـداء  ’’lightening’‘، و صـاعقة  «

‘’enemies’’  و القرصنة‘’pirates’’   و لصوص البحر الجولون، و الرمي في البحـر

‘’detisons’’  و الاستيلاء في البحر‘’taking of sea’’لقبض ، الاستيلاء و الحجز و ا

Barratryو الإيقاف بأمر السلطة، و كذلك خيانة الربان و البحارة  of the master and

marines و كافة الأخطار و الحوادث الأخرى.  

والأخطار المذكورة أعلاه هي تلك الحوادث و الأخطار البحرية المسـماة و التـي   

أضافته وثيقة ما كذلك  م، و إضافة إلى هذه الأخطار المسماة18كانت معروفة منذ القرن 

من خطر الحرب بالنسبة للتأمين البحري على سفن الحرب و الأعداء و رسائل '' اللويدز''

ة لمهاجمـة أيـة سـفينة    التفويض و التفويض بالمقابل المتمثل فـي الأوامـر الصـادر   

لكونها كانت مألوفة فـي  '' اللويدز''السبب في إضافة هذه الحوادث من طرف وثيقة عدو،و

  .الفترة تلك

.15بتأشيرة من وزارة المالية رقم  16/03/1998وثيقة التأمين الجزائرية على البضائع المؤرخة في  -1
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و هذه الأخطار البحرية المسماة جاءت على سبيل المثال لا الحصر و هذا ما تـدل  

.1''و كافة الأخطار و الحوادث الأخرى''عليه العبارة الأخيرة 

هـذه  أخـذ   1883و هناك العديد من التشريعات العربية كالتشريع العثماني لسنة 

ه إلى هذه الأخطار نتائجها مـن كـوارث   مع إضافت" اللويدز "البحرية عن وثيقة الأخطار 

نص  من خلالالحرب الغرق والجنوح والكسر وتغيير السفينة، كما يشمل خطر البحر في 

  .ياقمن القانون المذكور أعلاه، و المعروف في الوقت الحاضر بالقانون العر 1952مادته 

تم لشراعية،و تلاشي استخدام السفن ااستعمال السفن البخارية بم و  20القرن  فيو

، و الذي جـاء  1907و الذي دخل حيز التنفيذ في  1906تشريع قانون التأمين الانجليزي 

، بالنص على تلك الحوادث و الأخطار ''اللويدز''بالأخطار المذكورة في الوثيقة النموذجية 

ي أو أ''البحرية التي عددتها في نص المادة الثالثة الفقرة الأخيرة و ختمها بنفس العبـارة  

  ''حوادث مشابهة

لتشريعات العربية مثل التشريع الأردني في قـانون التجـارة   واتبع نفس الموقف ل

مـن   329من قانون التجارة البحرية السوري و المادة  329و المادة  332الأردني المادة 

3.قانون التجارة البحرية اللبناني

الموجـودة فـي   '' ىو كافة الأخطار الأخـر '' و القضاء اجتهد في تفسيره عبارة 

'' اللويـدز ''الوثيقـة النموذجيـة   الأخير الحوادث و الأخطار البحرية التي جاء تعددها في 

لأخطار الأخرى و المقصود بها أن الخطر لا يكون ناشئا عن لنجليزي قانون التأمين الإو

 بتمديده نطاق ضمان الأخطار البحرية لكامل الرحلة البحريـة البحر فقط و إنما كل خطر 

  .و ما بعدها 124ص  المرجع السابق، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، -1
الضامن سواء أكان ذلك من دواعـي الغـرق أو   جميع ما يقع من الضائعات و الخسائر على الأشياء يعود على ''  -2

أو الفسخ أو ما يقع بالضرورة من إبدال للطريق و السفر و إبدال السفينة أو تحويلها أو إنقاذ '' الجنوح'ت تيالكسر أو التش

  .''البضائع في البحر  أو مقابلة للخصم لما يفعله من خصومة و غير ذلك من المهالك و المخاطر البحرية
بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، : الموجود بهامش كتاب 1962سمير شرقاوي، الخطر في التأمين البحري  انظر-3

.117ص المرجع السابق، 
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من عملية الشحن للبضاعة على السفينة إلى حين عملية تفريغ البضاعة المنقولـة علـى   

1.أرض ميناء الوصول

  :الأخطار البحرية المضمونة. أ

تحديد هذه الأخطار البحرية المضمونة و التي تشملها عقود التـأمين البحـري    ميت

تبين العلاقة بـين   عتماد علىالإبعموما و عقود التأمين البحري على البضائع خصوصا، 

2.هذه الأخطار و البحر و كذا تحديد ظروف تحققها

لأخطار البحرية المضمونة يكون انطلاقا من النص القانوني الجزائري لو تقسمينا 

من قـانون   136إعمالا للمادة المحدد لسريان أحكام التأمين البحري على الرحلة البحرية، 

لموضح لمدة التغطية التأمينية ومدى إمكانية تمديدها التأمينات الجزائري المذكورة سابقا، ا

لتشمل حتى الأخطار البرية التي لها علاقة بالملاحة مع فتح المشرع الجزائري من خلال 

  .تنظيمه هذه المسألة المجال العملي والحرية العقدية للمتعاقدين في الإتفاق على ذلك

عتبـاره  إب 1906أمين البحري رع الانجليزي في قانون التشو هذا ما نص عليه الم

الأصل في تقنين التأمين البحري و أحكامه، و ذلك من خلال نص المادة الثانيـة الفقـرة   

قد يمتد عقد التأمين البحري بموجب نص صـريح فيـه أو بموجـب    '' : الأولى على أنه

 التعامل التجاري ليحمي المؤمن له من الخسائر في المياه الداخلية أو من أي خطر بـري 

  .''يكون مرتبط بالسفرة البحرية

مساير للمشرع الانجليزي في تغطية العقود البحرية  هموقفجاء والمشرع الجزائري 

  .للأخطار الناشئة عن البحر و الأخطار التي لها علاقة بالبحر

118ص ، 2007دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان،طبهاء بهيج شكري، التأمين في القانون و التطبيق و القضاء،  -1

  .و ما بعدها
.122ص  المرجع السابق،أمين البحري في التطبيق و القانون و القضاء، بهاء بهيج شكري، الت -2
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إذن تقسيم الأخطار البحرية تحدد بنطاق تحققها، و مع الإشارة إلـى أن للقضـاء   

ر في تبين الأخطار البحرية المضمونة و التي تكون محـل لعقـود   الانجليزي الدور الكبي

.التأمين البحري

Perilsحوادث البحار - of sea:

تتجسد هذه الأخطار البحرية في تلك الحوادث العنيفة التي يكون البحـر المصـدر   

الأساسي في وقوعها و تحققها من عواصف و زوابع و أمواج عالية و ما ينتج عن هـذه  

أو الاصـطدام   1ر البحرية من حوادث بحرية عرضية غير اعتياديـة كـالجنوح  المخاط

فقدان السفن أو البضائع و تلفها، و هذا ما أكده القضاء الانجليزي التـي قضـت فيـه    أو

لم يكن هناك حادث عرضي فالضرر الناشئ عن جنوح السـفينة لـم    إذا'' المحكمة بأنه 

2.''ؤمن مسئولا عن التعويضيحصل بسبب حوادث البحر لذلك لا يكون الم

المخاطر البحرية التي يؤمن عليها هي تلك التي تـنجم عـن الظـواهر    فو من ثم 

و هذا ما وضـحه نـص   . عتياديةإالعنيفة الغير اعتيادية أي التي لا تحدث بصورة عادية 

نجليـزي علـى أن   المادة السابعة من القواعد التفسيرية الملحقة بقانون التأمين البحري الإ

تشير فقط إلى الحوادث الفجائية أو كـوارث البحـار لا تشـمل    '' عبارة حوادث البحار''

  .''الحركة الاعتيادية للرياح و الأمواج

المشرع الجزائري لم يعالج هذا النوع من الأخطار البحرية، مما جعل موقفه غيـر  

وثـائق  واضح تاركا المجال لأطراف عقد التأمين البحري في الاتفاق علـى ضـمانها و   

لم ينص عليها ضمن الأخطار المستبعدة من نطاق  أنهما دام . التأمين البحري في احتوائها

  .الضمان البحري بموجب عقود التأمين البحري

أو ارتطامها بالسواحل أو غوصها في القعر الرملي بمياه السواحل، و قد يحدث نتيجة  السفينة احتكاكيعني الجنوح  -1

  .لسوء البحر كالزوابع و الأعاصير
2 -Magnns V. Buttermer 1852 page 76.

.123ص المرجع السابق،بهامش كتاب بهاء بهيج شكري، التأمين البحري في التشريع و التطبيق، الموجود  -   
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التضرر بماء البحر:  

يرى بعض الفقه أن التلوث البحري يعد من أهم أسباب تحقق الأخطـار البحريـة   

المتجسدة في التلف و تضرر السفن و البضاعة  المؤمن منها، منتجة بذلك لآثارها السلبية

  .المنقولة بحراً

بحريـة الناجمـة عـن التلـوث     و بالتالي تقرر مسؤولية المؤمن عن الأخطـار ال 

حيـث كـان   . لكن مع إثبات المؤمن له أن تضرر البضاعة و السفينة كان بسببهالبحري،

ة و إدخالها نطاق الضمان للقضاء الفضل الكبير في تجسيد هذا النوع من الأخطار البحري

تضرر البضاعة و إن كان قد حصل بسبب '' البحري في قضية حكمت فيها المحكمة بأن 

قريـب نـاتج عـن حـادث      ماء البحر، و لكن هذا الضرر لم يكن لا من بعيد و لا من

بل هو ناتج عن ضعف هيكل المركب، و بالتالي لا يكون المـؤمن مسـئولا عـن    بحري،

1.''ضرر كهذا

Perilsوادث التي تنشأ عن البحر الح- of sea:

فبعد توضيح الصنف الأول من الحوادث العرضية البحرية معتمدين في ذلك علـى  

العلاقة السببية بين الحادث البحري و الضرر المادي، سوف نتطرق إلى الصنف الثـاني  

على أساس البحر و التي تعرف بالحوادث المسماة و التي تقوم  نمن الحوادث التي تنشأ ع

  .العلاقة المكانية بين الخطر و البحر

و بالتالي جاء في إطار هذا الصنف مجموعة من المخاطر البحريـة التـي جـاء    

للقواعد القانونية المنظمـة  رئيسي  تعددها على سبيل المثال في القانون الانجليزي كمصدر

في لجزائري معتمدا للتأمين البحري و ملأ للفراغ القانوني في تعددها من طرف المشرع ا

  .تحديدهالعلى وثائق التأمين البحري ذلك 

 الحريقFire:

.121، ص المرجع السابقبهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق و القانون و القضاء،  : أنظر-1
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يعد الحريق من بين الأخطار البحرية الأكثر تهديدا للأموال البحرية المؤمن عليهـا  

من سفن و بضائع، و نظرا لعلاقة هذا الخطر بالبحر في إطار العلاقة المكانيـة جـاءت   

ه لهذا النوع ضمانفي ، و لكن ما موقف التشريع مانهلإحتواءه وضوثائق التأمين البحري 

  ؟ من الأخطار البحرية

القانونية، نجده في حالة  المسألةبالنظر إلى المشرع الجزائري و مدى تنظيمه لهذه 

نعـدام وجـوده   ذلك لاالتطرق إلى هذا النوع من الأخطار البحرية و فيغياب قانوني تام 

المشـرع  ( لأخطار البحرية المستثناة، تاركا بـذلك  الأخطار البحرية المضمونة و ا ضمن

تحديد نطاق تغطيتها التأمينية البحرية للمجال العملي بموجـب عقـود وثـائق    ) الجزائري

  .التأمين البحري

التأمين البحـري الانجليـزي    قانونأما بالنسبة للتشريعات الأخرى و على رأسها 

التي جاءت معددة للأخطار البحريـة  الفقرة الأخيرة  03، و من خلال نص المادة 1906

الحوادث البحرية هي الحوادث '' : التي نصت على أنونصت على الحريق كخطر بحري 

.1''...الناتجة عن و المرتبطة نشوئها بالملاحة في البحر و هي حوادث البحر، الحريق

و بالتالي يتضح من خلال النص القانوني المذكور أن المشرع الانجليـزي أدخـل   

البحري سـواء حـدث بخطـأ الربـان      التامينعقود نطاق  محلحريق كخطر بحري ال

  .البحارة أو كان حدوثه عرضياًأو

حتراق الذاتي للبضائع المنقولة بحرا و المؤمن عليها لا يكون مشـمول  لإحيث أن ا

بالضمان البحري و من ثم إعفاء المؤمن عن أي مسؤولية تعويضية للمـؤمن لـه عـن    

العيوب عتبار هذا النوع من الأخطار يدخل ضمن بإ، و ذلك 2الناجمة عنه الخسائر المادية

1 - Section 3:

Maritime perils mean the perils consequent on, or incidental tom the navigation of the sea,

that is to say, perils of the sea, fire..
  .و ما بعدها 147بهاء بهيج شكري، المرجع السابق، ص  -2
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للمال المؤمن عليه و وفقا للتشريع الجزائري يعتبر هذا الخطر مستثنى من محـل   ةالذاتي

1.تفاق المتعاقدين على ضمانهإعقود التامين البحري إلا في حالة 

ت بموقف ينص على ضـمان  للموقف القانوني للتشريعات العربية، فجاء سبةو بالن

329الحريق باعتباره خطر من الأخطار البحرية المضمونة، و هذا ما نصت عليه المادة 

يتحمل الضامنون مخاطر كل '' الفقرة الأولى من قانون التجارة البحرية السوري على أنه 

التصادم ن عاصفة و غرق و تشبت على البر وهلاك و ضرر يلحق بالأشياء المضمونة م

  .''الحريقفر و للسفينة و الطرح في البحر وإرساء جبري و تغيير جبري للطريق و للسو 

فمن خلال النص القانوني للمشرع السوري جاء موافقا للمشرع الانجليـزي فـي   

تحمل الضامن المسؤولية التعويضية للمضمون في حالة تحقق خطر الحريـق و إلحـاق   

2.خسائر مادية بالأموال المؤمن عليها

الرجوع إلى المشرع الجزائري و ضمن الأخطار البحرية المسثناة، نـص فـي   و ب

: التي نصت على أنـه  95/07الفقرة الثالثة في قانون التأمينات المعدل بأمر  102المادة 

الأضرار التي تسـببت فيهـا الآثـار     -3: لا يضمن المؤمن الأخطار الآتية و عواقبها''

و إطلاق الحرارة و الإشعاع المتولد عن تحول نـووي  المباشرة و غير المباشرة للانفجار 

للذرة أو الإشعاعية و كذلك الأضرار الناتجة عن آثار الإشعاع الـذي يحدثـه التعجيـل    

  ''المصطنع للجزئيات

من خلال النص القانوني، يتضح أن المشرع استبعد الحريق الناتج بصفة مباشـرة  ف

مـا  ممن الأخطـار  لهذا النوع  هاستبعاد بصفة ضمنيةأو غير مباشرة عن آثار الإشعاع، 

خطـر الحريـق    يخول للأطراف عقود التأمين البحري على البضائع الإتفاق على ضمان

  .من قانون التأمينات الجزائري 102الناجم عن غير الحالات المذكورة في نص المادة 

.1995يناير  25المؤرخ في  95/07من قانون التأمينات الجزائري المعدل بأمر الفقرة الأولى  103أنظر المادة  -1
  .لأولى من قانون التجارة البحرية الأردنيالفقرة ا 392تقابلها المادة  -2
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إذن المشرع الجزائري نص على ضمان الحريق بصفة ضمنية من خلال استقراء 

المشرع الأردني و السـوري  مع موقف  هموحدا موقف اولو ضمني. دة المذكورة أعلاهالما

  .مسايرا بذلك للموقف القانوني للمشرع الانجليزيو

الرمي في البحر:  

يتجسد هذا النوع من الأخطار البحرية في رمي البضاعة المنقولة بحرا من اجـل  

توازنها في البحر، و في هذا الإطار من أجل الحفاظ على وإنقاذ باقي البضاعة أو السفينة 

نعدام الموقف القانوني لتعـداد الأخطـار   كان موقف المشرع الجزائري غامضا، و ذلك لإ

نعدام النص علـى  نجد إالبحرية المضمونة، و خلال النظر في الأخطار البحرية المستثناة 

رهـا مـن   يتضح أن المشرع الجزائري يعتبمما ن اضممن حيث هذا النوع من الأخطار 

  .الأخطار البحرية المضمونة بموجب عقود و وثائق التأمين البحري

و يعود الأصل التاريخي لهذا النوع من الأخطار البحرية إلى القضاء الانجليـزي  

تتعلق برمـي حقيبـة مملـوءة بالـدولارات     '' : في أهم قضاياه التي تتلخص وقائعها في

نة حربية معادية كانت قد اعترضت سـفينة  الأمريكية في البحر كي لا تستولي عليها سفي

إن الخسارة التي لحقت بمالك الدولارات هـي خسـارة   '' أثناء إبحارها فقررت المحكمة 

لتي يغطيها عقد التأمين البحـري  ناشئة عن حادث الرمي في البحر، و هو من الحوادث ا

1.''يكون المؤمن مسئولا عن تعويضهاو

عددا لهذا النوع من الأخطار ضـمن الأخطـار   و من ثم جاء المشرع الانجليزي م

البحرية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون التامين البحـري  

.1906نجليزي الإ

الطبعة الأولى، سـنة  عمان، بهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق و القانون، دار الثقافة للنشر و التوزيع، : أنظر -1

¡2009الطبعة الأولى، سنة  عمان،بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، دار الثقافة للنشر و التوزيع،/  126، ص 2007

.138 ص
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وكـذا  المشـرع  و بالتالي جاء موقف المشرع الجزائري بصفة ضمنية مسـايرا  

، وذلك تجسيدا للمجـال  بحرالقضاء الانجليزي في التأمين البحري على خطر الرمي في ال

  .العقدي الإتفاقي المفتوح لضمانه في سوق التأمين البحري الجزائري

و الملاحظ من خلال دراستنا للنصوص القانونية في تحديد المخاطر البحريـة، أن  

انون التامين البحـري الانجليـزي   المشرع الانجليزي قد جاءت نصوصه و تشريعه في ق

ة و مفصلة معتمدا في تحديدها على تصنيفها إلى أصناف مـع  الوثائق النموذجية واضحو

، علـى عكـس   للمتعاقـدين  ترك الصنف الأخير و كافة الأخطار الأخرى للحرية العقدية

المشرع الجزائري الذي لم يحدد هذه الأخطار البحرية تاركا ذلك للمتعاقـدين، و لوثـائق   

  .التأمين في توضيحها

وما تشكله مـن  على البضائع جال التأمين البحري و كحماية لأموال المؤمنين في م

تطوير و تنمية الاقتصاد الوطني، لا بد من أن يكون للمشرع الجزائـري الـدور   في دور 

الإيجابي في تحديد نطاق هذه الأخطار البحرية منعاً للمتعاقدين من الإدخال ضمن دائـرة  

مباشرة أو غيـر مباشـرة   المخاطر البحرية أخطار ليست لها علاقة بالبحر سواء بصفة 

هـذه المخـاطر    وعلى هذا الأساس سوف يـتم تصـنيف  . بحجة عدم وجود نص قانوني

علـى   التأمين البحـري نطاق عقود البحرية إلى ما هو قابل للتأمين و ما هو مستبعد من 

  .البضائع

  :الأخطار البحرية المستثناة -ب

 هـا ة موقفحدشريعات موإذا كان الأصل العام أن المشرع الجزائري كغيره من الت

على عدم تعداد الأخطار البحرية المضمونة بالنص عليها بصياغة عامـة تاركـا    يقانونال

.1على البضائع تحديدها لوثائق التأمين البحري

الباب الثاني التأمينـات   95/07المعدل و المتمم بأمر  80/09الفقرة الأولى من قانون التأمين الجزائري  92المادة  -1

تطبق أحكام هذا الباب على أي عقد تأمين يهدف إلى ضمان '' : البحرية الفصل الأول، أحكام عامة، التي نصت على أنه

  .''يالأخطار المتعلقة بأية عملية نقل بحر
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بالنسبة للأخطار المستثناة فقد تعمد المشرع استبعادها بنص صريح كاستثناء عـن  ف

 ـيسأل عنها لخسائر المادية التي لا الأصل العام، موضحا بذلك لأهم الأضرار و ا ؤمن الم

في ناجمة عن الأخطار البحرية المستثناة سواء بصورة مطلقة أو مبدئية مع منح بإعتبارها 

للمتعاقدين الحرية في الاتفاق على ضمانها في إطار عقود التأمين البحـري  هذه الأخيرة 

  .عموما والتأمين البحري على البضائع بصورة خاصة

 و تحديد الأخطار البحرية المستبعدة من الضمان البحـري  ةستكون دراس متو من 

، في إطار طائفتين وفقا لطبيعة القواعد القانونية المستبعدة لهذه الأخطار في على البضائع

  .الجزائري اتقانون التأمين

الأخطار المستثناة بصفة مطلقة:  

بوثـائق التـأمين    يستوجب الخطر حتى يكون مشمولا بالضمان البحري، المجسد

دائما على الصفة الأساسـية فيـه    البحري، على تحققه في إطار علاقته بالبحر مع توافره

1.هي الاحتمالية تحديدا للطبيعة العامة للخطر منعا من تدخل إرادة المتعاقدين في إحداثهو

  :أخطاء المؤمن له العمدية

ه أخطار مستبعدة من تشكل الأخطار البحرية الواقعة بتصرف عمدي من المؤمن ل

نطاق الضمان البحري، و من ثم إعفاء المؤمن من أي مسؤولية عن الخسـائر اللاحقـة   

  .بالأموال المؤمن عليها نتيجة تحقق هذا النوع من الأخطار المستبعدة

فـي  '' بدل عناية الرجل الحـريص ''فبالنسبة للمشرع الجزائري اعتمد على معيار 

 من نطاق عقود التـأمين البحـري   الأخطاء العمدية للمؤمن استبعاد الأخطار الناجمة عن

: قرة الأولى التي نصت على أنـه الف 102، و هذا ما وضحه في نص المادة على البضائع

  .و ما بعدها 165المرجع السابق، ص التأمين البحري، بهاء بهيج شكري،  -1
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أخطـاء المـؤمن لـه المتعمـدة      -1 :لا يضمن المؤمن الأخطار الآتيـة و عواقبهـا  ''

1.''الجسيمةأو

لجزائري أي خطر يكـون سـببه   و من خلال هذا النص القانوني استثنى المشرع ا

خطأ المؤمن له العمدي أو الجسيم، معتمدا بذلك على قصد المؤمن له و كذا درجة جسامة 

  .الخطأ، و بمعنى المخالفة فإن الخطأ البسيط و غير العمدي تشملها عقود التأمين البحري

و بالنظر إلى موقف المشرع الانجليزي أكد على هذه النقطة القانونية فـي نـص   

عدم مسؤولية المؤمن عـن أي خسـارة   '' : من قانون التأمين البحري على أن 55المادة 

و بذلك اسـتبعد المشـرع الانجليـزي    . ''تعزي سوء تصرف مقصود من قبل المؤمن له

للاحقـة بـالأموال المـؤمن    الأخطار المقصودة المسببة في خسائر و أضـرار ماديـة ا  

  .للمؤمن له التعويضأداء فيذ التزامه المتمثل في إعفاء المؤمن من المسؤولية و تنوعليها،

مـن   338و هذا ما أخذت به التشريعات العربية كالمشرع الأردني في نص المادة 

من قانون التجـارة   354قانون التجارة البحرية، و كذا المشرع المصري في نص المادة 

مؤمن عـن الضـرر   يسأل ال'' : البحرية المصري في فقرتها الأولى التي نصت على أنه

الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين مـا لـم يثبـت    

  .المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي أو خطأ جسيم صادر عن المؤمن له

م أضافت التشريعات العربية نقطة قانونية غامضة فيما يخص إثبات المؤمن تو من 

المؤمن عليها التي كانت ناجمة عن أخطاء عمديـة و جسـيمة   للخسائر اللاحقة بالأموال 

كـلا مـن   صادرة من المؤمن له، حتى تعفي المؤمن من مسؤولية التعويض، مع إغفـال  

ينـاير   25المؤرخ في  95/07المعدل و المتمم بأمر  1980أوت  09المؤرخ في  80/09قانون التأمين الجزائري  -1

1995.
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طرق إثبات أخطاء المـؤمن  بتحديد المشرع الأردني و المصري عن نقطة قانونية متعلقة 

1.له

لاء و التدابير الغرامات و المصادرات الموضوعة تحت الحراسة و الاستي

  :الصحية و التطهيرية

ونطـاق  المضمونة إن الدافع من استبعاد هذه الأخطار من طائفة الأخطار البحرية 

، و ذلك لنظرة المشرعين المسـتبعدين لهـذه   على البضائع خاصة عقود التأمين البحري

، بحيـث  الأخطار و إعفاء المؤمنين من المسؤولية نظرا لعدم مشروعية المصلحة التأمينية

لا يمكن اتخاذ التدابير الصحية و الغرامات و المصادرات الموضوعة تحت الحراسـة إلا  

من الأموال غير ) الأموال المؤمن عليها( على البضائع إذا كان موضوع التامين البحري 

المشروعة في إطار نشاط تجاري مخالف للنظام العام كما هو الحال في أعمال التهريـب  

2.ارة الممنوعة، و كذا لكون هذه التدابير صادرة عن السلطة العامةأو ممارسة التج

المشرع الجزائري نص على استبعاد  هذه الأخطار من طائفة الأخطار المضمونة 

لا يمكن حيث بصورة مطلقة و ذلك نظرا لطبيعة النص القانوني المستبعد لها بصفة آمرة، 

102اق على ضمانها، حيث نصت المادة الاتفعلى البضائع لأطراف عقد التأمين البحري 

في فقرتها الثانية على  95/07المعدل و المتمم بأمر  80/09من قانون التامين الجزائري 

الأضـرار و الخسـائر الماديـة     -2: لا يضمن المؤمن الأخطار الآتية و عواقبها'' : أنه

  :الناتجة عن

ء و التدابير الصحية الغرامات و المصادرات الموضوعة تحت الحراسة و الاستيلا-

  ''.و التطهيرية

.166المرجع السابق، ص التأمين البحري، بهاء بهيج شكري،  -1
  .و ما بعدها 465، القانون البحري الجديد، المرجع السابق، ص مصطفى كمال طه -2

.65، ص 2008طبعة سنة الإسكندرية، محمد إبراهيم موسى، موضوع عقد التامين البحري، دار الجامعة الجديدة،  -  
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و الواضح من خلال النص القانوني المذكور، فإن موقف المشرع الجزائري جـاء  

بحل قانوني في إطار استبعاد هذه الأخطار من طائفة الضمان البحري، وإعفاء المـؤمن  

 ـ  ايرا من الخسائر و الأضرار المادية اللاحقة بالمال المؤمن عليه من جراء تحققهـا، مس

1.من قانون التأمين 18الفقرة  172لموقف المشرع الفرنسي في نص المادة 

بالنسبة للاستيلاء في البحر الذي يعتبر من بين الأخطار البحريـة غيـر مفهـوم    ف

الذي جـاء  ''  فردريك''المعنى، مما دعا الباحثين في التأمين إلى تحديده من طرف الخبير 

بأن عمليـات الاسـتيلاء لا   '' : الذي قال'' تمبلمان''بير موضحا لمفهومه بتعديله لرأي الخ

حوادث ''يقتصر القيام بها على الدول المتحاربة، بل أن القيام بها حسب رأيه ينصرف إلى 

كما '' لأجنبيةاالاستيلاء على الأموال المهربة التي تقوم بها سلطات الجمارك أو السلطات 

لمستولى عليها من الأموال المهربـة بموجـب   أضاف بأن ليس مهما بأن تعتبر الأموال ا

2.''ستولت عليهاإقوانين دولة مالكها، بل يكفي أن تكون كذلك بموجب قوانين الدولة التي 

، طرح القضاء العراقـي مـن طـرف    لذلك أما بالنسبة لموقف القضاء في تحديده

تقـدر   وقائعها أن السفينة كانت تحمل شـحنة أخشـاب  تتلخص يز في دعوى يمحكمة التم

ألف دولار في سنة  320أي ما يعادل ( قيمتها المؤمنة بمبلغ قدره مائة ألف دينار عراقي 

و كانت الشحنة من السويد إلى البصرة لحساب مستورد عراقـي علـى سـفينة    ) 1975

دعى الربان بـأن السـفينة   إفي إفريقيا '' لوندا''مستأجرة، و عند وصول السفينة إلى ميناء 

، لا يمكنها مواصلة الرحلة البحرية إلى ميناء البصرة، فسـمحت لـه   بسبب خلل أصابها

بالكشف عن السـفينة و تأييـد   '' وكلاء اللويدز''سلطات لوندا بتفريغ الشحنة، بعد أن قام 

: من قانون التامين الفرنسي التي نصت على أنه 18الفقرة  172المادة  -1

« Des dommages et pertes matériels résultant des amendes confiscation mises sous séquestre,

réquisitions , mesures sanitaires ou des désinfection ou consécutifs à des violations de blocus,

actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin. »
2 -Victor Doever, Hand book to marine assurance.

، ص 2009طبعة عمان، ، التامين البحري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ''بهاء بهيج شكري''الموجود بهامش مرجع  -

150.



عقد التأمین البحري على البضائع .................. ........................الفصل الأول

91

إدعاء الربان فقام الربان بتفريغ الشحنة و بيعها و الاستيلاء على ثمنها و الهرب إلى جهة 

1.مجهولة

ن في تحديد صـفة الشـخص القـائم    مكْى الحقيقي للاستيلاء يو من ثم تحديد المعن

القضـائي   مفهـوم بعملية الاستيلاء و نيته في ذلك، و هذا ما تم التأكد منه مـن خـلال ال  

  .للاستيلاء

و بالتالي ما دام أن المشرع الجزائري استبعد الاستيلاء و أضراره الماديـة مـن   

لمسؤولية التأمينية بصفة مطلقة، فإن موقف نطاق الضمان البحري، و إعفاء المؤمن من ا

المشرع الجزائري جاء على أساس تحديده للاستيلاء من نقطة القيـام بـه مـن طـرف     

لحماية المصلحة العامة ومنع التجارة الممنوعة وإبعـاد  السلطات العامة في إطار التدابير 

تأكيدا منـه  ة عامة بصفالتأمينية غير المشروعة من إطار عقود التأمين البحري المصلحة 

كسبب لعقود التـأمين البحـري   أن تكون المصلحة التأمينية كسبب لعقود التامين البحري 

  .في إطار اقتصادي مشروععلى البضائع 

  :سوء تغليف و حزم البضاعة

 ـ الناجمـة   ةيستبعد هذا النوع من الأخطار و كذا يعفى المؤمن من مسؤوليته العقدي

البضائع، وذلك نتيجة لتقصير المؤمن له في بـذل العنايـة   عن عقد التأمين البحري على 

عقد، حيث يعد هذا النوع من الالتزام مـن  هذا الاللازمة في تغليف و حزم البضاعة محل 

  .الأمور الأساسية الواجبة مراعاتها من طرف المؤمن له

كما تستوجب طريقة تغليف و حزم البضاعة بشكل يتناسب و طبيعة البضاعة محل 

  .على البضائع لتأمين البحريعقد ا

حسب رأي بعض الفقه في تستيف البضاعة داخل '' التغليف''و يتجسد مفهوم عبارة 

حد أالتالي أي إخلال من المؤمن له أوو ب. 1الحاوية و تحميلها في الرافعة و رزم البضاعة

.271/272/1975قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز، العراق، الرقم  -1
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عدم مسـؤولية المـؤمن عـن أي ضـرر     لتزام يرتب في حقه وكلاءه أو تابعيه لهذا الإ

خسارة مادية لاحقة بالبضاعة المؤمن عليها من جراء هذا النوع من الأخطار المسـتثناة  أو

2.بصورة مطلقة من نطاق التأمين البحري على البضائع

فبالنسبة للمشرع الجزائري، عالج هذه النقطة القانونية ضـمن نصـوص قـانون    

في نـص المـادة    1995يناير  25المؤرخ في  95/07التأمينات الجزائري المعدل بأمر 

ضـمن القسـم   '' أحكام خاصة بالتأمينات البحرية'' : الفقرة الثانية من الفصل الثالث 138

يسـتبعد مـن الضـمان،    '' : التي نصت على أنه'' التأمين على البضائع المشحونة''الثاني 

فمـن  . ''الأضرار و الخسائر المادية الناتجة عن حزم أو تعبئة البضاعة بشكل غير كافي

سـتبعاده لهـذا   إالنص القانوني المذكور، تبين موقف المشرع الجزائري في طبيعة  خلال

لزمـة للمخـاطبين   جاءت بصيغة آمرة مالتي المادة القانونية بحسب النوع من الأخطار، 

تفاق على مخالفتها، مما حيث لا يمكن لأطراف عقود التأمين البحري على البضائع الإبها،

  .بصورة مطلقة من نطاق الضمان البحريتم ستبعاده إيستوجب القول أن 

و بالتالي إعفاء المؤمن من المسؤولية العقدية عن تعويض الأضـرار و الخسـائر   

، و ذلك لنظرة المشرع الجزائري نظـرة  )البضاعة( المادية اللاحقة بالمال المؤمن عليه 

زاء للمـؤمن  حماية للمؤمن و أمواله التي يرصدها في مجال عقود التأمين البحري، و كج

  .له عن إخلاله ببذل العناية اللازمة و تقصيره في هذا المجال

الشـروط   من خلال أما بالنسبة للمشرع الانجليزي في هذه النقطة القانونية عالجها

,(C)المعهدية بأصنافها الثلاث للبضائع  (B), (A)     ألا ''في الفقرة الثالثـة البنـد الرابـع

.160المرجع السابق، ص التأمين البحري، بهاء بهيج شكري،  -1

، ص 2007طبعة عمان، بهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق و القانون و القضاء، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  -  

134.
أغسطس  25معاهدة بروكسل، الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المؤرخة في  -2

مارس  02المؤرخ في  64/171بموجب مرسوم رئاسي  1964في ، و المصادق عليها من طرف الجزائر 1924لسنة 

على عدم مسؤولية الناقل البحري في إطـار   (c)المادة الرابعة الفقرة الثانية الشطر . 28، الجريدة الرسمية رقم 1964

  .عقد النقل البحري على البضائع من الأضرار و الخسائر الناجمة عن عدم كفاية التغليف
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الضرر أو المصـاريف عـدم كفايـة     الأحوال التلف أويغطي هذا التأمين بأي حال من 

1.''ملائمة تنظيم و تغليف الشيء المؤمن عليهأو

إن الشروط المعهدية جاءت لسد الفراغ القـانوني  فومن خلال هذا النص القانوني، 

 "سوء التغليف"في قانون التأمين البحري الانجليزي فيما يخص التأمين البحري على خطر 

مل شركات التأمين البحري الانجليزية في هذه النقطة القانونية و موقفها من مبينة مدى تعا

 حيثائره المادية،و مدى إعفاء المؤمن من أضراره و خس "سوء التغليف"استبعادها لخطر 

جاءت باستبعاده في كل حالات التأمين البحري على البضائع مهما كانت طبيعتها، بعـدم  

الأضرار اللاحقة بالبضاعة محل العقد الناجمة عن سوء مساءلة المؤمن عن المصاريف و 

تفاق على تغطيتها، و من ثـم لا يمكـن   لإلا مجال والتغليف أو عدم ملائمته بصفة مطلقة 

  .ل من التزامه العقدينصللمؤمن له المطالبة بحقه في التعويض ما دام المؤمن ت

 هـا المسألة، يتضح أن بالنظر إلى التشريعات العربية و موقفها التشريعي في هذهو

ر مع ذلك اخطمختلفة للنص القانوني الخاص بهذا النوع من الأ اتباختلافها جاءت بصياغ

، و ذلك لاعتمادها على نفس المصدر التشـريعي  من حيث المعنىموحدة لموقفها القانوني 

  .''التشريع العثماني''

مـن   338المـادة  من قانون التجارة البحرية السوري و  335لمادة ل وذلك بالنظر

من قانون التجارة البحرية المصري التي  359، و المادة 2قانون التجارة البحرية الأردني

مادية الناشئة عن عيب ذاتي من أضرار : لا يسال المؤمن عما يأتي - '': نصت على أنه

  .''في الشيء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه

تفاق كل التشريعات العربية بما فيها المشرع إدى النص القانوني المذكور يوضح مف

الجزائري في هذه النقطة القانونية، مستبعدة لهذا الخطر من نطاق عقود التأمين البحـري  

.169المرجع السابق، ص التأمين البحري، ي، بهاء بهيج شكر -1
338المـادة  . و أصبح نافذا من تاريخ نشـره  6/05/1972بتاريخ  2357نشر في الجريدة الرسمية الأردنية عدد  -2

ة بالمعذرة ارتكبهـا المـؤمن لـه    أخطاء غير حري''التي نصت على أن عدم مسؤولية المؤمن عن الضرر الناشئ عن 

  .''تفاق مخالف يعتبر باطلاإممثلوه، و كل أو
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التعـويض  عدم بصورة مطلقة و إعفاء المؤمن من مسؤولية الأضرار و الخسائر المادية و

كأن المشرعين على التستيف و أنهم صرفوا النظر عنها للمؤمن له، و مع ذلك يمكن القول

  .اعتمدوا على قياس عملية التستيف بالتغليف

و بالتالي لا يمكن لوثائق التأمين البحري على البضائع بمختلف أنواعها تفرغ مـن  

، و ذلك للحرية العقدية للأطراف المقيدة بالطبيعـة  إحتواء هذا النوع من الأخطار البحرية

الجزائري و كـذا  الإنجليزي ولخطر من طرف المشرع الآمرة للنص القانوني على هذا ا

  .كافة التشريعات العربية الأخرى

  :ضياع جزء من البضاعة في الطريق

أثناء عملية على البضائع تعرض له البضاعة محل عقد التأمين البحري تنظرا لما 

فـي  نصوصه القانونية  فيالقانونية  مسألةالنقل من نقص، عالج المشرع الجزائري هذه ال

138قانون التأمينات الجزائري ضمن الأخطار البحرية المستبعدة، حيث جـاءت المـادة   

: يستبعد من الضمان، الأضرار و الخسائر المادية الناتجـة عـن  '' : الفقرة الثالثة على أنه

1.''ضياع جزء من البضاعة أثناء الطريق

ة مطلقة الأضرار بين أن المشرع الجزائري استبعد بصفيالنص القانوني المذكور ف

 مـا وضح أن ي دونالمادية الناجمة عن الضياع لجزء من البضاعة أثناء الرحلة البحرية، 

ستثناء الأضرار الناجمـة عـن الـنقص العـادي     والإأإذا كان يدخل ضمن هذا الاستبعاد 

  .للبضاعة أثناء طريق الرحلة البحريةوالذاتي 

المـؤمن مـن    بإعفـاء القانونية  فبالنسبة للمشرع المصري، وقف عند هذه المسألة

المسؤولية الناتجة عن الخسائر المادية عن النقص الاعتيادي للبضـاعة، و ذلـك نظـرا    

لطبيعتها فالنقص في البضاعة قد يحدث بسبب التبخر أو الامتصاص أو لأسباب أخـرى  

أحكـام خاصـة   ''من الفصل الثالـث  '' التامين على البضائع المشحونة'' الفقرة الثالثة من القسم الثاني  138المادة  -1

95/07المعدل و المتمم بـأمر   1980أوت  09المؤرخ في  80/09من قانون التأمينات الجزائري '' بالتأمينات البحرية

.1995ر يناي 25المؤرخ في 
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، و لعـل سـبب   1و هذا ما أخذت به التشريعات العربية الأخـرى  .بحكم طبيعة البضاعة

ء المشرع المصري و التشريعات العربية للمؤمن من الأضرار المادية للنقص العادي إعفا

معاهدة بروكسل لتوحيد سندات الشحن للبضاعة المؤمن عليها يأتي موافقا لما جاء به في 

2.من الأخطار البحرية إعفاء الناقل البحري عن المسؤولية لهذا النوعمن  1924

ي ضمن النصوص القانونيـة للقـانون البحـري    و بالرجوع إلى المشرع الجزائر

التي نصـت  '' ز''الفقرة  803الجزائري يتبين أنه قد أعفى الناقل البحري في نص المادة 

ادة السـابقة إذا كانـت الخسـائر    يعفى الناقل من المسؤولية المذكورة في الم'' : على أنه

عيب ذاتي أو عيـب خفـي   '' ز'': بالأضرار اللاحقة بالبضاعة ناشئة أو ناتجة مما يلأو

3.''نقص البضاعة أثناء السفرأو

و كمسايرة من المشرع الجزائري لما جاء به في القانون البحـري قـام بإعفـاء    

، و ذلك حماية ''المؤمن بصفة مطلقة من أي نقص أو ضياع لاحق بالبضاعة أثناء الطريق

الناقل مسؤولية لعدم ذلك لمصلحة المؤمن في مجال عقود التامين البحري على البضاعة و

  .، وعرقلة حقه في الرجوع ضد هذا الأخير كمسؤول عن الأضرار الماديةالعقديةالبحري 

مسؤولية المؤمن و كذا الناقل في بين و بالتالي يتعامل المشرع الجزائري بموازنة 

النقص أو الضياع للبضاعة أثنـاء طريـق   كل هذه النقطة القانونية من حيث الإعفاء عن 

ة البحرية، و ذلك تجنبا منه لأية ثغرة قانونية أو تحايل من المؤمنين لهم و كذا منعا الرحل

على حساب المؤمنين في هذه الحالة القانونية، و ذلك من خلال عـدم  ذمتهم من أي إثراء ل

تحديده لطبيعة النقص أو الضياع اللاحق بالبضاعة المؤمن عليها و محـل عقـد النقـل    

  .على البضائع البحري

.335، و قانون التجارة اللبناني المادة 335قانون التجارة السوري المادة  -1
بهـاء   /65، ص 2008طبعة الإسكندرية، محمد إبراهيم موسى، موضوع عقد التامين البحري، الجامعة الجديدة،  -2

.167ص ، 2009طبعة عمان، بهيج شكري، التأمين البحري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 
23المؤرخ في  76/80المعدل بأمر  25/06/1998المؤرخ في  98/05من القانون البحري الجزائري  802المادة  -3

  .''نقل البضائع''من الباب الثالث '' البحري  بمسؤولية الناقل'' الفصل الرابع الخاص  1976أكتوبر 
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  :التأخير في تسليم البضاعة

وفقا للالتزامات الناقل البحري العقدية بموجب عقد النقل البحري، فإنه مسئول عن 

1.البضاعة المنقولة بحرا و سلامتها و وصولها في الوقت المحدد المتفق عليه في العقد

عد إخلال من يو بالتالي أي تأخير في وصول البضاعة إلى ميناء الوصول النهائي، 

إذا ما كان هذا التأخير غير اعتيادي، و مـن ثـم يعفـي    بإلتزامه العقدي الناقل البحري 

فـي التعـويض عـن     إلتزامالمؤمن في إطار عقد التأمين البحري على البضائع من أي 

  .الأضرار و الخسائر المادية اللاحقة بالبضاعة المؤمن عليها الناجمة عن التأخير

عالج طار المستثناة من الضمان البحري،ديده للأخو المشرع الجزائري في إطار تح

ستبعده بصفة مطلقة من نطاق عقود التأمين وإ سواء كان إعتيادي أو عرضيخطر التأخير

البحري على البضائع، و موقفه يستخلص من الطبيعة القانونية للـنص القـانوني الآمـر    

و بـذلك جـاءت   . على ضمانه المتعلق بالنظام العام، المقيد لإرادة المتعاقدين في الاتفاق

: في فقرتها الثالثة على أنه 95/07من قانون التأمينات الجزائري المعدل بأمر  138المادة 

التـأخير فـي تسـليم    : يستبعد من الضمان الأضرار و الخسائر المادية الناتجـة عـن  '' 

2.''البضاعة

أمينـات  شريعه لكلا مـن قـانون الت  و الملاحظ في موقف المشرع الجزائري في ت

، و إعفاء المؤمن منهـا، و ذلـك   3البحري، على تحميل الناقل البحري المسؤوليةقانون و

لنظرة المشرع الجزائري إلى المسألة نظرة اقتصادية وطنية، لحث الناقلين البحريين على 

  .تنفيذ التزاماتهم العقدية بكل عناية، حماية لمصالح الشاحنين

98/05من القانون البحـري الجزائـري   '' نقل البضائع''الث الباب الث'' مسؤولية الناقل''الفصل الرابع  802المادة  -1

.1976أكتوبر  23المؤرخة في  76/80المعدل لأمر  1998جوان  25المؤرخ في 
تحت تأشيرة رقـم   16/03/1998من وثيقة التأمين البحري الجزائرية على البضائع المؤرخة في  07تقابلها المادة  -2

15.
من القانون البحري الجزائـري، فـي حالـة     805ؤولية الناقل البحري في نص المادة حدد المشرع الجزائري مس -3

التأخير عن تسليم البضاعة بمقدار يعادل مرتين و نصف من أجرة النقل المستحقة الدفع للبضائع المتأخرة التسليم عـن  

  .الوقت المتفق عليه أو عن الوقت المعقول المطلوب من الناقل أن يسلم فيه البضاعة



عقد التأمین البحري على البضائع .................. ........................الفصل الأول

97

باعتبار عقد النقل ) المعاهدات الدولية( ن الدولي إلا أن الملاحظ على مستوى القانو

البحري عقد دولي، فإن معاهدة بروكسل لتوحيد بعض سـندات الشـحن و بروتوكولهـا    

، لم تعالج هذه المسألة القانونية الخاصة بعقد الناقل البحري 19681المعدل للمعاهدة لسنة 

1978لبضـائع بحـرا لسـنة    فيما يخص التأخير على عكس معاهدة الأمم المتحدة لنقل ا

.2ومعاهدة روتردام

و بالتالي السبب القانوني في ذلك يكمن في أن معاهدة هومبـورغ أكثـر حمايـة    

لمصلحة الشاحنين، على الرغم من أن الجزائر دولة شاحنة إلا أنها لم تصـادق عليهـا،   

سـؤولية  لممعاهدة بروكسل يرى بعض الفقه أنها حماية قانونيـة مريحـة   من أن  بالرغم

  .لناقلين البحريينا

المولـد لمسـؤولية الناقـل البحـري     لكن الإشكال المطروح هو ما طبيعة التأخير -

  المعفي لمسؤولية المؤمن؟و

عالج فقهاء التأمين هذه النقطة القانونية  مسلطين الضـوء علـى التـأخير غيـر     

  :الشروط التاليةالاعتيادي لقيام مسؤولية الناقلين البحريين، و ذلك يتوقف على توافر 

أن يكون التأخير غير مبرر، أي عدم وجود سبب من الأسباب التي تبـيح التـأخير   -

. أو إسعاف لسفينة في حالة خطـر كإنقاذ حياة بشرية على وشك الهلاك في البحر 

  .قيام حرب أثناء إبحار السفينة لكونها خارجة عن إرادة الناقل البحريأو

لى ميناء متوسط لحماية السـفينة  لجوء السفينة إأن يكون التأخير غير مبرر بسبب -

3.حمولتها من الهلاكو

.1964صادقت الجزائر عليها في سنة  1924أوت  24معاهدة بروكسل لتوحيد بعض سندات الشحن المؤرخة في  -1
23، نصت على حالة التأخير في المادة 2008معاهدة روتردام لنقل البضائع كليا أو جزئيا عن طريق البحر لسنة  -2

  .يم البضاعةيوما من يوم تسل 21و حددت بداية الإخطار عن التأخير بـ 
بهاء بهيج شـكري، التـأمين فـي     -/ و ما بعدها 175، ص المرجع السابقبهاء بهيج شكري، التأمين البحري،  -3

  .وما بعدها 117، ص 2007طبعة عمان، التطبيق و القانون و القضاء، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 
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و بالنسبة لموقف التشريعات الأخرى، فالمشرع الانجليزي عالج هذا النـوع مـن   

من قانون التأمين البحري على  48الأخطار ضمن نصوصه القانونية، حيث جاءت المادة 

، فإن المخاطرة البحرية يجـب  رحلة واحدةسفرية لفي حالة التامين بموجب وثيقة ال'' : أنه

أن يتم تنفيذها وفق الخطة المرسومة لها و ضمن فترة زمنية معقولة، فإذا لم تنفذ خـلال  

من المسـؤولية مـن    إعفاءتلك الفترة المعقولة دون عذر مشروع، فإن المؤمن يكون في 

1.''الوقت الذي يكون فيه التأخير غير معقول

المشرع الانجليزي في إعفاء المؤمن من المسـؤولية عـن   و بالتالي يتضح موقف 

للتأمين لرحلة واحدة أي  في حالةيكون فقط وبصفة مطلقة،  تثنىالتأخير باعتبار خطر مس

  .تجاوز للتأخير العاديممبرر وغير من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ، و بأن يكون 

مـا لـم   '' : ثانية على أنهالفقرة ال 55كما نص المشرع الانجليزي في نص المادة 

تقضي وثيقة التأمين بخلاف ذلك، لا يسأل المؤمن عن أي خسارة التي تنشأ مباشرة عـن  

2.''التأخير و لو كان التأخير ناتجا عن حادث مؤمن منه

ومن ثم اتجه المشرع الانجليزي من خلال النص القانوني المـذكور إلـى نقطـة    

في سوق التأمين البحري، و ذلك بإعفاء المؤمن من قانونية مهمة، قد تشكل نقطة استفهام 

كان هذا الأخير ناتج عن حدوث خطر مؤمن منـه   نالخسارة الناجمة عن التأخير حتى وإ

إلا أن هذا الإستبعاد مـن طـرف   بموجب عقد التأمين البحري على البضاعة أو السفينة، 

نسبية يمكن للمتعاقدين المشرع الإنجليزي لخطر التأخير حيث وإن كان مبررا جاء بصفة 

1 -Section 48: Delay in voyage

In the case of a voyage policy, the adventure insured must be prosecuted throughout its course

with reasonable dispatch and, if without lawful excuse it is not so prosecuted, the insurer is

discharged from liability as from the time when the delay became unreasonable.
2 -Section 55 :

Unless the policy otherwise provides, the insurer on is not liable for any loss proximately

caused by delay although the delay be caused by a peril insured against.
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ما لم تقضـي  "الإتفاق على ضمانه بموجب وثائق التأمين البحري، وهذا من خلال عبارة 

  ".وثيقة التأمين بخلاف ذلك

حيث المشرع الجزائري،مع لموقف ا موحدةبالنسبة للتشريعات العربية فقد جاءت و

يعفى المؤمنون من كل ' ': من قانون التجارة البحرية الأردني على أنه 337جاءت المادة 

مطالبة عن التأخير أو الإرسال أو بوصول البضاعة و عن فروق الأسعار و عن العوائق 

1.''المتأتية لصفقة المؤمن له التجارية بأي سبب من الأسباب

من خلال النص القانوني، تبين أن المشرع الأردني استبعد التـأخير مـن عقـود    ف

ية و دون النظر إلى أسبابه، و من ثـم المـؤمن غيـر    التأمين البحري بصفة مطلقة نهائ

مسئول عن نتائج التأخير من خسائر و أضرار مادية لاحقة بالمال المؤمن عليه كانخفاض 

  .لسعر البضاعة عن السعر المتداول في الوقت الذي كان من المفترض تسليمها

في إفراغ العربية موافق لموقف التشريعات و بذلك جاء موقف المشرع الجزائري 

خطر التأخير من وثائق التأمين بصفة مطلقة مقيدة لإرادة أطراف العقـد فـي التغطيـة    

  .على عكس موقف المشرع الإنجليزي التأمينية البحرية

  :الخطر الظني

علـى خطـر    التعاقدانطلاقا من الطبيعة الاحتمالية لعقد التامين البحري، لا يمكن 

  .بحري محقق الوقوع كأصل عام

  .رة السوريمن قانون التجا 334من قانون التجارة البحرية اللبناني و المادة  337تقابلها المادة  -1
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عض الفقه يجيز التأمين البحري على خطر محقق الوقوع في الماضي لكنه و لكن ب

غير معلوم لدى المتعاقدين، و ذلك بربطه بطابع احتمالية الخطر البحري بأمر شخصـي  

1.يتعلق بطرفي العقد و مدى جهلهما لوقوع اخطر المراد التامين منه

من الأخطار البحريـة  و بالنسبة لموقف المشرع الجزائري في تنظيمه لهذا النوع 

'' في القسم الأول  95/07من قانون التأمينات الجزائري المعدل بأمر  100في نص المادة 

التي نصت على '' الأحكام المشتركة بين التأمينات البحرية''من الفصل الثاني '' إبرام العقد

مؤمن عليهـا  لا يكون للتأمين المكتتب بعد وقوع الحادث أو بعد وصول الأموال ال'' : أنه

إلى المكان المقصود أي أثر، و يبقى القسط مكتسبا للمؤمن إذا كان المؤمن له على علـم  

  ''.يحق للطرف المتضرر في هذه الحالة المطالبة بالتعويض عن الأضرار بذلك من قبل

يل المشـرع  صالمذكورة يتضح مدى تف 100فمن خلال الفقرة الأولى لنص المادة 

  :التاليتين حالتينفي ال، ''الخطر الظني''على البحري تامين الجزائري في مسألة ال

تتعلق بوقوع الحادث المراد التأمين البحري عليه أو وصول الأموال  :الحالة الأولى

المؤمن عليها إلى مكان التفريغ، مما يجعل العقد المبرم على هذه الأموال و كذا من أجـل  

  .العقد باطلاًأن ره بمعنى الحادث أو الخطر المؤمن منه غير منتج لآثا

لمطالبة بالأقساط لمما يخول للمؤمن له في حالة إبطال العقد الرجوع على المؤمن 

وصول بوقوع الحادث أو) غير عالم( نية المدفوعة لكن بشرط أن يكون المؤمن له حسن ال

  .الأموال محل عقد التامين البحري

ال المؤمن عليهـا إلـى مينـاء    تخص علم المؤمن له بوصول الأمو :الحالة الثانية

الوصول أو تحقق الخطر المؤمن منه، مما يوضح مدى سوء نية المؤمن له في إبرام العقد 

  .و من ثم لا يكون له حق المطالبة بالأقساط المدفوعة و تبقى مكتسبة للمؤمن

، ص 48، فقـرة  1966محمود سمير الشرقاوي، الخطر في التأمين البحري، دار هومة للطباعة و النشر، القاهرة  -1

¡2008طبعـة  الإسكندرية، محمد إبراهيم موسى، موضوع عقد التأمين البحري، دار الجامعة الجديدة، / وما بعدها 70

.31ص 



عقد التأمین البحري على البضائع .................. ........................الفصل الأول

101

100و بالتالي جاء موقف المشرع الجزائري بجزاء الإبطال فـي نـص المـادة    

الظني تفاديا للغش و حماية منه لأموال المؤمنين التي يتم رصـدها فـي   الخاصة بالخطر 

مجال التأمين البحري، و ذلك من خلال استبعاده بصفة مطلقة للخطر الظني مـن محـل   

  .)سوء النية(موقوف على علم المؤمن له  عقود التأمين البحري و وثائقها

لأخطـار البحريـة، فجـاء    بالنسبة لموقف التشريعات العربية في هذا النوع من او

علم طرفي عقد التأمين البحري بوقوع الخطر المؤمن ''موقفها القانوني موقوفا على أساس 

من قانون  350حيث جاءت المادة . منه أو وصول المال المؤمن عليه إلى ميناء الوصول

لأحكام ا''من الفصل الأول '' التأمين البحري'' التجارة البحرية المصري في الباب الخامس 

يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن '' : التي نصت على أنه'' ةالعام

عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلـى مكـان   

  .توقيع العقد أو إلى المكان الذي يوجد به المؤمن له أو المؤمن

شرط الأنباء السارة أو السيئة فـلا يبطـل إلا إذا ثبـت أن    و إذا عقد التأمين على 

المؤمن له كان يعلم شخصيا قبل إبرام عقد التامين بهلاك الشـيء المـؤمن عليـه أو أن    

1.''المؤمن كان يعلم شخصيا قبل إبرام العقد بوصول هذا الشيء

 و من ثم تعد إجازة الضمان البحري للخطر الظني في التشريع المصري موقوفـة 

و كذلك مدى إثبات وصول لنبأ الهلاك أو الوصـول إلـى   '' العلم الموضوعي''على مدى 

  .مكان توقيع العقد أو مكان المؤمن أو المؤمن له و يكون ذلك قبل إبرام العقد

المؤمن عليـه إلـى مكـان الإبـرام     بمعنى أن في حالة وصول العلم بهلاك المال 

لعقد لا يشكل أي سوء نية أو عائق على إجـازة  مكان المؤمن أو المؤمن له بعد إبرام اأو

  .ضمان الخطر المحقق و المعلوم به بعد التعاقد

الأحكـام  ''الفصـل الأول  '' التامين البحـري ''جارة البحرية القطري الباب الخامس من قانون الت 253تقابلها المادة  -1

'' التأمين البحـري ''من قانون التجارة البحرية العماني الكتاب السابع  352و المادة / ''عقد التامين''الفرع الأول '' العامة

  .''عقد التامين''الفصل الأول '' الأحكام العامة''الباب الأول 
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و من خلال الفقرة الثانية لنص المادة المذكورة يتضح أن المشرع المصري وقـف  

، و ذلك فـي حالـة احتـواء    1بوصول أو هلاك المال المؤمن عليه'' العلم الشخصي''عند 

أن يكون هذا العلـم قبـل    على ى شرط الأنباء السارة أو السيئةوثائق التأمين البحري عل

يقع عبء إثبات العلم الشخصي للمؤمن له بالهلاك قبل إبرام العقد مـن طـرف   التعاقد و

  .و في حالة ثبوت ذلك يكون العقد باطلا كجزاء سوء نية المؤمن له في التعاقد. المؤمن

ورة سابقاً، مجيزة للضمان البحـري  و بالتالي جاء موقف التشريعات العربية المذك

، مفرقة بين العلم الموضـوعي قبـل   ''العلم''للخطر المحقق الوقوع لكن موقوفا ذلك على 

التعاقد بالنسبة لوصول نبأ الهلاك أو وصول المال المؤمن عليه، و بين العلم الشخصـي  

عقود التـأمين  لطرفي العقد قبل التعاقد بتحقق الخطر المؤمن منه و ذلك في حالة تضمن 

  .البحري لبند أو شرط السار أو السيئ

للمؤمن لـه يكـون   العلم سواء الموضوعي أو الشخصي المؤمن و في حالة إثبات 

العقد باطلا، أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري جاء مختلفا عـن موقـف التشـريعات    

ا على نية المؤمن العربية مستبعدا الخطر المحقق الوقوع قبل التعاقد بصفة صريحة، مؤكد

وذلك لتبين ما لـه  من خلال علمه بوقوع الخطر أو وصول البضاعة إلى ميناء التفريغ له 

  .ومدى اكتسابها من طرف المؤمنالمدفوعة من حق المطالبة بأقساط التأمين البحري 

من العقـد علـى   ) المؤمن( كما أضاف نقطة قانونية أخرى و هي حق المتضرر 

و هذا ما أكدته المـادة  .. ع باطلا بالمطالبة بالتعويض من المؤمن لهالخطر الظني الذي يق

في فقرتها  352المذكورة ف فقرتها الثانية متفقا مع المشرع العماني في نص المادة  100

.وما بعدها 19رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق، ص -1
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و في جميع الأحوال يدفع الطرف الذي يثبـت سـوء نيـة    '' : الثالثة التي نصت على أنه

1.''فق عليهللطرف الآخر تعويضا يعادل القسم المت

و من خلال الفقرة المذكورة يتضح مدى إعطاء المشرع العماني للمؤمن من حـق  

زاء لسوء نية المؤمن له متفقا بذلك جاكتساب الأقساط المدفوعة و المتفق عليها كتعويض 

مع المشرع الجزائري في هذه النقطة القانونية حماية لمصالح المؤمنين و مركزهم المالي 

ن البحري و استبعاد الغش و سوء النية بصفة مطلقة مـن نطـاق عقـود    في سوق التأمي

إلا أن كلا من المشرع السوري و الأردني ركز علـى حمايـة ثنائيـة    . التأمين البحري

للمؤمن و المؤن له و إثبات سوء النية و العلم بهلاك و وصول المال المؤمن عليـه يقـع   

  .لغ أقساط التأمين المتفق عليهاعليهما، و كتعويض يدفع للطرف المتضرر ضعف مب

الأخطار البحرية القابلة للتأمين:  

طائفة الأخطار البحرية المستثناة، يتضح وجود نوعين مـن الأخطـار    إلىبالنظر 

المستثناة، و ذلك بحسب طبيعة النصوص القانونية المعالجة لها و مدى جواز الأطـراف  

  .استبعادهتفاق على ضمانه أو بالإفي عقد التأمين البحري 

و من ثم في إطار الأخطار البحرية المستبعدة هناك الأخطار البحريـة المسـتثناة   

بصفة مطلقة و الأخطار البحرية المستثناة القابلة للتامين باتفاق المتعاقدين و ذلك لطبيعـة  

، و يقسم المشرع الجزائري الأخطـار البحريـة   )التفسيرية( النصوص القانونية التكميلية 

  .وبالخصوص في هذا الأخير اة في وثائق التأمين البحرية على السفينة و البضاعةالمستثن

Inherentالعيب الذاتي  vice:

من الفصـل الثـاني   '' التامين''من قانون التجارة البحرية الأردني الباب التاسع  321تقابلها الفقرة الثالثة من المادة  -1

الفصـل  '' في الضمان''التاسع  من قانون التجارة البحرية السوري الباب 318الفقرة الثالثة من المادة '' موضوع التأمين''

  ''موضوع الضمان''الثاني 
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يعد العيب الذاتي ذلك التلف الذي يلحق الأموال المؤمن عليها ذاتيا، بمعنـى تلـك   

وع مـن  و هذا الن 1...الأموال المعيبة بذاتها كالاحتراق الذاتي، التعفن، و التخمر، التحجر

  .العيوب مستثنى كأصل عام من نطاق الضمان البحري بنص صريح

فالمشرع الجزائري عالج هذا النوع من الأخطار البحرية فـي إطـار الأخطـار    

مـن قـانون    103المستثناة من مجال عقود و وثائق التأمين البحري، فقد جاءت المـادة  

لا '' : ى التي نصت علـى أنـه  في فقرتها الأول 95/07التأمينات الجزائري المعدل بأمر 

العيب الذاتي  -1: يضمن المؤمن الأخطار الآتية و عواقبها إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف

2.''في الشيء المؤمن عليه

فمن خلال النص القانوني المذكور يتضح أن المشرع الجزائـري اسـتبعد خطـر    

بصفة عامة، إلا أن ما هو  العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه من نطاق التأمين البحري

ملاحظ على النص القانوني المذكور و صياغته جاءت تكميلية تجيز للمتعاقـدين الاتفـاق   

3.''على مخالفتها و إدخال هذا الخطر مجال الضمان

 المشرع الجزائري لم يستبعد خطر العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليـه مـن   إن

عقود التأمين البحري على البضائع خصوصـا  و نطاق عقود التأمين البحري بصفة عامة،

وإدخـال العيـب     ،يتضح ذلك في النص القانوني و صياغته التي جاءت بقواعد مكملـة 

و خاصة بالنسبة للتقسيم الذي وضعه المشرع الجزائري ... الذاتي مجال الضمان البحري

خطار البحريـة  قسم الأحيث في وثائق التأمين البحري الجزائرية على البضائع و السفن، 

  .و ما بعدها 132، ص المرجع السابقبهاء بهيج شكري، التامين في التطبيق و القانون و القضاء،  -1
المؤرخ فـي   95/07المعدل بأمر  1980أوت  09المؤرخ في  80/09من قانون التأمينات الجزائري  103المادة  -2

  .''أحكام مشتركة بين جميع التأمينات البحرية''من الفصل الثاني '' مجال الضمان''القسم الثاني  1995يناير  25
من وثيقة التامين البحري على البضاعة المؤرخـة   8من وثيقة التأمين البحري على السفينة و المادة  6أنظر المادة  -3

.16/06/1998في 
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على العيب الذاتي ضمن طائفة الأخطار البحريـة المسـتثناة    هالمستثناة إلى طائفتين ونص

1.لانعدام الشرط الاتفاقي

ري احتواءها ضمن شروطها الخاصـة  و بالتالي يمكن لعقود و وثائق التأمين البح

ا النـوع مـن   لهذشمولها بالضمان البحري إعمالا لموقف المشرع الجزائري و استبعاده و

بصورة نسبية غير مقيدة لإرادة المتعاقدين في الاتفاق على ضمانه سواء بالنسبة الأخطار 

للتأمين البحري على السفن أو البضائع و ذلك لنصه علـى ذلـك فـي إطـار الأحكـام      

  .المشتركة

من المادة '' ج''أما بالنسبة للتشريعات الأخرى، فالمشرع الانجليزي نص في الفقرة 

ما لم تنص وثيقة التأمين البحري على خـلاف  '' : قانون التأمين البحري على أنه من 55

2.''ذلك، فإن المؤمن لا يكون مسئولا عن العيب الذاتي أو طبيعة الشيء المؤمن عليه

و من خلال النص القانوني المذكور يتضح موقف المشرع الانجليزي في اسـتبعاد  

و إفراغه من بنود وثائق التأمين البحري بصـفة   للعيب الذاتي من نطاق الضمان البحري

غير مطلقة، مع جواز للمتعاقدين الاتفاق على ضمانه، و من ثم جـاء موقـف المشـرع    

الجزائري مسايرا لموقف المشرع الانجليزي في استبعاد العيب الذاتي و حدوده من نطاق 

  .عقود التأمين البحري

340النقطة القانونية، فقد نصت المـادة   بالنسبة للاتجاه التشريعي العربي في هذهو

لا يكون الضرر و الهلاك الناتجـان عـن   '' : من قانون التجارة البحرية الأردني على أنه

  .''عيب خاص في الشيء المؤمن على عاتق المؤمن إلا إذا اشترط العكس

من وثيقة التأمين البحري الجزائريـة   08الجزائرية على السفن، و المادة من وثيقة التامين البحري  06أنظر المادة  -1

»تحـت طائفـة    16/03/1998على البضـائع المؤرخـة فـي     les risques exclus a moins de stipulation

contraire »
2 -Section 55 included and excluded losses
c- Unless the policy otherwise provides, the insurer is not liable for, inherent vice or nature

of the subject-matter insured.
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لا يكون '' : من قانون التجارة البحرية السوري على أنه 337و كذلك نصت المادة 

لضرر و الهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المضمون على عاتق الضـامن إلا  ا

1.''إذا اشترط العكس

بصياغة موحدة للنص القانوني المعالج  االأردني والسوري جاء ينالتشريعكلا من و

لمسألة الخطر البحري المتعلق بالعيب الذاتي، كما أن المادتين جاءتا غير مقيدتين لحريـة  

، مما يجيز لأطراف عقد ''إلا إذا اشترط العكس'' من خلال عبارة ين في استبعاده المتعاقد

التأمين البحري الاتفاق على ضمان العيب الذاتي، موحدين بذلك الموقف التشـريعي مـع   

المشرع الجزائري و كذا المشرع الانجليزي، و بالتالي قيام مسؤولية المؤمن في التعويض 

به تكمن فـي مـدى   '' عيب ذاتي''حقة بالمال المؤمن عليه نتيجة عن الخسائر المادية اللا

و وجود بند أو شرط خاص على أ، على البضائع اتفاق المتعاقدين في عقد التأمين البحري

'' المكملـة ''، و ذلك إعمالا للقاعدة القانونيـة  على البضائع ذلك في وثائق التأمين البحري

  .للمعالجة لخطر العيب الذاتي

  :و التعويضات المبنية على الحجز أو الكفالات المدفوعة لرفع الحجزالنفقات 

يعد هذا الخطر المتعلق بالنفقات و التعويضات و الكفالات المدفوعة لرفع الحجـز  

و إعفاء المؤمن عن أية مسؤولية في تعويض المؤمن لـه   ،غير مشمول بالضمان البحري

الأموال المؤمن عليها سـواء سـفينة أو   عن الخسارة المادية الناجمة عنه، و الحجز على 

2.مخالفته لقانون دولة معينةنتيجة حكم قضائي أو  بموجببضاعة قد يكون 

علـى  و لقد أكد المشرع الجزائري على استبعاده من نطاق عقود التأمين البحري 

في فقرتها السابعة من  103و وثائقها و ذلك بما جاء به نص المادة البضائع بصفة خاصة 

من قانون التجارة البحرية اللبناني، و المادة  337من قانون التجارة البحرية المصري، و المادة  359تقابلها المادة  -1

  .التجارة البحرية العراقيمن قانون  197من قانون التجارة البحرية الليبي، و المادة  340
.66، ص 2008طبعة الإسكندرية، محمد إبراهيم موسى، موضوع عقد التامين البحري، دار الجامعة الجديدة،  -2
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لا يضمن المـؤمن الأخطـار   '' : على أنه 95/07ون التأمينات الجزائري المعدل بأمر قان

  :الآتية و عواقبها إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف

جميع النفقات أو التعويضات المبنية على الحجز أو الكفالات المدفوعة لتخليص  -7

  .''الأشياء المحتجزة إلا إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون

يمكـن   ، حيثالمشرع الجزائري استبعد هذا النوع من الأخطار بصفة نسبية أنإلاّ 

لأطراف الاتفاق على مخالفتها و إدخالها نطاق الضمان البحري و هذا ما تم تبيينـه مـن   

و من ثم إعطاء المشرع الجزائري '' إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف'' : خلال العبارة التالية

في تحديد مصير خطـر التعويضـات و الكفـالات و النفقـات      الحرية العقدية للمتعاقدين

  .مين عنهاأومدى الت'' المدفوعة لرفع الحجز

كما جاء المشرع الجزائري في نفس النص القانوني باستثناء يجيز التأمين البحري 

  .على هذه الأخطار إذا كانت ناجمة عن خطر بحري مضمون

ت و الكفالات المدفوعة لرفع الحجـز  إذن التأمين البحري على التعويضات و النفقا

  .موقوفة على إرادة المتعاقدين و كذا مدى تخلفها عن خطر بحري مضمون

أما بالنسبة للتشريعات العربية فلم تعالج هذه المسألة القانونية، مما يشـكل فراغـا   

قانونيا، و نقطة استفهام لدى المؤمنين في التأمين على هذه الأخطار، أو يفسر عدم نـص  

لتشريعات العربية على خطر النفقات و الكفالات و التعويضات لرفع الحجز في ترك ذلك ا

  .منهالبحري مدى التأمين ما لإرادة أطراف عقد التأمين البحري لتقرير 

الأضرار و الخسائر غير المادية التي تصيب المال المؤمن عليه بطريقة غيـر  

  :مباشرة

عقود التأمين البحري سواء  كانت التأمين يعد هذا النوع من الأضرار مستثنى من 

ستثناء جاء بنص صريح من المشرع الجزائري هذا الإل اعلى السفينة أو البضاعة، و تأكيد
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فقرتهـا الثامنـة التـي     يف 95/07من قانون التأمينات المعدل بأمر  103في نص المادة 

إذا كان هنـاك اتفـاق   لا يضمن المؤمن الأخطار الآتية و عواقبها إلا '' : نصت على أنه

كل ضرر لا يدخل في نطاق الأضرار و الخسائر المادية التي تصيب المال  -8: مخالف

  .''المؤمن عليه مباشرة

فمن خلال النص القانوني المذكور يتضح أن إعمال هذا النوع من الأضـرار فـي   

حيـث  إطار الأخطار البحرية المستثناة من نطاق الضمان البحري ليس بصورة مطلقة، ب

  .أجاز المشرع الجزائري لأطراف العقد الاتفاق على ضمانه

أن إخراج هذا النوع من الأضرار من مجال عقـود  البحري و يرى فقهاء التأمين 

1.التأمين البحري يعد منطقي و ذلك لانتفاء المصلحة المشروعة التي تقوم عليها

ؤمن عليها مباشرة كالبطالة و تلك الأضرار التي لا تعد تلفا ماديا لاحقا بالأموال الم

و فروق الأسعار و العقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له و هـذه  

1760/18لفرنسـي فـي المـادة    الأضرار تم تبيينها و تعدادها من طـرف المشـرع ا  

2).د(الفقرة

تـه فـي   أما بالنسبة للتشريعات العربية، فقد أكدت على هذه الأشياء و عددت حالا

من قانون التجارة  334من قانون التجارة البحرية الأردني و كذا المادة  337نص المادة 

  .السوري

و بالتالي رغم أن المشرع الجزائري لم يعدد أو يوضح الحالات أو الأضرار التي 

التشريعات باشرة، على عكس المشرع الفرنسي ولا تعد مادية تصيب المال المؤمن عليه م

  .و ما بعدها 66محمد إبراهيم موسى، المرجع السابق، ص  -1
2 -Article 1760/18 paragraphe (D) code d’assurance Française

« Des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignent

directement l’objet assuré, tells que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au

commerce de l’assuré »
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لا أنه جاء بنفس الاتجاه و الموقف القانوني في استثناء هذا النوع من الأضـرار  العربية إ

  .من عقود التأمين البحري و لو كان ذلك بصفة نسبية لأطراف العقد الاتفاق على ضمانها

 الأضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لأموال أخرى أو لأشخاص

  :آخرين

ئع المؤمن عليها لبضائع أخرى أو لأشـخاص  بالنسبة للأضرار الناجمة عن البضا

آخرين، و يتحقق ذلك بشحن البضاعة المؤمن عليها مع بضاعة أخرى على نفس السـفينة  

خسائر في تسبب نتيجة احتراقها تنظرا لطبيعتها كأن تكون سريعة الاشتعال ذلك و الناقلة 

  .مادية للبضائع الأخرى أو الأشخاص الآخرين

ار استبعد من الضمان البحري و عقوده بـنص صـريح،   و هذا النوع من الأضر

، تبين استثناءه من مجال الأخطار البحريـة  1في فقرتها السادسة 103حيث جاءت المادة 

المضمونة، إلا إذا اتفق المتعاقدين على ضمانه، و بذلك تقرير مسؤولية المؤمن تكمن في 

لنظر إلى القاعدة القانونيـة  مدى اتفاق الأطراف على شموله بالضمان البحري، و ذلك با

: لاستبعاده، حيث نصت على أنـه  التفسيرية غير المتعلقة بالنظام العام التي جاءت مؤكدة

-6: لا يضمن المؤمن الأخطار الآتية و عواقبها إلا إذا كـان هنـاك اتفـاق مخـالف    ''

  .''الأضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لأموال أخرى أو لأشخاص آخرين

من قانون التجـارة   339جاءت المادة فقد لتشريعات العربية، اما بالنسبة لموقف أ

ليس الضامن مسئولا عن الأضرار التـي يسـببها الشـيء    '' : البحرية السوري على أنه

.2''المضمون بغيره من الأشياء أو الأشخاص ما لم يشترط عكس ذلك

مجـال  ''القسم الثاني  1995يناير  25في المؤرخ  95/07من قانون التأمينات الجزائري المعدل بأمر  103المادة  -1

  .الفصل الثاني أحكام مشتركة بين جميع التأمينات البحرية'' الضمان
  .من قانون التجارة البحرية الأردني 342تقابلها المادة  -2
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لاستثناء الأضرار التي  امؤكد المذكورجاءت الطبيعة القانونية للنص القانوني  حيث

تسببها البضائع المؤمن عليها لأموال أخرى أو لأشخاص آخرين بصفة تكميلية تفسـيرية  

موحدا مـع موقـف   جاء موقف المشرع الجزائري إذ يمكن القول بأن لإرادة المتعاقدين، 

  .التشريعات العربية الأخرى كالأردني و السوري

  :خطر الحرب

خسائر و أضرار مادية بالغة قد تلحق بالمال المؤمن عليـه  تنجم عن حالة الحرب 

والناقلين البحـريين  السفن ملاك ومجهزي بال يدفع، مما 1سواء بالنسبة للسفينة أو البضاعة

إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية في فترات الحرب لتأمين تجارتهم الدولية كإطفاء المنائر 

حدوث حـوادث بحريـة، خاصـة حـوادث      و سير السفن دون إضاءة مما قد يؤدي إلى

هـل الخطـر    على هذا الأسـاس ، و إلحاق خسائر مادية بالمال المؤمن عليه و2التصادم

  الحربي مشمولا بالضمان البحري؟

95/07المعدل بـأمر   اتنظم المشرع الجزائري ضمن النصوص القانونية للتأمين

نطاق عقـود التـأمين    على استبعاد خطر الحرب و عواقبه من 103بموجب نص المادة 

لا يضمن المـؤمن الأخطـار الآتيـة    '' : البحري، حيث نصت في فقرتها الثانية على أنه

جميع لأهلية أو الأجنبية أو الألغام والحرب ا -2: عواقبها إلا إذا كان هناك اتفاق مخالفو

  .''معدات الحرب و أعمال التخريب و الإرهاب

تنظيم المشرع الجزائري لخطر الحرب  فمن خلال هذا النص القانوني يتضح مدى

نبية و حتى معـداتها إلـى غيـر    محددا لجميع أنواع و حالات الحرب من الأهلية و الأج

إلا أن النص القانوني جاء مستبعدا لهذا النوع من الأخطار البحريـة بصـفة غيـر    ذلك،

القاعـدة  مطلقة، تاركا المجال للمتعاقدين في الاتفاق على مدى ضمانه، و ذلـك لطبيعـة   

  .مفسرة لإرادة المتعاقدينالالقانونية 

1
.342، ص 1976-1975هشام فرعون، القانون البحري، مطبعة كرم، دمشق، الطبعة الثانية، : أنظر-

.233، ص2007¡1طالب حسين موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط: أنظر -2
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ضمان خطر الحرب البضائع بلكن إذا اتفق المتعاقدين في عقد التأمين البحري على 

تفاق على استبعاده، و لحقت خسائر مـا  فلا مجال لأي إشكال، أما في حالة ما إذا قام الإ

قع على عاتقه إثبـات أن  ي الذيدية بالمال المؤمن عليه في حالة الحرب، فإن المؤمن هو 

 ـ ري، و إلا تـم تحميلـه المسـؤولية    الخسارة الناجمة عن خطر حربي لا عن خطر بح

قرينة أن الخسائر المادية اللاحقة بالسـفينة أو البضـاعة   حيث تعد . 1تعويض المؤمن لهو

  .ري قرينة نسبية مفترضة إلى أن يثبت عكسها من طرف المؤمنبحناجمة عن خطر 

ى المشرع الانجليزي و موقفه في هذه المسألة القانونية، يتضح مـن  و بالرجوع إل

، التـي نصـت   1906الفقرة الأخيرة من قانون التـأمين البحـري    03خلال نص المادة 

، بعـدما  2صراحة على أن خطر الحرب من الحوادث البحرية المشمولة بالضمان البحري

مة عنه و الذي أكد موقفه من خلال كان القضاء الانجليزي يعفي المؤمن من الخسائر الناج

أن سفينة تجارية كانت تستخدم في نقل المؤن و المعدات للجيش :  قضية تتلخص وقائعها

البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، و حدث أثناء إحـدى رحلاتهـا ظهـور بعـض     

السـواحل  الغواصات المعادية في منطقة خط إبحارها، و بناء على أمر تلقته من قائد خفر 

انحرفت عن خط سيرها و أخذت تسير بخط متعرج خارج منطقة خطوط الملاحة المألوفة 

بعد إطفاء أنوارها لغرض تفادي خطر الغواصات المعادية، و نتيجـة لـذلك اصـطدمت    

بشعب بحري و جنحت في منطقة تبعد عدة أميال عن خط السير المحدد لرحلتهـا، فقـد   

أن جنوحها خـارج خـط   '' : لىعترك، فقضت المحكمة امتنع المؤمن عن قبول أخطار ال

'' الملاحة المحددة لرحلتها مما يجعله في حالة خسارة كلية تقديرية ناتجة عن  خطر بحري

الدعوى كانـت  '' : لكن هذا الحكم تم نقضه من طرف مجلس اللوردات و الذي قضى بأن

أن البريطانية المحاربة، و ى القواتمرتبطة بعمليات حربية و هي نقل المؤن و المعدات إل

الخسارة المتحققة كانت نتيجة عن هذا الارتباط و هو حادث تسببه الحرب، و ليس حادثـا  

.95/07المعدل بأمر  80/09من قانون التأمينات الجزائري  104أنظر المادة  -1
2 -Section 3:

Maritime perils mean the perils consequent on, or incidental to, the navigation of the sea, that

is to say perils of the sea, fire, war, perils.
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بحريا، و حيث أن تامين السفينة لا يغطي خطر الحرب فلا يكون المؤمن مسـئولا عـن   

1.الخسارة المتحققة

فقـد  لمشرع السوري لتشريعات العربية، فبالنسبة لاو بالنظر إلى الموقف القانوني 

ليسـت مخـاطر   '' : من قانون التجارة البحرية الفقرة الثانية على أنه 329المادة في نص 

الحرب الأهلية أو الخارجية على عاتق المؤمن، و إذا حصل اتفاق مخالف فيكون المؤمن 

من أعمال عدائية و أعمـال ثأريـة   مسئولا عن كل الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمنة 

قيف و ضبط و إرهاق من أي حكومة كانت صديقة أم عدوة معتـرف بهـا أو غيـر    توو

.2''معترف بها و عموما من كل الطوارئ و الأعمال الحربية الجبرية

إن موقف المشرع السوري فيما يخص مدى التـأمين البحـري    وعلى هذا الأساس

القـانوني  فـي مخالفـة الـنص    على خطر الحرب، جاء موقوفا على إرادة المتعاقـدين  

موقـف المشـرع الجزائـري    فو بالتـالي  . الذي جاء منظما لهذه النقطة القانونيةالمكمل،

التشريعات العربية جاء مخالفا لموقف المشرع الانجليزي، و ذلك لإدخالها خطر حربـي  و

  .و عواقبه نطاق الضمان البحري

 ـ   أمين و بالنسبة للمشرع الانجليزي في تغطية الخطر الحربي بموجـب عقـود الت

، يرجع إلى تاريخ التشريع المتزامن مع بـوادر الحـرب العالميـة    على البضائع البحري

الأولى و كذلك تزامن مع العلاقات الدولية المؤثرة و نظرة المشـرع الانجليـزي نظـرة    

اقتصادية منعا من عرقلة التجارة الدولية، أو يكون السبب بانضمام انجلترا إلـى اتفاقيـة   

3.ة الحرب لقاء قسط إضافي و نطاقه الزماني من الشحن إلى التفريغلتغطي'' وتربون''

.195-194بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، المرجع السابق، ص  :أنظر -1
  .من قانون التجارة البحرية الأردني 332تقابلها المادة  -2
.123ص ، المرجع السابقبهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق و القانون، : أنظر -3
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و إضافة إلى الأخطار البحرية القابلة للضمان بموجب اتفاق المتعاقدين إعمالاً لــ  

و الاسـتيلاء و كـذا    1، هناك أخطار بحرية أخرى كالقرصـنة ''العقد شريعة المتعاقدين''

بحري بنص قانوني مكمـل مفسـر لإرادة   اختراق الحصار مستبعدة من مجال الضمان ال

  .المتعاقدين في مدى تغطيتها

الفقرتين الثالثة و الخامسة من قانون التأمينات  103حيث تم النص عليها في المادة 

مع المشرع السوري في موقفه ، موحدا المشرع الجزائري 95/07الجزائري المعدل بأمر 

2.ختراق الحصارإمن قانون التجارة البحرية فيما يخص خطر و عواقب  336نص المادة 

المجـال مفتوحـا للأخطـار البحريـة     أما بالنسبة للمشرع الانجليزي و في تركه 

ضمانها في غياب نص قانوني مستثني لها، فإن أخطار القرصنة و الاستيلاء و اختـراق  و

و كافـة الأخطـار   '' ن الحوادث البحرية المضمونة ضـمن طائفـة   الحصار تدخل ضم

الفقرة الأخيـرة مـن قـانون التـأمين البحـري       03التي أنهى بها نص المادة '' الأخرى

  .على سبيل المثال للحوادث البحريةالتي جاء بتعدادها الانجليزي 

 ـ من تم و مان جاء موقف المشرع الجزائري باستبعاد الأخطار المذكورة من الض

موقف المشرع الانجليزي في لذلك في البحري بصفة تجير لأطراف العقد ضمانها مسايرا 

تاركا تداولها بموجب وثائق '' و كافة الأخطار المشابهة''بعبارة البحري فتح نطاق الضمان 

  .على البضائع التأمين البحري

مين البحـري  و بالنسبة لمدى اتفاق أطراف عقد التأمين البحري عموما و عقود التا

على البضائع خصوصا، فيما يخص ضمان الأخطار البحرية و استبعاد الأخطار المستثناة 

مر موقوفة على مدى توافر ذلك لدى المؤمن لـه فـي طلـب    آمنها بنص قانوني صريح 

بأنها عبارة تشمل الركاب الذين '' القرصنة''جاءت الفقرة الثامنة من القواعد التفسيرية لقانون التأمين البحري توضح  -1

  .يتمردون و المشاغبين الذين يهاجمون السفينة من الساحل
عما قبل عن تأمين الأضـرار   شددوا'' : من قانون التجارة البحرية الأردني التي نصت على أنه 339تقابلها المادة  -2

من أعمال الغش و الخداع التـي يقترفهـا الربـان و مـن      :قصدا، و خلاف لذلك بعض المؤمنونالتي يسببها البحارة 

  .''الحوادث كافة على أنواعها الناتجة عن خرق الحصار
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التأمين من سبب قانوني و مصلحة في التعاقد و مدى توافر ذلك عند المؤمن لقبوله طلب 

تطرق في إطار دراستنا لأركان عقد التأمين البحري إلى ركن السـبب  و بذلك سن .التأمين

.د التأمين البحري خصوصاوباعتباره ثالث أركان العقود عموما و عق

  السبب: الفرع الثالث

يعتبر السبب الركن الثالث من أركان العقد كأصل عام، و كذا بالنسبة لعقود التأمين 

1.عن هذه القاعدة العامة و عقد التأمين البحري خصوصا لا تخرج

و تحديـدا  . ن، فقد يراد به المصدر، كما يمكن أن يراد به الغايةاللسبب مفهوم إن

لمفهومه القانوني يتفق معظم الفقه و شراح القانون على أنه الغرض المباشر المقصود من 

2.لعقدوراء إبرامهم لالعقد أو الغاية التي يهدف إليها المتعاقدون من 

بة للمشرع الجزائري جاء موقفه مسايرا للفقه الحديث في التمييز بين ما هو و بالنس

سبب للعقد و ما هو سبب للالتزام، فالأول يخص الباعث البعيد من العقد كالحصول علـى  

التعويض من المؤمن في حالة الخسارة و الثاني هو الباعث القريب مـن العقـد و هـو    

بالنظرية الحديثة التي تقوم على فكرة الباعـث، علـى   التغطية التأمينية من الخطر إعمالا 

  .عكس النظرية التقليدية التي تقوم على أساس الغرض المباشر

و بالتالي لا يكفي في العقد توافر ركن الرضا و المحل، فانعدام ركن السبب يؤدي 

  .بطلان العقد من تم إلى انعدام العقد بصفة عامة و

عقود يستوجب توافره لشروط قانونية، فلا بد أن و ركن السبب كغيره من أركان ال

يكون السبب في العقد مشروعا، و مشروعيته ترتبط بالمحل في عقود التـأمين و مـدى   

.160، ص مرجع السابقنعمات محمد مختار، ال -1
.42ص  ،2004دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، طرية العامة للالتزام،دربال عبد الرزاق، الوجيز في النظ -2



عقد التأمین البحري على البضائع .................. ........................الفصل الأول

115

 توافر المصلحة التأمينية لدى المؤمن له في إبرام عقود التأمين و عقد التـأمين البحـري  

.على البضائع

  المصلحة التأمينية: أولاً

ينية السبب في التعاقد، و تجسد أهمية بالغة واجبة التوافر لإبرام تعد المصلحة التأم

عقد إلى عقد مقـامرة أو مراهنـة   ال، و انعدامها يحول على البضائععقود التأمين البحري 

1.من ثم يعد العقد باطلاًو

و بالرجوع إلى مواقف المشرعين القانونيين المختلفـة فيمـا يخـص المصـلحة     

د المشرع الجزائري فقد نظمها في إطار النصوص القانونية العامـة  التأمينية، و وقوفا عن

تكون محـلا للتـأمين كـل    '' : التي نصت على أنه 621في القانون المدني بنص المادة 

  .''مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على كل شخص من دون وقوع خطر معين

اءت غير موفقـة،  فمن خلال النص القانوني المذكور يتبين أن الصياغة القانونية ج

كما جاءت مخلة بمضمونها القانوني، و ذلك يرجع إلى اختلاف الصياغة القانونية للـنص  

باللغة الفرنسية عن اللغة العربية، كما أنه من المفروض أن ركن المحل في  621القانوني 

عقود التأمين عامة يخص القيم المؤمن عليها و الخطر المؤمن منـه، و مـن ثـم تعـد     

2.د التأمينوالتأمينية السبب في عقالمصلحة 

بهاء /  153، ص 2005نعمات محمد مختار، التأمين التجاري، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ، طبعة سنة  -1

.623، ص المرجع السابقبهيج شكري، التأمين البحري، 
موال المـؤمن  لأاحيتالة معمر، / 2008/2009لأول ماجستير القانون البحري، دحماني، التأمين البحري، الفصل ا -2

.13، ص 2004/2005عليها في عقد التأمين البحري الجزائري، ماجستير قانون الأعمال، سنة 
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و بالتالي لحل هذا الخلل في النص القانوني المذكور، لا بد بالأخذ بالصياغة باللغة 

غـة  الفرنسية و ذلك لكون نصوص القانون المـدني الجزائـري نسـختها الأصـلية بالل    

مين كـل  تكون محلا للتـأ '' : و من ثم تكون الصياغة على النحو التالي الصحيحالفرنسية،

  .''مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على كل شخص من عدم وقوع خطر معين

السبب يمة المالية للمال المؤمن عليه والمصلحة التأمينية تعد القعلى هذا الأساس فو

و بالتالي ينظر إلى المصلحة التأمينية من زاويتين فـي  . الذي يدفع المؤمن له إلى التعاقد

تخص السبب القريب لصاحب المصلحة التأمينيـة   :لزاوية الأولىلفبالنسبة : عقود التأمين

تخص السـبب البعيـد    :أما الزاوية الثانية. في التعاقد في عدم وقوع الخطر المؤمن منه

لصاحب المصلحة التأمينية للتعاقد في مطالبته بالتعويض في حالة تحقق الخطر المـؤمن  

و بالتالي التعويض يخص ما فاته من ربح  منه و إلحاق خسارة مادية بالمال المؤمن عليه،

  .و ما تكبده من خسارة

و المصلحة التأمينية في عقود التأمين يشترط فيها أن تكون مشروعة، كما أنها قـد  

تكون هذه المصلحة التأمينية إما مباشرة أو غير مباشرة و التي تختلف باختلاف طبيعـة  

الضرورة أن يكون مالكـا، فقـد يكـون    ، فليس ب1المال المؤمن عليهعلى حق المؤمن له 

المؤمن له و مصلحته التأمينية في إطار تنفيذ لالتزامه العقدي كما هو الحال فـي عقـود   

الذي يعد بيع من البيوع الدولية عند القيام و الذي يستمد  CIFالدولية، فالبيع البحرية البيع 

و قسـط التـأمين    costة اسمه من الحروف الأولى للأسماء الانجليزية من قيمة البضاع

insurance  و أجرة النقلfreight.

و رغم أن المشتري هو صاحب المصلحة المباشرة في التأمين، بمجرد انتقال ملكية 

من وقت الشحن و أن مخاطر الطريق على عاتقه منذ الشحن، إلا أن البائع إليه البضاعة 

عقد ه إبرام عقد النقل البحري وعاتق بموجب عقد البيع الدولي يكون على (CIF)في البيع 

1
 ـالجزائر، جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  - نة الطبعة الثالثة، س

.59-59، ص 2003
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وبالتالي يكون المؤمن لـه هـو البـائع والمسـتفيد هـو       1التأمين البحري على البضاعة

  .المشتري

و بالرجوع إلى النصوص القانونية الخاصة المنظمة للمصلحة التأمينية في إطـار  

95/07المعـدل بـأمر    1980أوت  09المؤرخ فـي   80/07قانون التأمينات الجزائري 

يمكـن  '' : التي تنص على أنه 93، و بالنظر إلى نص المادة 1995يناير  25المؤرخ في 

كل شخص له فائدة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو اجتناب وقوع خطر أن يؤمنه 

  .''بما في ذلك الفائدة المرجوة منه

كـل  ''و من خلال النص القانوني المذكور و صياغته العامة المستوحاة من عبارة 

 ـ '' شخص د التـأمين  ودون تحديده للأشخاص الذين لهم المصلحة التأمينية في إبـرام عق

  .التغطية التأمينيةطلب البحري، ترك المجال مفتوحا لكل شخص له المصلحة التأمينية في 

علـى   2الفقرة  4و المشرع الانجليزي في قانون التأمين البحري الانجليزي المادة 

مين البحري عملية مقامرة أو مراهنة إذا لم تكن للمؤمن له مصـلحة  يعتبر عقد التأ'': أنه

تأمينية حسبما هي معرفة في هذا القانون، و تم إبرام العقد دون توقع امتلاك مثـل هـذه   

المشرع الانجليزي ميز عقد التأمين البحري بدون مصلحة تأمينية علـى  حيث  ،''المصلحة

  .الذي جزاءه الإبطال أنه عقد مقامرة أو مراهنة و هذا الأخير

أما بالنسبة لسبب المؤمن في إبرام عقد التأمين البحري تقوم على أسـاس تـوافره   

عتمادات القانونية التي تؤهله قانونا لممارسة التأمين و أهلية إبـرام عقـود   للشروط و الإ

 ، و في حالة انعدام هذه الشروط القانونية سواء كان المؤمن شخص طبيعيالبحري التأمين

الطبعة الأولى، بيروت، مصطفى كمال طه، النظرية العامة للقانون التجاري و البحري، منشورات الحلبي الحقوقية،  -1

الحاج موسى، أداء المؤمن في تأمين الأضرار في القانون الجزائـري، ماجسـتير   / و ما بعدها 521، ص 2006سنة 

.157، ص 1989ن عكنون، سنة عقود و المسؤولية، جامعة الجزائر ب
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أو معنوي يعد سببه في إبرام عقد التأمين البحري منعدما و تصرفه قائمـا علـى أسـاس    

1.تب لآثاره القانونيةرالغش و الاحتيال و بالتالي جزاءه القابلية للإبطال غير م

و المشرع الانجليزي جاء أكثر توضيحا لماهية المصلحة التأمينية في عقد التـأمين  

ناف من مصلحة طارئة و مصلحة قابلة للإلغاء و مصلحة البحري و تصنيفها إلى عدة أص

  .جزئية و مصلحة مشتركة

لمؤمن له بالمـال  من افبذلك المصلحة التأمينية هي تلك العلاقة القانونية المستمدة 

مـن   6كما حدد لوقت قيامها و تحققها لدى المؤمن له حيث جاءت المـادة  . المؤمن عليه

يجب أن تكون للمؤمن له ذا مصـلحة  '' : ينص على أنه قانون التأمين البحري الانجليزي

في الشيء المؤمن عليه في وقت تحقق الخسارة و لو أنه لا يحتاج لأن تكون له مصـلحة  

2.''فيه وقت إبرام العقد

إذن المشرع الانجليزي اشترط المصلحة التأمينية أن تتوفر لدى المؤمن له وقـت  

ذلك تحديدا لمن له الحق فـي المطالبـة بتعـويض    تحقق الخسارة لا وقت إبرام العقد، و 

  . التأمين

البحـري علـى   و عدم اشتراط توافر المصلحة التأمينية وقت إبرام عقد التـأمين  

خاصة له خلفيات تتعلق بمتطلبات التجارة البحريـة و تـداول وثيقـة التـأمين     البضائع 

غير معروف، و لكن وقت البحري، كأن يتم المؤمن له إبرام عقد التأمين لمصلحة مستفيد 

علـى   تحقق الخسارة يكون صاحب المصلحة التأمينية حامـل وثيقـة التـأمين البحـري    

.3البضائع

.625، ص 2009عمان، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  -1
2 -Section 6: ‘’ The assured must be interested in the subject-matter insured at the time of the

loss thought the needs not to be interested when the insurance is effected’’.
.وما بعدها 99بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، المرجع السابق، ص - 3
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التي هي تلك أما بالنسبة للشروط القانونية الواجبة التوفر لصحة المصلحة التأمينية 

 ـن التأمين البحري، يانوحددها القانون الانجليزي كمصدر قانوني أول ق رع حيث أن المش

الجزائري جاء بنص عام ضمن القواعد العامة المتعلقة بالمصلحة التأمينية فـي القـانون   

  .المدني شاملا شروطها القانونية بصياغة عامة

و بذلك الشروط القانونية للمصلحة التأمينية متعددة و انعدام شرط منها يؤدي إلـى  

  :نعدام المصلحة التأمينية لدى المتعاقد و التي تتجسد فيإ

يجب أولا أن تكون المصلحة التأمينية مصلحة اقتصادية مالية أي أن الخسـارة  -1

الناتجة عن تحقق الخطر المؤمن منه خسارة مادية و في حالة عدم تحققها فـلا  

، حتى و إن كانت الخسـارة  على البضائع د التأمين البحريواعتبار لها في عق

  .معنوية لوحدها

من له يكون على أساس الضـرر المـادي   إذن الضرر المطالب به من طرف المؤ

  .اللاحق بالشيء المؤمن منه

كما يجب أن تكون المصلحة التأمينية مشروعة، أي أن تكـون غيـر مخالفـة    -2

فكرة نسبية تختلف باعتبارها للنظام العام مع النظر دائما إلى فكرة النظام العام 

ن عليها محـل  قواعده من قانون دولة إلى أخرى خاصة بالنسبة للأموال المؤم

عقد النقل البحري الدولي، أي أن تكون محل تداول مقبول و غيـر محظـورة   

  .الاستيراد و التصدير

و عقد التأمين البحري يختلف في تحديد وقت توافر المصـلحة التأمينيـة بوقـوع    

الخطر البحري المؤمن منه، على عكس التأمينات الأخرى التي تشترط توافر المصـلحة  

1.ة مدة سريان العقدالتأمينية طيل

.210ص المرجع السابق، علي بن غانم، التأمين البحري و ذاتيته و نظامه القانوني،  -1
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الشـيء  على كما أن للمصلحة التأمينية مصادر تستمد منها طبيعة حق المؤمن له 

والتي تطرق لها المشرع الانجليزي بموجـب نصـوص   على البضائع التأمين عقد محل 

  :قانونية خاصة

Owner’sحق الملكية .1 interest:

تكـون لـه السـلطة    حيث يكون للمؤمن سلطة التصرف في المال المؤمن عليه و 

الكاملة على هذا المال، و يبقى المالك دائما صاحب المصلحة التأمينية حتـى و إن كـان   

  .سبب الضرر شخص ثالث مسئول

و هذه المصلحة وفقا للمشرع الانجليزي تدخل في إطار مصلحة المالك حيث نص 

كامل قيمتها، بالرغم من مالك الأموال القابلة للتأمين له المصلحة التأمينية بها ب'' : على أنه

1.''أن يكون هناك شخص ثالث قد وافق أو أصبح مسئولا عن تعويضه في حالة الخسارة

  : حق المرتهن.2

هو حق عيني تبعي للمؤمن له بصفته الدائن المرتهن على الشيء المـؤمن عليـه   

لمال المرهون و المؤمن عليـه، و تكـون المصـلحة    لبع تيخوله حق الأفضلية و التحيث 

أي بحسـب المبلـغ مسـتحق     لتأمينية بقدر القيمة المالية للدين سبب الـرهن البحـري،  ا

هذا يدخل في إطار المصلحة التأمينية المشتركة وفقا لتصنيف المشرع الانجليزي الأداء،و

إلـى غايـة   ) الدائن( للمصلحة التأمينية، و تبقى المصلحة التأمينية مستمرة لدى المرتهن 

  .انقضاء الرهن

  : عالشيو.3

و هي الملكية المشتركة على الشيوع للمال المؤمن عليه، و لكـل شـخص يملـك    

حصة شائعة الحق في طلب التعويض في حالة تضرر أو إلحاق خسارة مادية بهذا المـال  

.106ص المرجع السابق، مين البحري، أبهاء بهيج شكري، الت: أنظر -1
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8دائما في حدود حصته و هذا يدخل في المصلحة الجزئية طبقا للتشريع الانجليزي المادة 

1.''انت طبيعتها هي قابلة للتأمينالمصلحة الجزئية أيا ك'' : بأن

  : المشتري.4

هو الطرف الثاني في عقد البيع و الأول في عقد الشراء خاصة بالنسبة لعقود البيع 

باختلاف تسمياتها و طبيعتها الصادرة عن العقدية الدولية و التي تختلف التزاماتها البحرية 

و الذي كـان   2000ل في سنة غرفة التجارة الدولية و التي عدلت عدة مرات، آخر تعدي

  .تعديلها بيداغوجي تفسيري فقط

الدولي على إلغاء مصلحة المشتري على البضاعة البحري و قد يتفق في عقد البيع 

بالتالي لمواصفات المتفق عليها،وإذا لم تصل في الوقت المتفق عليه أو وصلت على غير ا

مال المؤمن عليـه فـإن صـاحب    لبافي حالة تحقق هذا الشرط و تحقق الخسارة المادية 

المصلحة يكون البائع و هذا ما يدخل في صنف المصلحة القابلة للإلغاء، و هذا ما نـص  

المصلحة القابلـة للإلغـاء   '' : الفقرة الأولى على أن 7عليه المشرع الانجليزي في المادة 

2.''قابلة للتأمين

  : البائع.5

عملية التفريـغ للبضـاعة   اية إلى غالبضاعة هو صاحب المصلحة التأمينية على 

بميناء الوصول وتسليمها إلى المشتري، وذلك تنفيذا للإلتزامات العقدية لبعض عقود البيع 

البحرية الدولية، والتي يحتاج فيها البائع لنقلها إلى إبرام عدة عقود من عقد النقل البحري 

لي في حالة تحقق خطـر  وعقد التأمين البحري، حماية لذمته المالية وتعويضا لمركزه الما

من المخاطر البحرية خاصة أمام ما يتمتعه به الناقل البحري من نظام المسؤولية المحدودة 

التي قد لا يستوفي من خلاله قيمة الأضرار المادية اللاحقة بالمال المؤمن عليه، كما يمكن 

.1907الذي دخل حيز التنفيذ سنة  1906ين البحري الانجليزي قانون التأم -1
2 - Section 7 :

A- Defeasible interest is insurable.
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العقد للبـائع  إتفاق المتعاقدين بشروط خاصة في عقد البيع الدولي على تمديد ملكية محل 

  .  إلى غاية وصولها للمشتري

حيث أن المؤمن له ''  1933و هذا ما تم تجسيده في قضية للقضاء الانجليزي لسنة 

باعتباره بائع للبضاعة المؤمن عليها التي تم نقلها بموجب عقد النقل البحري عبر سفينة لم 

بمبلغ التعويض رفـض  ) ائعالب( ، و لما طلب المؤمن له لفقدانهاتصل إلى ميناء المشتري 

المؤمن على أساس عدم وجود المصلحة التأمينية لديه، و بعد رفع النزاع إلـى القضـاء   

خسـارة  الانجليزي استجابت المحكمة لدعواه لتوافره على المصلحة التأمينية وقت تحقق ال

مادية عدم انتقالها إلى المشتري لعدم وجود البضاعة لديه وقت تحقق الخطر و الخسارة الو

اللاحقة بالمال المؤمن عليه، و ذلك لوجود شرط في عقد البيع على انتقال ملكية البضاعة 

1.''الوصول إليه''للمشتري بشرط 

  مبلغ التأمين : ثانياً

يقتضي ركن السبب في عقود التأمين البحري على البضائع اسـتيفاءه لكـلا مـن    

الغير المباشر بالنسبة للمؤمن له المجسد و كذا السبب ) المصلحة التأمينية( السبب المباشر 

في مبلغ التأمين البحري، شأنه في ذلك شأن عقود التأمين البحري على السـفن و كافـة   

  .فروع عقود التأمين البحري الأخرى استيفاءاً و تحديدا لالتزامات المؤمن في العقد

للشـيء   بحسب القيمـة الحقيقيـة  يكون و الأصل في تحديد مبلغ التأمين البحري 

المؤمن عليه مضاف إليه النفقات الثانوية و مقدار الربح المتوقع من البضاعة محل عقـد  

2.التأمين البحري

  .الفصل الأولالمرجع السابق، دحماني،  -1
مصطفى كمال طه و وائل بندق أنـور،  / و ما بعدها 464بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، المرجع السابق، ص  -2

.73-72، ص 2005ين البحري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة سنة التام
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في حالة الاتفاق على مبلغ التأمين البحري من طرف المتعاقـدين، فـلا مجـال     إذ

) على البضـائع  عقد التأمين البحري( القيمة الحقيقية، مقتصرا عناصر حساب للبحث عن 

  .القيمة المعتمدة المتفق عليها بين المتعاقدين على

و بالبحث عن المواقف القانونية للتشريعات، نقف عند الموقف للمشرع الجزائـري  

المؤكدة على  95/07من قانون التأمين الجزائري المعدل بأمر  105من خلال نص المادة 

اف إليها النفقات الثانوية كمبلغ مضعلى البضائع القيمة الحقيقية لمحل عقد التأمين البحري 

1.و مقدار الربح المرجو من البضاعة المؤمن عليها

لا تنطبق '' : من نفس القانون التي نصت على أنه 106المادة وكذا من خلال نص 

القيمة المعتمدة هو المبلغ المؤمن عليه الـذي  . أعلاه في القيمة المعتمدة 105أحكام المادة 

  .''صراحة مع ترك أي تقييم آخر ليهاتفق المؤمن و المؤمن ع

و بمجرد تحديد مبلغ التأمين في عقود التأمين البحري عامة تصبح مستوفية لأهـم  

  .صفاتها القانونية المجسدة في التعويض

و منعـا مـن   على البضـائع  و إعمالا لهذه الخاصية القانونية في التأمين البحري 

يقية للشيء المؤمن عليه مثريا لذمتـه  حصول المؤمن له على تعويض أكثر من القيمة الحق

على حساب المؤمن، وضع المشرع الجزائري بعض الحالات القانونيـة لحسـاب مبلـغ    

من وثيقة التأمين البحري الجزائرية علـى   12في نص المادة  االتأمين البحري و تحديده

 ـ  ذلك و . 2البضائع انون التأمينـات الجزائـري   في غياب نص قانوني منظم لهـا فـي ق

وقوفا على ثلاثة نقاط قانونية لتحديد قيمة البضاعة تجنبا لمغالاة المؤمن له، و ذلك لمعدل،ا

زيادة القيمـة  لاء المشرع الجزائري عبء إثبات في حالة تحقق الخسارة على المؤمن قبإل

الأحكام (الفصل الأول  95/07المعدل بأمر  1980أوت  09من قانون التأمينات الجزائري المؤرخ في  106المادة  -1

  .القسم الثاني مجال الضمان) المشتركة بين جميع التأمينات البحرية
.15تحت رقم  16/03/1998وثيقة التأمين البحري الجزائرية على البضائع المؤرخة في من  12أنظر المادة  -2
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المعتمدة المتفق عليها عن القيمة الحقيقية للبضاعة، بحيث بإمكان المؤمن في حالة إثباتـه  

.%20د القيمة إلى القيمة الحقيقية بإضافة إنقاص نسبة إرجاع ح

يكون بالرجوع على البضائع تحديد القيمة الحقيقية لمحل عقد التأمين البحري يتم و 

إلى فواتير الشراء أو السعر الجاري للبضاعة في مكان و وقت الشحن، أو بموجب قسـط  

  .في فقرتها الأولى 12التأمين البحري وفقا للمادة 

تحديد قيمة البضاعة بالاعتماد على قيمتها وقت الوصـول إلـى مينـاء     تمقد ي كما

  .المرسل إليه المتمم للرحلة البحرية بالضمان البحري

و القيمة الحقيقية للبضاعة المؤمن عليها يكون بتاريخ وصول السفينة الناقلة إلـى  

قا للفقرة الثانيـة مـن   ميناء الوصول وفي حالة الخسارة يتم تحديد بسعر المزاد العلني وف

  .نفس المادة

بالرجوع '' بيع البضاعة''في حالة عل البضائع كما يتم تحديد مبلغ التأمين البحري 

إلى عقد البيع المحدد لثمن بيعها المعتمد عليه لتحديد قيمتها الحقيقية و ذلك وفقـا لـنص   

  .في فقرتها الثالثة من نفس الوثيقة 12المادة 

ء إثبات القيمة الحقيقية للبضاعة محل عقد التأمين البحري عبف وعلى هذا الأساس

على النقاط القانونية الثلاث المذكورة فـي نـص    وذلك بالإعتماديقع على عاتق المؤمن 

منعا لمغـالاة المـؤمن لـه     ،من وثيقة التأمين البحري الجزائرية على البضائع 12المادة 

  .ة البضاعةمعتمدا على الغش و التدليس في الإفصاح عن قيم

و إعمالا لمبدأ حسن نية عقود التأمين كافة و عقود التأمين البحري خاصة، وضـع  

من  110المشرع الجزائري جزاء الإبطال للعقد في حالة إثبات ذلك و هذا ما أكدته المادة 

يعتبر التأمين لاغيا '' : التي نصت على أنه 95/07قانون التأمينات الجزائري المعدل بأمر 

  .''ع حالات الغش الذي يرتكبه المؤمن لهفي جمي
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وفي حالة التأمين البحري على البضاعة بأكثر من قيمتها يمكـن للمـؤمن حمايـة    

بإبطال العقد، أما في حالة التأمين البحري بأقل من قيمتها توظيفا للقاعـدة  بالمطالبة لذمته 

 ـ ؤمن عليهـا، و يكـون   النسبية فيكون دفع القسط من المؤمن له مساويا لقيمة الأشياء الم

التعويض مساويا للضرر و الخسارة المادية اللاحقة تجسيدا بذلك لخاصية التعويض وفقـا  

1.لقوانين و مبادئ الإحصاء و المقاصة و كذا الخبرة

قيمـة الشـيء   / مبلـغ التـأمين    ×قيمة الخسارة الفعلية = بحيث قيمة التعويض 

2.موضوع التأمين

ات الأخرى في تحديد مبلغ التـامين، و وقوفـا عنـد    و بالنظر إلى موقف التشريع

16بحري في النصـوص القانونيـة   المشرع الانجليزي عالج طريقة تحديد مبلغ التأمين ال

، معتمدا على تحديده لمبلغ التأمين 1906من قانون التأمين البحري الانجليزي  28و  27و

3.ق قيمية و وثائق غير قيميةتقسيم وثائق التأمين البحري و تسميتها إلى وثائبالبحري 

و بالنسبة للتأمين البحري على البضائع نظم طريقة تحديده لمبلغ التأمين في الفقرة 

، بالقيمة التجارية للبضاعة في مكان و زمان الشحن، مضاف إليهـا  16الثالثة من المادة 

تعامل به في وفقا لما هو جاري ال %10أجرة النقل و التأمين و كذا الربح المنتظر بنسبة 

4.أسواق التأمين البحرية الدولية

إبـراهيم أبـو النجـا،    /و ما بعدها 77مصطفى كمال طه، أنور وائل بندق، التأمين البحري، المرجع السابق، ص  -1

.24-23، ص 1992، لجزائر، الطبعة الثانيةديوان المطبوعات الجامعية ،االتأمين في القانون الجزائري، 
إبراهيم عبد ربه علي إبراهيم، التأمين و رياضياته، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، الطبعة الأولى، سـنة  : أنظر -2

.45-44، ص 2002/2003
القيميـة  الوثيقة غير  أماالقيمة المتفق عليها للشيء المؤمن عليه، وفيها وثيقة التأمين البحري القيمية هي التي تحدد  -3

  .هي التي لا تحدد قيمة الشيء المؤمن عليه متروكا تحديدا لما بعد
4 -Section 16:

- In insurance in goods or merchandise, the insurable value in the prime cost of the

property insured, plus the expenses of and incidental to shipping and the charges of insurance

upon the whole.
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و من ثم القيمة التجارية للبضاعة محل عقد التأمين البحري يتم الإطلاع عليها من 

إلا أن قيمتها التجارية و تحديدها . خلال عقد البيع الدولي، و كذا عقد النقل البحري الدولي

الشـراء، فـالبيع   تكلفـة  ختلاف الدولي و ذلك لاالبحري تختلف بحسب طبيعة عقد البيع 

يكون محدد بثمن البضاعة الصافي إضافة إلى أجرة النقـل و التـأمين مـع     CIFالدولي 

الذي يتم تحديـد القيمـة    FOBالدولي البحري إضافة نسبة الربح، على خلاف عقد البيع 

التجارية للبضاعة على أساس ثمن شراءها الصافي دون أي مصاريف إضافية التي يجب 

  .سابها مع ثمن الشراء الصافي لتحديد القيمة القابلة للتأميناحت

أما بالنسبة للتشريعات العربية، فجاء موقفها واضحا في تحديد مبلغ التأمين اعتمادا 

وفـي حالـة   على البضائع على القيمة الفعلية الحقيقية للبضاعة في وثيقة التأمين البحري 

طرق أخرى للاطلاع على قيمتها من خلال جـنس  انعدام قيمتها الحقيقية يتم التطرق إلى 

البضاعة و ثمنها و مقدارها و في حالة صعوبة ذلك يتم تحديدها وفقا لسعرها الرائج فـي  

  .مكان و زمان الشحن للبضاعة محل عقد التأمين البحري

مـن قـانون التجـارة     317و هذا ما أكده المشرع الأردني من خلال نص المادة 

إذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن إثباتها بواسـطة  '' : لى أنهالبحرية التي نصت ع

قائمات البضائع و الدفاتر و إلا فتقدر بحسب السعر الرائج في وقت الشحن و محله مـع  

جميع الرسوم و النفقات المدفوعة لحين نقلها إلى السفينة و الأجرة المكتسبة مهمـا كـان   

1.''مأمول عند الاقتضاءالطارئ و بدل التأمين و الربح ال

على البضـائع  حديد مبلغ التأمين البحري فتنظيمه مسألة تلمشرع المصري، ا كذاو

على أساس ثمن شراء البضاعة في مكان و زمان الشحن مضاف إليها مصـاريف  يكون 

: انون التجارة البحرية المصـري من ق 390النقل و الربح المتوقع، و هذا ما أكدته المادة 

ثمـن شـراء   : أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على الأعلى من المبالغ الآتية لا يجوز''

من قانون التجارة البحرية السوري و اللبناني،  314من قانون التجارة البحرية العراقي، و المادة  180تقابلها المادة  -1

  .من قانون التجارة البحرية الليبي 317و المادة 
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البضاعة في زمان و مكان الشحن أو سعرها الجاري في هذا الزمان و المكان إذا كانـت  

  .''غير مشتراة، و تضاف مصروفات البضاعة إلى ميناء الوصول و الربح المتوقع

يع الجزائري، يتضح أن الاعتماد في تحديد و من خلال التشريعات العربية و التشر

القيمة الحقيقية للبضاعة المتجسـدة فـي    على البضائع يكون بموجبمبلغ التأمين البحري 

  . ثمن شراءها مضاف إليها مصاريف النقل و التأمين و الفائدة المرجوة

توحيدا في معالجة التشريعات العربية لهـذه المسـألة القانونيـة    حيث يتضح مدى 

105لموقف المشرع الجزائري و تأكيده على هذه النقطة القانونية في نص المادة  افقةوم

ن تطـابق القيمـة القابلـة    يجـب أ '' : من قانون التامين الجزائري التي نصت على أنـه 

ى الحال تضاف النفقـات الثانويـة   القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه و إذا اقتضللتأمين،

  .''ة بخصوص البضائع المشحونةمقدار الفائدة المرجوو

وقفها مسـايرا  مم فكل التشريعات العربية بما فيها المشرع الجزائري جاء تو من 

  .لموقف المشرع الانجليزي

  القسط: ثالثاً

يعتبر القسط سبب في إبرام عقود التامين بصفة عامة و عقود التأمين البحري على 

الملقاة على عاتق المؤمن العقدية تزامات الال منالبضائع خصوصا بالنسبة للمؤمن، و يعد 

، لتغطية اد التأمين البحري على البضائع  شرطا أساسيا لإبرامهوالقسط في عقحيث أن له 

خسارة مادية إلحاق المؤمن منها، و تعويض المؤمن له في حالة البحرية المؤمن للأخطار 

تحقيقا للـربح   في معاملاتهالشركات التأمين البحري أساس إذ يعتبر كالمال المؤمن عليه ب

1.وفقا لقوانين الإحصاء و تناسب درجة الخطر مع القسط

145، ص 2005طبعـة  الإسكندرية، حديث، ، المكتب الجامعي الالتجاري والإسلامينعمات محمد مختار، التأمين  -1

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التامين البحري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة / و ما بعدها

.143، ص 2005
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لقد عرف فقهاء التأمين و شراح القانون القسط على أنه المقابل المالي الذي يدفعـه  

المؤمن له من اجل تحمل المؤمن لأعباء الخطر، و القسط يقسم إلى صنفين القسط الصافي 

ا رابطة وطيدة إذ لا يمكن معرفة الثاني إلا بعـد تحديـد   متربطهو القسط التجاري، حيث 

1.القسط الصافي

في القسط الصافي توافر ثلاثة أسس، و بانعدامها لا وجود للمقابل المالي  يستوجب

  :)القسط(التأميني 

يتمثل في الخطر الذي يعتبر ذو أهمية في تحديد القسـط علـى   : الأساس الأول -

، إذ يتبع القسط الخطر في تحديده بالزيادة أو النقصان، كمـا  ''لتناسبمبدأ ا''أساس إعمال 

أو هـلاك  ) الخطر الظني( يزول القسط بزوال الخطر أو أنه تحقق قبل إبرام عقد التأمين 

المال المؤمن عليه من خطر غير مؤمن منه، و في حالة دفع الأقساط دفعة واحدة يلتـزم  

  .طرالمؤمن بإرجاعه في حالة انعدام الخ

يتجسد في مبلغ التامين الذي يقوم بدفعه المؤمن في حالة تحقـق   :الأساس الثاني-

الخسارة المادية، و بتحديد القسط على أساس وحدة فنية، حيث جرت العادة و الأعـراف  

بين درجة الخطر و مبلـغ التـأمين   بإجراء إحصاء '' مائة دينار''في سوق التأمين بمقدار 

2.ن زاد القسط الصافيكلما زاد مبلغ التاميو

إذ يكـون  البحري لتحديد القسط يعتمد على مدة التأمين  :و أخيرا الأساس الثالث-

هذا القسط، والتناسب عكسيا، كلما زادت المدة التأمينية على المال المؤمن عليه كلما نقص 

لعقود ما يدفع بشركات التأمين البحري إلى إبرام عقود لمدة محددة إعمالا لأكبر عدد من ا

وخير مدة زمنية تكـون  . تحقيقا للربح و رفع قيمة رأسمالها للاستثمار في مشاريع كبرى

  .إعمالا للقسط المنتظم الذي يخدم مصالح كل من المؤمنين والمؤمن لهم) شهرا 12(سنة 

 ـ -1 : ثلاثالقسط الصافي هو ذلك المبلغ المالي الذي يغطي الخطر دون زيادة أو نقصان معتمدا على الأسس الفنية ال

هو أكثر من قيمة القسط الصافي وذلك بإضـافة إليـه   ) الفعلي(، أما القسط التجاري الخطر، مدة التامين، مبلغ التأمين

   .المصاريف الإدارية والنفقات التي تتحملها شركة التأمين البحري والتي تسمى بعلاوات القسط
  .و ما بعدها 64 ص المرجع السابق،محمد حسن منصور، مبادئ قانون التأمين، -2
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و إضافة إلى ذلك في إطار احتساب قسط التأمين من طـرف شـركات التـأمين    

لجزائري تعتمد على عدة اعتبارات أهمها نوع و طبيعة البحري خاصة في سوق التأمين ا

المال المؤمن عليه إذا كانت بضائع عادية أو خطيرة، و كذلك خبرة المؤمن السابقة مـن  

خلال عقود التأمين المشابهة و المبرمة مسبقا، و كذلك الأخذ بعين الاعتبار طبيعة تغليف 

المنطقة نة الناقلة و حمولتها و اسمها ويالبضاعة و حفظها و وسيلة نقلها و مواصفات السف

الجغرافية المنقول إليها البضاعة بحرا و الظروف المؤثرة في تحقيق الخطـر، معتمـدين   

موقع التأمين الإلكتورني التابع  بعد تزويد ،يحسب من خلاله القسط آليا 1على جدول مرقم

لف تصميمها التقني فـي  يختلشركة التأمين البحري بالبيانات المذكورة، حيث أن برمجته 

الكمبيوتر من شركة تامين إلى أخرى، كالشركة الوطنية الجزائرية للتأمينات تعتمد علـى  

‘’logiciel assurance orasse’’  ــركة ــذا ش ــى  SIAR، و ك logiciel’‘عل

Delphes’’ تقليدية، بعدما كانت الطريقة المعتمدة سابقا في حساب قسط التامين.  

ف القانوني للمشرع الجزائري، يتضح معالجته لمسألة قسـط  و بالرجوع إلى الموق

95/07من قانون التأمينات الجزائري المعدل بـأمر   111التأمين البحري في نص المادة 

إذا كان لم يدفع المؤمن له قسط التامين وجب على المؤمن إنذاره '' : حيث نصت على أنه

)8(دفع القسط خلال الأيام الثمانية ستلام بوجوب إبرسالة مضمونة الوصول مع الإشعار ب

نقضاء هذا الأجل أوقف المؤمن الضمان، و يجوز فسخ إالموالية، و إذا لم يدفع القسط بعد 

من إيقاف الضمان، و في هذه الحالة يجب إعلام المـؤمن لـه   ) 10(العقد بعد عشرة أيام 

أو الفسخ عديم الأثر ستلام و يكون هذا الإيقاف برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإ

  .''بالنسبة للغير حسن النية الذي أصبح مستفيدا من التأمين قبل التبليغ بالإيقاف أو الفسخ

يتضح من خلال النص القانوني المذكور أعلاه أن المشرع الجزائري عـالج  حيث 

مسألة قانونية خاصة بإخلال المؤمن له بدفع القسط دون تطرقه إلـى تحديـده لمفهومـه    

  .وني أو الأسس المعتمد عليها في حسابه، تاركا ذلك للمجال الفني الحسابيالقان

Tarifs’‘أنظر الملحق الخاص بـ  -1 maritimes’’.
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و بالتالي فإن الإجراءات الواجبة الاتخاذ في حالة إخلال المؤمن له بالتزامه بـدفع  

قسط التامين، على المؤمن إنذاره برسالة مضمونة الوصول مع إشعار الاستلام في ميعاد 

سط، و في حالة تماطل المؤمن له و عدم تنفيذ التزامه بدفع أيام من عدم دفع الق) 8(ثمانية 

  . أيام لإعلامه بفسخ العقد برسالة مضمونة الوصول 10القسط بعد الإنذار فله مهلة 

عن طريق سريانه إلـى  مع إبقاء الغير الحسن النية المستفيد من الضمان البحري 

  .تبليغه بالإيقاف أو الفسخغاية 

ائري في إطار المهلة القانونية المحددة بثمانية أيام لإنذار يلاحظ أن المشرع الجزو

و من ثم في حالة وقوع الخطر المؤمن منه يكون المؤمن  ،المؤمن له يكون الضمان ساريا

في حالة تحقق الخطر المـؤمن منـه و إلحـاق    فملزم بالضمان كتمديد للتغطية التأمينية، 

 ممـا يمكـن القـول أن   . ملزم بدفع التعويضالخسارة المادية بالمال المؤمن عليه، يكون 

بهذا النص القانوني لصالح المؤمن لهم متناسيا لقيمة التعويضـات  جاء المشرع الجزائري 

من إثراء بلا سـبب  هذا التمديد الباهظة المدفوعة في مجال التأمين البحري، و ما يشكله 

  .للمؤمن له على حساب المؤمن إعمالا للقواعد العامة

من قانون التجـارة   362للمشرع المصري، يتضح من خلال نص المادة بالنسبة و

على جزاء إخلال المؤمن لـه بـدفع قسـط التـأمين و كـذا       هزيركتالبحرية المصري، 

حيث اعتمد على وسـائل أخـرى   . الإجراءات المتخذة من طرف المؤمن قبل فسخ العقد

الة مسجلة مصـحوبة بعلـم   لإنذار المؤمن له بدفع القسط من برقية تلكس إضافة إلى رس

آخر موطن للمؤمن له ''الوصول، مؤكدا على نقطة هامة تناساها المشرع الجزائري و هي 

  .يوم يجب انقضائها ليرتب فسخ العقد آثاره 15محددا مهلة الإعذار بـ '' يعلمه المؤمن

و بالنسبة لمركز الغير حسن النية من فسخ أو إيقاف عقد التامين البحـري، فقـد   

و لا يسـري أثـر الإيقـاف    '' : المذكورة على أنه 362الفقرة الرابعة من المادة  جاءت
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أوالفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التامين قبل وقوع أي حـادث  

1.''أن يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بمقدار القسط المستحق

لمشرع المصري على نقطة مهمة إذن من خلال النص القانوني يتضح مدى تأكيد ا

فيما يخص المركز القانوني للغير حسن النية من إيقاف أو فسخ العقد مؤكدا علـى عـدم   

سريان أثره بالنسبة لفترة قبل تحقق الخطر أو الحادث المؤمن منه، مع إجـازة للمـؤمن   

بالمقاصـة  التمسك بالدفوع تجاه المستفيد الواجب الدفع بها تجاه المؤمن له و ذلك بتمسكه 

  .في حدود القسط المستحق بسريان العقد

و بالتالي جاء موقف المشرع المصـري و اللبنـاني مسـايرا لموقـف المشـرع      

فسخه تجاه الغيـر  على البضائع في حالة الجزائري في عدم سريان عقد التأمين البحري 

اللبنـاني   حسن النية إلا بعد إبلاغه بالإيقاف أو الفسخ، لكن كلا من المشرع المصـري و 

جاء بموقف قانوني أكثر توضيحا لهذه النقطة القانونية على اقتصار عدم سريان أثر فسخ 

مع تمسك المؤمن للفترة السابقة لوقوع الحادث وإبقاء سريان العقد حسن النية لغير العقد ل

 ـ) المستفيد( بدفوع المقاصة في حدود القسط المستحق تجاه الغير  ة المنتقل إليه ملكية وثيق

  .التأمين من المؤمن له الموقع عليها، زاول بذلك الاشتراط لمصلحة الغير

  :زمان الوفاء بالقسط

يكون دفع القسط كأصل عام مستحقا فورا بمجرد إبرام العقد، ما لم يتفق المتعاقدين 

، و بالتالي دفع القسط وقت إبرام العقد أكثر إعمالا في سـوق التـأمين   2على خلاف ذلك

في يفترض للمشرع حماية أموال شركات التامين خاصة في المجال البحري  كما، البحري

  .و يدفع وقت إبرام العقد 3أن يكون الاكتتاب على القسط الوحيد دون القسط الدوري

  .من قانون التجارة البحرية اللبناني 4فقرة  302تقابلها المادة  -1
  .و ما بعدها 136ائل أنور بندق، التأمين البحري، المرجع السابق، ص ومصطفى كمال طه،  -2
يـدفع  : دفع في آجال الإستحقاق خلال المدة التأمينية، أما القسط الوحيـد هو المقابل التأميني الذي ي: القسط الدوري -3

" .طريقة الدفع"دفعة واحدة وقت التعاقد وهذا التصنيف في هذا القسط اعتمادا على معيار 
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و هذا الحل لم نجده في قانون التامين الجزائري، و لكن بالرجوع إلى وثيقة التامين 

مشرع الجزائري حدد نطاق القانوني لدفع القسط ، نجد ال1لبضائععلى لالجزائرية البحري 

payable’‘دفعة واحدة  comptant’’    مؤكـدا    13، و هذا من خـلال اسـتقراء المـادة

المشرع على هذه الطريقة حماية لمصالح المؤمن و منع تماطل المؤمن لهـم عـن دفـع    

  .الأقساط و ذلك كله خدمة للتجارة الدولية و تجنب العرقلة

  :القسطمكان الوفاء ب

أن  فيأما بالنسبة لمكان دفع القسط، فالمشرع الجزائري عالج هذه النقطة القانونية 

يكون مكان استحقاق القسط في نفس مكان إبرام العقد و في نفس اللحظة التي يقدم فيهـا  

مـن الوثيقـة    13المؤمن للمؤمن له أو وكيله وثيقة التأمين، و هذا ما جاءت به المـادة  

أمين على البضائع، مطابقا لما هو معمول به في سوق التأمين الجزائري بأن الجزائرية للت

يكون دفع القسط من طرف المؤمن له متزامنا و لحظة تقديم وثيقـة التـأمين لإمضـائها    

مسايرا للمشرع الانجليزي في المادة . شركة التأمينوالنسخة الثالثة تبقى لدى بثلاثة نسخ، 

  .الانجليزي من قانون التامين البحري 52

و طريقة سداد القسط لم توضح في النص القانوني الخاص بالقسط المذكور أعـلاه  

و كأن المشرع ترك المجال مفتوحا لاتفاق الطرفين و الذي يكون من الناحية العملية إمـا  

  .أو بشيك ’’espèce’‘نقدا 

منعـا مـن   و لكن أكثر التعاملات بالنسبة لشركات التأمين تكون بالدفع نقدا و ذلك 

خصم البنوك للرسوم المالية من قيمة القسط نتيجة عملية التحويل و التخليص، و لكن فـي  

.15تحت تأشيرة من وزارة المالية رقم على البضائع الجزائرية البحري وثيقة التأمين  -1

Article 13 prime :

La prime est requise à l’assurance dés que les risques ont commencé à courir, elle est payable

comptant entre les mains de l’assureur, au bien de la souscription de l’assurance, au moment

de la remise à l’assuré ou à ses représentants ou ayant droit de l’acte dans lequel est ressortie.
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لاعتمـاد  إعمـلا ل ب تـدخل بنـك   وجيستمجال التأمين البحري و مجال التجارة الدولية 

1.المستندي

أما بالنسبة لكيفية إثبات المؤمن له تنفيذه لالتزامه التعاقدي بدفع القسط، يكون أولا 

المؤمن منه و ذلك وفقا البحري الخطر  علىن خلال بدأ سريان التغطية التأمينية للمؤمن م

  .الجزائرية للبضائعالبحري من وثيقة التامين  13لما ذكرته المادة 

أما الفقه فقد اتفق على أن إثبات سداده يكون إما عن طريق سداده بإيصال الـدفع  

ثبات قبض المؤمن لقيمـة  كوسيلة لإه للمؤمن له الذي تقوم شركة التأمين بتحريره و توقيع

  .الشيك أو الحوالة كما يمكن الإثبات بكافة الطرق الأخرى وفقا للقواعد العامة

و بالتالي القسط كبيان من بيانات وثيقة التامين خاصة وثائق التأمين البحري علـى  

البحري، لذا إثبات  البضائع تختلف باختلاف طبيعة الشيء المؤمن عليه و مدة عقد التأمين

العقد وكل بيان من بياناته يكون بناء على وجود هذه الوثيقة للتأمين البحري لدى المـؤمن  

  .له

دولية بين البائع و المشتري الدولي تسهيلا للمعاملات التجارية الدولية، بفتح اعتمـاد  تقنية بنكية الاعتماد المستندي  -1

بعد مطالبته للبائع بفـتح   الوثائق ومعرفة مدى صحة بياناتهاالمشتري لتكفله بتبادل المستندات و  ةدولببنك إعتماد لدى 

  .ماد لدى بنك بدولتهإعت
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  إثبات عقد التأمين البحري على البضائع: المبحث الثاني

يعتبر عقد التأمين كأصل عام من العقود الرضائية، إذ ينعقد بموجب تلقي القبـول  

1في هذا العقد ليست ركن للإنعقاد وإنما مجرد وسيلة للإثبات ، والكتابةبالإيجاب

97و المشرع الجزائري نص على الكتابة لإثبات عقد التامين البحري في المـادة  

يثبت عقد التـأمين  '' : على أنه 95/07المعدل بأمر  80/09من قانون التأمين الجزائري 

فين قبل إعداد الوثيقة بأية وثيقة كتابيـة  البحري بوثيقة التامين، و يمكن إثبات التزام الطر

2.''أخرى لا سيما الإشعار بالتغطية

حيث أن موقف المشرع الجزائري من خلال استقراءه لنص المادة المذكور أعـلاه  

مؤقت ي بموجب وثيقة التامين البحري أويكون إثباته نهائقد أن إثبات عقد التأمين البحري 

  .بموجب إشعار بالتغطية

مـن   22نجليزي في نص المادة ذا الموقف مسايرا لما جاء به المشرع الإو جاء ه

مع مراعاة أحكام أي تشريع فإن عقد '' : على أنه 1906قانون التأمين البحري الانجليزي 

التأمين البحري لا يمكن إثباته ما لم يكن مجسما في وثيقة التأمين البحري بمقتضى هـذا  

3.''ظم و تصدر وقت إبرام العقد أو بعد إبرامهالقانون، و وثيقة التأمين قد تن

د التأمين البحري من وو بذلك يكون المشرع الانجليزي قد جسد مبدأ الرضائية لعق

  .''وقت إبرام العقد أو بعد إبرامه'' خلال العبارة الأخيرة 

¡2006الطبعة الأولى، سـنة  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري،  -1

.398ص 
التـأمين  ''من قانون التجارة البحرية المصري الفصل الأول الأحكام العامة من الباب الخـامس   341تقابلها المادة  -2

، ''عقد التـأمين ''الفرع الأول  من قانون التجارة البحرية القطري الفصل الأول الأحكام العامة 234، و المادة ''البحري

  .من قانون التجارة البحرية البحريني 235المادة و
3 -Section 22: Contract must be embodied in policy.

Subject to the provisions of any statue, a contract of marine insurance is not admissible in

evidence unless embodied in a marine policy in accordance with this act. The policy may be

executed and issued either at the time when the contract is concluded, or afterwards.
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كما بين أن طرق إثبات عقد التأمين البحري لا يمكن أن تكـون بطـرق الإثبـات    

دا على وثيقتين إما وثيقة تأمين بحري نهائية أو وثيقة تأمين بحري مؤقتـة  الأخرى، معتم

لا يمكن أن تكون فتـرة   إذتلك التي تصدر قبل الوثيقة المثبتة لعقد التأمين بعد إبرامه،  أي

  .إبرام العقد و بعده بدون إثباتوقت بين 

قت لدراسـة  صدر عندما يكون المؤمن بحاجة إلى بعض الوتو هذه الوثيقة المؤقتة 

الخطر و طبيعته و درجة احتمال توقه تحققه من اجل تحديد القسط الواجب الـدفع مـن   

  .طرف المؤمن له

و الفقه قد تجادل في تحديد التكييف القانوني لهذه الوثيقة التأمينية المؤقتة، فجانـب  

لوثيقـة  من الفقه علق تكييفها على ما إذا كان المؤمن قد أكمل دراسته للخطر فيكون هذه ا

من المؤمن له إلى حين إعداد وثيقة المقدم مين أالمؤقتة دليلا لإثبات قبول المؤمن لطلب الت

  .التامين البحري النهائية

ها على أساس ما إذا لم يكمل المؤمن دراسته للخطر مناقشا كيفو هناك جانب آخر 

ليل لإثبات تامين مؤقت ولية، فإن هذه المذكرة التأمينية المؤقتة عبارة عن دفقط المسائل الأ

إلى حين صدور قبول المؤمن لطلب التأمين من طرف المؤمن له، و إذا لم يصدر المؤمن 

قبوله تكون هذه الوثيقة المؤقتة قد انقضت بانقضاء الفترة القصيرة المحددة لتغطية المؤقتة 

1.دون صدور القبول

ة لوثـائق المثبتـة لعقـود    بالنسبالتشريعات العربية الأخرى لم تعالج هذه التفرقة و

2.فقط على تحديد دور الكتابة في عقد التأمين البحري للإثبات ة، مقتصرالتأمين البحري

.630ص المرجع السابق، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري،  -1
.400ص المرجع السابق، مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري،  -2
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  :شكل وثيقة التأمين البحري

تكون وثيقة التأمين البحري محررة و مطبوعة الشروط، وقد تكمل ببعض البيانات 

1.الأساسية خطياً

لية وثائق التـأمين البحـري، مكتفيـاً    المشرع الجزائري لم يتطرق إلى وصف شك

  .لبياناتها الأساسية فقط شأنه في ذلك شأن المشرع الانجليزي هبتحديد و تعداد

رط لشكلية محددة، و بذلك قد تكون وثيقـة التـامين   تو بذلك يكون القانون غير مش

2.محررة في ورقة رسمية أو عرفية، مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة

تأمين البحري تختلف نماذج وثائق التأمين البحري بـاختلاف  و الواقع في سوق ال

  .طبيعة الوثيقة و مدة سريانها

كما أن وثيقة التأمين البحري تحتوي على شروط عامة و شـروط خاصـة يتفـق    

3.أطراف العقد على تدوينها

و إضافة إلى هذه الشروط الخاصة بوثيقة التأمين البحري بأنواعها، يمكن أن تكمل 

»بملحق  Avenant لتعديل أو إضافة بعض الشروط أو بعض البيانات أو تمديد لمـدة   «

التغطية، و بذلك يكون هو تعديل للعقد الأصلي للتأمين البحري علـى البضـائع، و هـذا    

التعديل لا يكون إلا باتفاق الطرفين كما لا يشترط في هذا الملحق لشكل معين، فقد يكـون  

ة أو بخطابات موصى عليها أو بوثيقـة إضـافية يـدفع    بتأشير في هامش الوثيقة الأصلي

  .المؤمن له قيمة رسوم طبعها فقط

محمـود سـمير الشـرقاوي، العقـود     / 399ص المرجع السابق، مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري،  -1

.223، ص1994¡4البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط
.131الإسكندرية، ص  الجديدة للنشر، مين، دار الجامعةمحمد حسين منصور، أحكام التا: أنظر -2
  .وثائق التأمين البحري بنوعيهانماذج عن أنظر في الملاحق،  -3
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  :انتقال وثيقة التأمين البحري

وثيقة التأمين البحري قابلة لتداول من المؤمن له إلى أي شخص آخر ما لم تتضمن 

  .شروط بغير ذلك

ول بها السندات تنقل بحسب الطرق التي تتداعلى البضائع و وثائق التأمين البحري 

وذلـك  عنها تخلي بال، من تظهير الوثيقة أي التوقيع على ظهرها، أو تسليمها أو 1الأخرى

  .أو اسمية أو لحاملها) الأمر( اعتمادا على طبيعة الوثيقة إذا كانت إذنية 

طريقة تداول وثائق التأمين بصفة عامـة و وثـائق   نصت على المشرع الجزائري 

ر هـذه الوثـائق   ومتوقفا فقط عند نقطة قانونية تبين طرق صدالتأمين البحري خصوصا، 

2.من وثائق اسمية و هي الغالب في سوق التامين و إذنية أو لحاملها

المشرع الانجليزي الذي عالج و فصل فـي هـذه النقطـة القانونيـة      غرارعلى 

من  50مادة بتوضيحه مدى قابلية وثيقة التأمين البحري للانتقال و كيفية تداولها في نص ال

وثيقة التامين البحري  -1'' : التي تنص على أن 1906قانون التأمين البحري الانجليزي 

قابلة للانتقال ما لم تتضمن شروط تمنع الانتقال بصراحة و إنها يمكن أن تنقل قبل و بعد 

  .الخسارة

ف إن وثيقة التأمين البحري يمكن أن تنتقل بتظهيرها أو بأي طريقة أخـرى متعـار   -3

3.''عليها

  .السندات الأخرى مثل السندات التجارية و سندات الشحن المثبت لعقد النقل البحري -1
  :يجب أن يحتوي عقد التامين  على ما يلي'' : 98المادة  -2

  ''لإذني أو لحامله إذا اتفق عليهالشرط ا -
3 -Section 50: Assigned of policy

- A marine policy is assignable unless it contains terms expressly prohibit.

- A marine policy may be assigned by enborsement thereon or in other customary manner.
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و من خلال هذا النص القانوني يكون المشرع الانجليزي أكد على أكثـر الطـرق   

لتداول وثيقة التأمين البحري و هي طريقة التظهير إضافة إلى الطـرق الأخـرى   إعملا 

 ـ، مع تركه للتداول من تسليم و تخلي ق التـأمين  ائالمجال مفتوحا لكل طرق الانتقال لوث

  .البحري

قبل أو بعد سواء ع الانجليزي حدد وقت انتقال وثيقة التأمين البحري كما أن المشر

  .الخسارة اللاحقة بالأموال المؤمن عليها

نتقال وثيقة التأمين البحري تنتقل معها كل الحقـوق و الالتزامـات للشـخص    بإو 

المتنقل إليها، مما يكون له حق التقاضي كما أن للمدعي عليه أن يتمسك بكل الحقوق التي 

، إلا بالنسبة للتظهير الـذي  من شأنها الدفع بها أمام الشخص المتعاقد معه وقت إبرام العقد

1يؤدي إلى تطهير كل الدفوع في مواجهة الحامل الحسن النية

الفقرة الثانيـة مـن قـانون     50و هذا ما أكده المشرع الانجليزي في نص المادة 

عندما تنتقل وثيقة التأمين البحري لكـي   '': التأمين البحري الانجليزي التي نصت على أنه

تحول المنفعة في تلك الوثيقة، فإن لمن انتقلت له الوثيقة الحق بالتقاضي باسمه، و للمدعي 

عليه الحق بالتمسك بأي دفع ناشئ عن العقد و الذي يكون له حق التمسـك بـه لـو أن    

2.''هالدعوى أقيمت باسم الشخص الذي أبرم الوثيقة أو أبرمت نيابة عن

لعمليـة  و غالب الفقه يرى أن انتقال وثيقة التأمين ينتقل بانتقال سند الشحن المثبت 

3.نقل البضاعة المؤمن عليها بحراً

1
.222قاوي ، المرجع السابق، صمحمود سمیر الشر: أنظر - 

2 -Section 50:

-Where marine policy has been assigned so as to pass beneficial interest in such policy, the

assignee of policy is entitled to sue thereon in his own name, and the defendant is entitled to

make any defense arising out of the contract which he would have been entitled to make if the

action had been brought in the name of the person by or on behalf the policy was effected.
.676، ص المرجع السابقبهاء بهيج شكري، التأمين البحري،  -3
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الفقه يرى بأنهـا ليسـت تجاريـة    أما بالنسبة لتجارية وثيقة التأمين البحري فغالب 

تاريخ استحقاق مبلغ كة في السندات التجاري تجسيدذلك لانعدام البيانات الرئيسية واجبة الو

1.الوثيقة و كذا عدم تحديد للدين المستحق الأداء

  :تفسير وثيقة التأمين البحري

عبارة عـن  هي كغيرها من وثائق التأمين على البضائع وثيقة التأمين البحري إن 

2.نماذج مطبوعة الشروط مع ترك فراغات للشروط الخاصة المكتوبة بخط اليد

روط العامة مع الخاصة بالوثيقة، مما يصعب على المتعاقدين و لكن قد تتناقض الش

على المتعاقدين الرجوع إلى الشروط الخاصة لإعمالهـا، و ذلـك   يتعين تنفيذ العقد، لذلك 

3.تعبيرا عن إرادة المتعاقدين و تعد تعديلا للشروط العامة بوثيقة التأمينتعتبر لكونها 

ين النسخة الموجـودة عنـد المـؤمن    بفي حالة اختلاف في النسخ الأمر و كذلك 

لنسخة التي بيـد المـؤمن لـه لكونهـا     تكون لالنسخة الموجودة عند المؤمن له، فالحجة و

  .حجة عليه تبرمحررة من طرف المؤمن و بالتالي تع

كما قد توجد بوثيقة التأمين البحري قواعد خاصة غامضة واجبـة التفسـير، ممـا    

لمصلحة الطرف الضعيف في العقد ألا و هو المؤمن يجعل تدخل القاضي لتفسيرها حماية 

  .له

أما بالنسبة للعبارات و الشروط العامة والخاصة و التي تكون واضحة فلا مجـال  

لتفسيرها، منعا من الخروج عن معناها الحقيقي، وهذا ما أكدته عدة مواقف قضـائية، إذ  

¡2008/2009، مين البحري، الفصل الثاني، ماجستير القانوني البحريألتامحاضرات في ، محمد الصغير دحماني -1

  .وهران
  .و ما بعدها 131محمد حسين منصور، أحكام التامين، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص  -2

الحلبي الحقوقية، منشورات الجزء السابع،الملجد الثاني، السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرط القانون المدني،  -3

مصطفى محمد جمال، أصول التأمين، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة،     /1209ص  ،2005الجديدة، سنة  3بيروت، ط

.299، ص 1999بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
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علـى   12/05/1974جلسة بتاريخ  288قررت محكمة النقض المصرية في قرارها رقم 

إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنهـا عـن طريـق تفسـيرها     '' : أنه

1.''للتعرف على إرادة المتعاقدين، مثال بشأن شرط ورد بوثيقة التأمين

لكن في التشريع الانجليزي جاء بقواعد تفسيرية ملحقة بقانون التأمين البحري لسنة 

لبضائع و التي تحـدد بدايـة نفـاذ    ئق التامين البحري على االأكثر إعمالا في وثا 1906

  .نهاية العقدو

يكون في حالة تامين المؤمن عن خسارة محققة لكن لا يعلم '' فقد أم لم يفقد''فعبارة 

  .بوقوعها، مما يجعل الخطر المؤمن منه قائماً

ن تدل على أن التأمين البحري يكون ساري المفعـول مـن المكـا   '' من''و عبارة 

  .المعين في الوثيقة و لا يبدأ التأمين إلا من تاريخ إبحار السفينة من ذلك المكان

التي تدل على أن التامين البحري على البضائع لا يبدأ '' من حين تحميلها''و عبارة 

  .إلا من وقت شحن البضاعة و الأموال المنقولة على السفينة

ر و إنما على سبيل المثال معتمدا و هذه العبارات لم يأت تفسيرها على سبيل الحص

  .على تفسيرها للعبارات القريبة المعنى منها

و التسميات و النمـاذج المطبوعـة   و بالتالي وثائق التأمين البحري متعددة الأنواع 

العبارات و الشروط المدرجة، و ذلك بحسب اختلاف طبيعة المال المؤمن عليه مـا إذا  و

مدة التغطية التأمينية إذا كانـت لرحلـة أو لعـدة    سب حكان سفينة أو بضاعة، و كذلك ب

  .رحلات

خصائص و التزامـات تميزهـا عـن    تأمين بحري لكل وثيقة على هذا الأساس و 

  .غيرها، و ذلك اعتمادا على معايير تصنيفها

.228، ص233، الفقرة 2أحمد حسين، قضاء النقض البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ط: أنظر -1
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  على البضائع أنواع وثائق التأمين البحري: المطلب الأول

تأمين بـاختلاف أنواعهـا لإثبـات    يستوجب سوق التأمين كقاعدة عامة إلى وثائق 

و المؤمن لهم، و ذلك لاستوفاء الطبيعة ) شركات التامين( الاتفاقات المبرمة بين المؤمنين 

القانونية لعقود التامين و عقود التأمين البحري خصوصا ذات طبيعة رضائية ضمن صنف 

1.العقود الرضائية

 ـعلى البضائع كما أن وثائق التأمين البحري  ي صـياغتها و شـروطها   تختلف ف

علـى  يعتمد في تحديدها باختلاف المعايير المعتمدة في تصنيفها، و وثائق التأمين البحري 

تقسم إلى نوعين وثائق التأمين على السفن و وثائق التـأمين  إذ طبيعة المال المؤمن عليه 

  .على البضائع

ادية المؤمن عليها لوثائق التأمين البحري فتخص القيم المتأكيدا على الصنف الثاني 

حيث أن المشرع الجزائري صنفها إلى صنفين معتمدا على نفـس  . المتجسدة في البضائع

زمن الرحلـة  ''على السفن، أي معيار البحري المعيار المعتمد في تصنيف وثائق التأمين 

يمكن التـأمين علـى البضـائع    '' : ينص على أنه 139و التي جاء في المادة . ''البحرية

  :نبوثيقتي

  .وثيقة تأمين سفرية صالحة لرحلة واحدة-

2''.وثيقة تأمين مفتوحة-

على عكس المشرع الانجليزي الذي اعتمد إضافة إلى هذين الصنفين أصنافا أخرى 

إذا كانـت  '' قيمة الأموال المـؤمن عليهـا  ''من وثائق التأمين البحري معتمدا على معيار 

وثيقة القيمية و الوثيقة غير القيميـة طبقـا   محددة في الوثيقة أو غير محددة بما يعرف بال

.1906من قانون التأمين البحري  29و  28 يةلنصوص القانون

.636ء بهيج شكري، التامين البحري، ص بها -1
. من وثيقة التامين الجزائرية للبضـائع '' بالوثيقة العائمة  30الوثيقة المفتوحة هي المنصوص عليها في نص المادة  -2

.1906من قانون التأمين البحري الانجليزي  29بنفس التسمية التي جاء بها المشرع الانجليزي في نص المادة 
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أما التشريعات العربية فجاءت بنفس التصنيف الذي جاء به المشـرع الجزائـري   

بـدل  '' وثيقة الاشتراك''، غير أنه استعمل مصطلح 1على البضائعالبحري لوثائق التأمين 

ة مسايرا بذلك للمشرع الفرنسي، و هذا أيضا ما استعمله المشرع الجزائـري  وثيقة العائم

1995ينـاير   25المؤرخ في  95/07من قانون التأمين المعدل بأمر  99في نص المادة 

لا يطبق هذا الأجل على وثائق الاشتراك في التأمين بالنسبة '' : في فقرتها الثانية على أنه

  .''للتمويل الأول

ن المشرع في تصنيفه لوثائق التأمين البحري على البضائع معتمد فـي  و بذلك يكو

و مصطلح '' العائمة''صنفها الثاني على كل المصطلحات المتداولة لدى التشريع الانجليزي 

  .بالنسبة للمشرع الأمريكي'' مفتوحة''بالنسبة للتشريع الفرنسي، و مصطلح '' الاشتراك''

ى تأثير هذا الإختلاف مـن طـرف المشـرع    الإشكال الذي يطرح يكمن فيما مد

الجزائري في المصطلحات لوثيقة التأمين البحري لعدة رحـلات فـي تحديـد مفهومهـا     

  ؟القانوني

الفقرة الثانية الملحقـة  في لقواعد التفسيرية لنطاق لتغطية التأمينية جاءت ابالنسبة و

ية ببداية إبحار السفينة الناقلة بقانون التأمين البحري الانجليزي حددت بداية التغطية التأمين

2قد حدد بداية النطاق الزماني للتغطية التأمينيةللبضاعة، مما يكون النص القانوني 

نجد عدم  98في المادة  95/07والرجوع إلى قانون التأمين الجزائري المعدل بأمر 

دايـة التغطيـة   ذكر ضمن البيانات الرئيسية لوثيقة التأمين البحري البيان المتعلق بتاريخ ب

يكون التأمين علـى البضـاعة   '' : من قانون التجارة البحرية نص على أنه 378المصري في نص المادة المشرع  -1

عتمده المشرع الفرنسي من إو بذلك يكون المشرع المصري مسايرا لما '' بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو وثيقة الاشتراك

  .''شتراكالإ'' مصطلح 
2 - ‘’Where the subject-matter is insured ‘’from’’ a particular place, the risk does not attach

until the ship stars on the voyage insured’’
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مجال في ذلـك لاتفـاق أطـراف    التأمينية و تاريخ نهايتها و كأنه بصورة ضمنية يفتح ال

1.الجزائرية و هذا ما هو معمول به لدى شركات التأمينالعقد،

و بغض النظر عن تاريخ بدايتها و نهايتها فإن التغطية التأمينية تبقى سارية طيلة  

 ـ الرحلة البحرية حتى و إن تم تغيي ائع المـؤمن عليهـا بسـفينة    ر السفينة الناقلـة للبض

الناقـل بـدل عنايـة الرجـل     هذا ما يعرف بعملية المسافنة التي تستوجب على وأخرى،

لذلك في معظم وثـائق  . الخبير في وصول البضاعة سالمة إلى ميناء الوصولالحريص و

2.''رىأو أي سفينة أخ''التأمين البحري يتم ذكر السفينة الناقلة و عبارة 

  للرحلة الواحدة وثيقة التأمين البحري السفرية: الفرع الأول

وثيقة التأمين البحري السفرية هي تلك الوثيقة المحددة الزمن ببداية و انتهاء الرحلة 

البحرية الواحدة، و تعد هذه الوثيقة من الوثائق الاعتيادية الأكثر طلبا عليها فـي سـوق   

3.ائع المنقولة و التي تعرف بوثيقة تأمين الشحنةالتأمين مهما كانت طبيعة البض

و التغطية التأمينية لهذا النوع من وثائق التأمين البحري على البضائع تبـدأ مـن   

تاريخ بداية شحن البضاعة على السفينة الناقلة إلى نهاية التفريغ النهائي للشحنة في ميناء 

ن تاريخ وصول السفينة الناقلة إلى يوما م 15الوصول على أن لا تزيد عملية التفريغ عن 

  .الميناء المقصود في الرحلة البحرية

من قانون التأمين الجزائري المعـدل   123و هذا ما تم تبيينه من خلال نص المادة 

فيما يخص التأمين علـى  '' : ، على أنه1995يناير  25المؤرخ في  95/07و المتمم بأمر 

ر المؤمن عليها من بداية الشحن إلى نهايـة  رحلة أو عدة رحلات يضمن المؤمن الأخطا

»وثيقة التأمين البحري لرحلة واحدة للشركة الجزائرية للتأمين نموذج لأنظر في الملحق  -1 SAA ».
.16، ص 2004طبعة الإسكندرية، الجديدة للنشر،  جلال وفاء محمدين، التأمين البحري على البضائع، دار الجامعة -2

  .و ما بعدها 639ص  المرجع السابق،بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، -3

دار الجامعة الجديدة للنش، مختار هانس و إبراهيم عبد النبي حمودة، مقدمة في مبادئ التأمين بين النظرية و القانون،  -

.132، ص 1999، سنة الإسكندرية
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يوما علـى الأكثـر مـن     15التفريغ الخاص بالرحلة أو الرحلات المؤمن عليها و خلال 

  .''وصول السفينة إلى الميناء المقصود

ترك في تحديدها للقواعد التفسيرية الملحقة بقانون التأمين البحري في فقرتها الثالثة 

مـن قـانون    25، و هذا من خلال نص المـادة  فاق المتعاقدينمع ترك تاريخ نهايتها لإت

ينصب العقد على تأمين الشيء مـن  عندما '' : على أنه 1906التأمين البحري الانجليزي 

1.''وثيقة سفرة''إلى أو من مكان إلى آخر أو أماكن أخرى، يطلق على الوثيقة و

متعددة فهي لرحلة واحدة بضائع البحري على الالعوامل المؤثرة في سريان وثيقة التأمين و

  :والتي تتجسد فيما يلي

سـفينة الناقلـة و تفريغهـا    في حالة بيع البضاعة المنقولة علـى ال  :بيع البضاعة

و ذلـك  البحري تحميلها على سفينة أو واسطة النقل للمشتري ينقضي عقد التأمين منها،و

وجها من مسـؤوليته و ذمتـه   لانعدام المصلحة التأمينية لدى البائع على البضاعة بعد خر

  .منتقلة إلى ملكية المشتري

و يكون ذلك بتفريغ البضاعة المؤمن عليها و تحميلهـا فـي    :التفريغ في الصنادل

البحر علـى مسـتوى رصـيف المينـاء     الصنادل إما لمتطلبات الميناء و ذلك لقمع مياه 

مرسل إليه فـي مخازنـه   لمتطلبات التجارية، فتحميلها في الصنادل يمثل تسليمها إلى الأو

وهذا ما أكدته الشروط المعهدية للبضائع بأصنافها الثلاث في الفقرة الأولـى مـن البنـد    

2.الثامن

في حالة قيام السفينة بتغيير مسار الرحلة بشكل طوعي يؤدي ذلـك   :تغيير الرحلة

 إلى إعفاء المؤمن من المسؤولية في حالة تحقق الخطر المؤمن منه و تضـرر البضـاعة  

لكن المشرع الجزائري نص . المؤمن عليها، و بالتالي يتوقف سريان عقد التأمين البحري

1 -Section 25: Where the contract is to insure the subject-matter at and from one place to

another or others, the policy is called a ‘’voyage policy’’.
  .و ما بعدها 643ص المرجع السابق، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري،  -2
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على حالة تعيير طريق الرحلة البحرية لسـفينة خـارج عـن رقابـة و إرادة المـؤمن      

غطيـة التأمينيـة   عقد التأمين ساري المفعول و التزام المـؤمن بالت  ىتبقكاستثناء حيث ه،ل

1.ماديةقوع خسارة في حالة وقائما التعويض و

الجزائرية للبضائع على أنه مـن  البحري الذي نصت عليه وثيقة التأمين  :التـأخير 

ن بدون عـذر مشـروع   كامتى الأخطار البحرية المستثناة في حالة تجاوز الحد المعقول و

من قانون التأمين البحري الانجليـزي إلـى إعفـاء     48هذا أيضا ما أشارت إليه المادة و

المسؤولية في حالة تحقق الخطر من الوقت الذي يصبح فيـه التـأخير غيـر    المؤمن من 

معقول و لعدم وجود عذر مشروع لذلك، مما يؤدي بطبيعة الحال إلـى توقـف سـريان    

2.التغطية التأمينية

لكن ما هو ملاحظ في التشريع الجزائري و الانجليزي أنهمـا لـم يحـددا المـدة     

تفاق المتعاقدين أو لإ ، البحريةالتجارية ف و المعاملات عرلالمعقولة للتأخير تاركين ذلك ل

  .في عقد التأمين البحري على البضائع في تحديدها

أما بالنسبة للتشريعات العربية من حيث موقفها في معالجة هذه العوامـل المـؤثرة   

المجال مفتوحا لاتفـاق الأطـراف    ، تركتعلى البضائع على سريان عقد التأمين البحري

، معالجة فقط عامل تغييـر طريـق   على البضائع إدراجه في وثيقة التأمين البحري ما تمو

حيث جـاء المشـرع المصـري    . في ذلك شأن المشرع الجزائري االرحلة البحرية شأنه

بسريان عقد التأمين البحري في حالة التغيير الاضطراري للرحلة البحرية و هذا ما أكدته 

ينـاير   25المـؤرخ فـي    95/07المشحونة من أمر '' التأمين على البضائع''الثاني الفقرة الثالثة القسم  137المادة  -1

تبقى الأخطار المغطاة أيضا إذا حدث أي تغيير في الطريق أو الرحلة أو السفينة و يكون هذا التغيير '' : على أنه 1995

  .''خارجا عن رقابة المؤمن له أو إرادته
2 -Section 48:

In the case of a voyage policy the adventure insured must be prosecuted throughout its course

with reasonable dispatch, and if without awful excuse it is not so prosecuted the insurer is

discharged from liability as from the time when the delay became unreasonable.
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يبقى المؤمن مسئولا عن الأخطار التي '' : حرية على أنهمن قانون التجارة الب 335المادة 

1.''يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة

و بذلك يكون المشرع الانجليزي أكثر تفصيلا في نصوصه القانونية المعالجة لهذه 

التـأمين السـفرية علـى     العوامل المؤثرة على سريان التغطية التأمينية بموجب وثيقـة  

  .البضائع

  :بيانات الوثيقة

الوثيقة السفرية بالنسبة للتأمين البحري على البضائع تحتاج إلى البيانات الأساسـية  

  .التي تحدد طبيعتها

المشرع الجزائري بعد تصنيفه لوثائق التأمين على البضائع و السفن قام بـالنص  ف

مـن قـانون    98ري و التي نصت عليها المادة على العناصر اللازمة لوثائق التأمين البح

95/07المعدل و المـتمم بـأمر    1980أوت  09المؤرخ في  80/09التأمين الجزائري 

، تشير في مضمونها إلـى البيانـات اللازمـة التـي تبـين      1995يناير  25المؤرخ في 

قسـط  ل المؤمن عليه مـع تحديـده لل  المعلومات الخاصة بالمؤمن و المؤمن له و كذا الما

مبلغ التأمين، و هذه المادة جاءت بصيغة آمرة حيث لا يمكن لأطـراف عقـد التـأمين    و

، كما جاء بتحديـدها علـى سـبيل    على إضافة أو إزالة بيان من البياناتالإتفاق البحري 

.2الحصر

من  347من قانون التجارة اللبناني، و المادة  344من قانون التجارة البحرية السوري، و المادة  344المادة ها تقابل  -1

  قانون التجارة الليبي
95/07القسم الأول إبرام العقد مـن أمـر   '' أحكام مشتركة بين جميع التأمينات البحرية'' الفصل الثاني  98المادة  -2

  :يجب أن يحتوي عقد التأمين على ما يلي:  التي نصت على أنه 1995يناير  25المؤرخ في 

  .تاريخ و مكان الاكتتاب-

اسم الأطراف المتعاقدة و مقر إقامتها مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أن مكتب التأمين يتصرف لحساب مستفيد -

  .معين أو لحساب من سيكون له الحق فيه

  .الشيء أو المنفعة المؤمن عليها-

  .مؤمن عليها و الأخطار المستبعدةالأخطار ال-
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و مدى إعمال هذه البيانات فـي وثـائق التـأمين    البحري بالنسبة لسوق التأمين و

فوثيقـة التـأمين   . اذجها المطبوعة من شركة تأمين إلى أخـرى البحري رغم اختلاف نم

جاءت مستوفية '' شركة التأمين الوطنية''البحري لرحلة واحدة على البضائع الصادرة عن 

مع ترتيب متتالي لهذه البيانات باعتبارهـا الشـروط    98في نماذجها لما جاءت به المادة 

التأمين الجزائرية للبضـائع المـؤرخ فـي     الخاصة بالوثيقة تاركة الشروط العامة لوثيقة

، و ذلك من خلال البيانات الموجودة في الوثيقة التي تحيـل  15تحت رقم  16/03/1998

بوثيقة التأمين البحري الجزائريـة علـى    بالوثيقةالموجودة دائما إلى النصوص القانونية 

  .البضائع

Policy’‘ه الوثيقة السفرية جبفأول بيان تستو of voyage’’  للتأمين البحري على

البضائع هو المعلومات الخاصة بالمؤمن من تسمية الشركة و مقرها الاجتماعي و قيمـة  

و كذلك مقر الوكالة و الرقم التسلسلي لها إذا كان عقد التأمين . رأسمالها و طبيعة الشركة

  .البحري مبرم بموجب وكيل عام نيابة عن المؤمن

قانوني بند وثيقة و كأول شرط خاص يتجسد في ثم الدخول في الشروط الخاصة لل

  .بعنوان محل التأمين محدد لطبيعة البضاعة و قيمتها

و بعدها تلي نصوص قانونية متتالية تبدأ بما يسمى بالشروط الخاصة المحددة أولا 

»لطبيعة التأمين البحري إذا كان  tout risques أي تأمين شـامل أو أنـه تـامين ذو     «

»خصوصية  F.A.P Sauf ».1

  .مكان الأخطار-

  .مدة الأخطار المؤمن عليها-

  .المبلغ المؤمن عليه-

  .مبلغ قسط التأمين-

  .الشرط الإذني أو لحامله إذا اتفق عليه-

  .توقيع الطرفين المتعاقدين-
1-« FAP Sauf شرط أن تكـون مسـؤولية   هو التأمين الخاص بالأخطار البحرية المتفق عليها في وثيقة التأمين ب «

  .المؤمن قائمة في حالة وقوع خطر من هذه الأخطار دون غيرها
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علـى   متعاقدينلمخاطر المؤمن منها الإضافية المتفق عليها من طرف البعدها اثم 

  .الخ...إضافتها من أخطار السرقة و الاختفاء و خطر الحرب و العيب الذاتي 

ثم تبين مدة التغطية التأمينية المتفق عليها بحسب الشروط الخاصة المتفـق عليهـا   

مـن   9التي تحيل فيه إلى الشروط العامة المـادة  '' الرصيف إلى الرصيف'' كشرط من 

  .وثيقة التأمين الجزائرية على البضائع

و بعدها تبين أهمية التصريح و واجب هذا التصريح بحسب طبيعة التأمين إذا كان 

»شامل  tous risques »أو  « F.A.P Sauf من وثيقـة   22، مشيرة إلى نص المادة «

ثم تليها . أيام 7ائع، و كذلك الإخطار عن الحادث المحدد بـ التأمين الجزائرية على البض

البيانات التي تخص حالة وقوع الخطر المؤمن منه و إلحاق خسارة بالبضاعة المشـحونة  

  .بتحديد مدة المعاينة عن الخسائر بحسب الشروط الخاصة المحددة للتغطية التأمينية

لرحلـة  البحري موجب وثيقة التأمين فبالنسبة لمعاينة الخسائر الناتجة عن التغطية ب

»'' الرصيف إلى الرصيف''واحدة تحت شرط من  Quai à quai يومـا   30تكون بـ  «

1.من تفريغ البضاعة من السفينة في ميناء الوصول

ثم جرد للوثائق المقدمة من طرف المؤمن له لطلب التأمين البحري على البضاعة 

ة التجارة و سند الشحن و رسالة الـتحفظ، التـي   في حالة وقوع الخطر، من فاتورالوجبة 

لبضاعة قبل بدء الرحلة و بعـدها  يصدرها المؤمن و كذا محضر المعاينة و الكشف عن ا

  .كذا النسخة الأصلية للوثيقةو

و آخر صفحة بالوثيقة المطابقة للصفحة الأولى تشمل على ذكر البيانات اللازمـة  

المؤمن، بحسب المعلومات المقدمة من المؤمن له  المطبوعة تاركا فراغات لملأها بخط يد

و عنوانه، القيمـة المـؤمن   ) المؤمن له( و الوثائق المدعمة لذلك من اسم و لقب المتعاقد 

'' من الرصيف إلى الرصـيف '' ما هو ملاحظ في سوق التأمين الجزائري العمل الشائع بشرطين خاصين ، شرط  -1

  ." من المخزن إلى المخزن"وشرط 
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لتغليف ثم النطاق المكـاني لبـدء   عليها، طبيعة البضاعة عدد أو وزن البضاعة، طبيعة ا

في و.  قلة، و تاريخ انطلاق التغطيةانهاية الرحلة البحرية ثم اسم و علم و سن السفينة النو

حالة إضافة التغطية للنقل البري التابع للرحلة البحرية يؤشر عليه في خانتـه مـع ذكـر    

  .نهري أو جوي -طبيعته إذا كان بري

مع حساب رسوم الطـابع  المدفوع ثم الانتقال إلى الجزء الحسابي للقسط الإجمالي 

  .تدخل ضمن القسط الكلي الإجماليالتي في القسط الصا إضافة إلىمصاريف الوثيقة و

و أدنى آخر الصفحة توقيع كل من المؤمن و المؤمن له مع تحديده لتـاريخ نهايـة   

1.الرحلة البحرية

و بالتالي هذه الوثيقة تتميز بتحديد لعناصرها و بياناتها وقت إبرام عقـد التـأمين   

ا علـى المعلومـات التـي    البحري على البضائع غير تاركة بعض البيانات في تحديـده 

تتضمنها الإخطارات المرسلة من المؤمن له كما هو الحال فـي الوثيقـة العائمـة علـى     

  .البضائع

  الوثيقة العائمة: الفرع الثاني

الوثيقة العائمة من وثائق التأمين البحري على البضائع، و التي تلزم المـؤمن لـه   

ح و الإخطار للمؤمن عن الشحنات بواجب التصريالرحلات خلال مدة زمنية غير محددة 

المنقولة من حيث طبيعتها و قيمتها و السفينة الناقلة لها و تاريخ بـدأ الرحلـة البحريـة    

2.الخ...

  .حلة واحدة الصفحة الأخيرة منهلرالبحري مين أوثيقة التبنموذج أنظر الملحق الخاص  -1
2 -René Rodiére, Assurances maritimes, Dalloz,Paris, 1983, chapitre 2, p 271.
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إذن الإطار العقدي التأميني لهذه الوثيقة يمتاز بالعمومية و الغطاء المفتـوح علـى   

قـد التـأمين و توقيـع    عكس الوثيقة السفرية المحددة العناصر و البيانات منـذ إبـرام ع  

  .المتعاقدين

و المؤمن له في الوثيقة العائمة قد يكون الناقل البحري على أساس التـأمين علـى   

المسؤولية المدنية عن هلاك أو تضرر البضاعة، أو مالك البضاعة الذي قد يكون المرسل 

الوكيل ( يين إليه أو الشاحن كما قد يكون المكتتب في هذا النوع من الوثائق الوكلاء البحر

، و في هذا النوع الأخير المستفيد ليس وحده مالك البضاعة في 1)بالعمولة و وسيط العبور

كتتاب العقود و إنما حتى الوكيل المكتتب يغطي مسؤوليته عـن الأخطـاء   إهذا النوع من 

2.التي تقع منه

فالوثيقة العائمة تكون وقت إبرام عقـد التـأمين البحـري علـى البضـائع بـين       

ها بخـط اليـد   ئعاقدين، مستوفية فقط للشروط العامة المطبوعة تاركة الفراغات لملـلمتا

  .التي تشكل الشروط الخاصة الموقوفة على تصريح و إخطار المؤمن له عن الشحناتو

و بالتالي يتم تحديد القسط بناء على طبيعة و قيمة البضاعة التي أخطر المؤمن لـه  

  .بشحنها إلى المؤمن

ثيقة العائمة نسبة لطبيعتها العامة تاركة التفاصيل بموجب تصريح لاحق الوسميت ب

التـي تصـف   '' 1906من القانون الانجليزي للتأمين البحـري   29و هذا ما تبينه المادة 

معمر حيتالة، الأموال المؤمن عليها في عقد التأمين البحري الجزائري، الفصل الأول، المبحـث الثـاني، القـانون     -1

.98، ص 2005الخاص، جامعة وهران، 
هو كل شخص طبيعي أو معنوي مقابل عمولة يقوم ببذل العناية لإتمام الإجراءات المينائية  :العبورو وسيط أوكيل  -2

 ـلحساب المرسل إليه في خروج و دخول البضاعة المستوردة و المصدرة إلى أو من الميناء  ه، هذا الوكيل يقوم بمهام

  .بموجب اعتماد تقدمه له السلطة المينائية
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التأمين بشروطه العامة، و ترك اسم السفينة أو اسم السفن و التفاصيل الأخرى لكي تحدد 

1.''بموجب تصريح لاحق

ع من وثائق التامين البحري على البضائع أهمية كبيرة في مجال التجارة و لهذا النو

البحرية و التنمية الاقتصادية و ذلك لما تقدمه مـن خدمـة للمسـتوردين و المصـدرين     

  .مهامهم و سرعة عملهملعرقلة لأي للبضائع بحرا، تجنبا 

95/07بأمر و بالرجوع إلى المشرع الجزائري في قانون التامين المعدل و المتمم 

يتعين على كل مستورد  يرغـب  '' : على أنه 194في المادة  1995يناير  25المؤرخ في 

في تأمين البضائع أو مواد التجهيز المنقولة بحرا، اكتتاب لـدى شـركة تـامين معتمـدة     

  .''بالجزائر

و من خلال هذا النص يتبين مدى الخدمة الكبيرة التي تقدمها مثل هذه الوثائق فـي  

التجارة البحرية خاصة و أن بعض الدول تمنع بموجب نصوصها التشريعية الآمرة مجال 

 البحري مـع كتتاب لعقود التأمين في مجال التجارة البحرية من الإالجزائريين المتعاملين 

المسـتوردين  فئـة  شركات تأمين أجنبية، و هذا ما قام به المشرع الجزائري مؤكدا على 

  .ئرية كدولة شاحنةإعمالا لطبيعة الدولة الجزا

إذ أن المؤمن له يكتفي فقط بإرسال التصريحات الخاصة بالشحنة المنقولة بحرا في 

كتتاب لعقود التـامين لكـل شـحنة    إطار ما يسمى بالإخطار، مما تعفي المؤمن له من الإ

2.منفردة، و هذا أيضا يعد إنقاص لمصاريف عقد التأمين و رسوم وثائق التأمين البحري

افة إلى هذه المزايا الأكثر إعمالا لدى وثائق التامين العائمة، فإنها تتميـز  و بالإض

حتساب القسـط  إبأنها تعطي الوقت اللازم للمؤمن في معرفة طبيعة الخطر المؤمن منه و

1 -Section 29: A gloating policy is policy which describes the assurance in general terms,

leaves the name of the ship or ships and other particulars to be defined by subsequent

declaration’’.
  .و ما بعدها 665ص المرجع السابق، بهاء بهيج شكري، التامين البحري،  -2
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الخاص بكل شحنة، إضافة إلى أنها توفر للمؤمن تعامل أكبر مع المؤمن له تدوم لعشـرة  

الكبير، كما أنها توفر للمؤمن له التغطية التأمينيـة بأقسـاط   طويلة التي تعود عليه بالربح 

1.منخفضة من طرف المؤمن و ذلك لما تتطلبه المنافسة في سوق التأمين

و نظرا لما تتميز و تتمتع به هذه الوثيقة، كانت أكثر طلبا من طرف المؤمن لهـم  

تبين ية تنظم ولية إلى وضع نصوص تشريعدعت الضرورة العم الدى شركات التأمين، مم

  .هذه الوثيقة مما شملتها تشريعات معظم الدول العربية و الغربية

لكن ما هو ملاحظ أن هذه الوثيقة العائمة عرفـت بتسـميات مختلفـة بـاختلاف     

التشريعات، و هذا ما يدفعنا إلى البحث عن المفهوم القانوني لهذا النوع من وثائق التأمين 

  .ريعات في ذلك مع تبيين و توضيح تكييفها القانونيالبحري بالتطرق إلى مختلف التش

  المفهوم القانوني للوثيقة العائمة: أولاً

تختلف المفاهيم القانونية للوثيقة العائمة باختلاف النصوص التشـريعية لمختلـف   

  .التشريعات التي عرفتها

:المفهوم القانوني للوثيقة العائمة في القانون الانجليزي.1

دور مهم و كبير في إقرار التعامل بهذا النوع من الوثائق، مـن   كان للقضاء حيث

التي أجازت لأطراف عقد التأمين البحري  1794نجليزية المشهورة لسنة خلال القضية الإ

تفاق على مبلغ كحد أقصى يشمل كل الشحنات التي تغطيها الوثيقة، على على البضائع الإ

  .و ما بعدها 22ص المرجع السابق، وفاء محمدين، جلال  -1
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ة يتم المؤمن لـه الإخطـار عنهـا    ة لكل شحنأن يقوم المؤمن بخصم من المبلغ قيمة مالي

1.تمثل هذه القيمة القسطو

بعدما كان قانون الجمارك يمنع التعامل بمثل هذا النوع من الوثائق معتمدا في ذلك 

  .على تحديد و تبيين كل التفاصيل الخاصة بالمال المؤمن عليه و البيانات الأخرى للوثيقة

نظم و ينص على الوثيقة العائمة في القانون و المشرع الانجليزي كان أول مشرع ي

الوثيقـة  '' : التي تـنص علـى أن   29في المادة  1906الانجليزي للتأمين البحري لسنة 

العائمة هي التي تصف التأمين بشروطه العامة، و يترك اسم السفينة أو السفن و التفاصيل 

2.''الأخرى لكي تحدد بموجب تصريح لاحق

ي وضح تسمية الوثيقة العائمة بحسب شروطها العامـة دون  نجليزإذن المشرع الإ

تفاصيل عن المال المؤمن عليه و عناصر الرحلة البحرية المغطـاة بالضـمان البحـري    

  .تصريح لاحق لصدور الوثيقةبإرسال المؤمن له  موقوفة على

فالتصريح المرسل من المؤمن سواء بالتظهير على الوثيقة أي في ظهرها أو بأيـة  

أخرى، المهم أن يصل التصريح بالشحنة و بياناتها إلـى المـؤمن فـي الوقـت      طريقة

المناسب، و في حالة وجود خطأ أو سهو يصحح حتى بعد وقوع الخسارة بشرط أن يكون 

3.هذا الخطأ أو السهو عن حسن نية

1 -Lonides V. Pacific fine ins.co (1871). Black Bum.J

  .المرجع السابقمن مرجع جلال وفاء محمدين،  28الموجود بها في هامش الصفحة 
2 -Section 29:

1- A floating policy is a policy which describes the insurance in general terms, and leaves

the name of the ship or ships and other particular to be defined by subsequent declaration’’
  .و ما بعدها 31، ص مرجع السابقجلال وفاء محمدين، ال -3



عقد التأمین البحري على البضائع .................. ........................الفصل الأول

154

كما للمؤمن تغطية الخسارة اللاحقة بالشحنة حتى و لو لـم يرسـل المـؤمن لـه     

و التصريح ببياناتها لأسباب أو ظروف معينة أو لسهو مع توافر دائمـا   الإخطار بالشحنة

1.حسن النية لدى المؤمن له في تخلفه عن ذلك

يع الشحنات ذات القيمة الكبيـرة  و يجب على المؤمن في الوثيقة العائمة تغطية جم

 ـو د القيم الصغيرة، أي لا يجوز للمؤمن له تغطية بعض الشحنات لدى مؤمن آخر فهذا يع

غشاً و تدليساً يؤدي إلى بطلان العقد و احتفاظ المؤمن بالأقساط دون ردها، و هذا ما أكده 

Rivazالقضاء الانجليزي في قضية  V. Gerussi  1980لسنة.

كما يجوز تحديد اسم السفينة الناقلة للشحنة المصرح بها أو الاكتفـاء فقـط بأنهـا    

  .يح المرسل إلى المؤمنصالحة للملاحة وفقا لشروط الملاحة في التصر

  :المفهوم القانوني للوثيقة العائمة في القانون الأمريكي.2

تعرف هذه الوثيقة في التشريع الأمريكي بالوثيقة المفتوحة، و التي يرى فيها معظم 

هـي  حيـث  من الناحية العمليـة  تختلف   هافقهاء التأمين أنها تشبه الوثيقة العائمة، و لكن

توح المدة يشبه الوثيقة الزمنية تمتد لمدة سنة كاملة، و غير محددة عبارة عن عقد تأمين مف

2.للمبلغ الإجمالي كحد أقصى لتغطية الشحنات المصرح بها من طرف المؤمن له

إذ أنها تعتمد على حساب القسط لكل شحنة مصرح بها بشكل انفرادي بحسب نوع 

عتيادية، لذلك شـبهها  حري إبو قيمة البضاعة المشحونة، مصدرة لكل شحنة وثيقة تأمين 

الفقهاء بأنها عبارة عن وعد بالتأمين ممهدة لعقود تأمين لاحقة بموجب تصريحات المؤمن 

Unionقضية  -1 Insurance←Wills and co إخطـار وكيـل   كان نص الوثيقة العائمة يوجـب  '' : التي قضت

في انجلتـرا  '' ليفربول''المؤمن بالسرعة الممكنة عن مواعيد الشحنات و كانت السفينة في هذه القضية قد غادرت ميناء 

سبتمبر، و قد حكمت المحكمـة   13سبتمبر، و قام المؤمن له بالإخطار في  12في  حريقأغسطس، و دمرت ب 21في 

  . ''المؤمن له التعويض بأن الإخطار قد تم متأخرا و بذلك لم يستحق
.672ص المرجع السابق، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري،  -2
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و لكن مع ذلك يكون المؤمن له ملزم بكل شرط متفق عليه في الوثيقـة  . له عن الشحنات

  .المفتوحة لتطبيقه فيما يخص كل وثيقة تأمين بالنسبة لكل شحنة مصرح بها

نها تتشابه مع الوثيقة العائمة فيما يخص القواعد القانونية الخاصة بالتصريحات إلا أ

كواجب على المؤمن له لتكملة التفاصيل الناقصة في الوثيقـة المفتوحـة، و كـذا عـدم     

، و تغطيتها لكامـل  1اشتراطها لتحديد اسم السفينة الناقلة مكتفية بأن تكون صالحة للملاحة

  .قولة خلال سنة واحدة من الغطاء التأميني المفتوحالشحنات المؤمن له المن

  :المفهوم القانوني للوثيقة العائمة في القانون الفرنسي.3

التامين المتعامل بها في تعرف الوثيقة العائمة في القانون الفرنسي بوثيقة الاشتراك 

ات بلة من المؤمن له في التصـريح البحري على البضائع، و التي تجسد في التزامات متقا

المؤمن في التغطية التأمينية خلال مدة سنة كاملة بحسب الطريقة المحددة المتفق عليهـا  و

من الطرفين لإبلاغ المؤمن عن الشحنة ودون خروجها عن ثلاث طرق حددها الفقه بنـاء  

عاملة بوثيقة متعلى ما تداولته وثائق التأمين الاشتراكية في أسواق التأمين البحري للدول ال

2.شتراكالإ

  .يوضح بالإقرار رصيد البضائع الموجودة يوما بيوم بالكمية و القيمة)1

يتم الاتفاق على ثلاثة تواريخ خلال الشهر يقوم فيها المؤمن له بإبلاغ المـؤمن  )2

بإقرار عن رصيد البضائع في هذه التواريخ على ألا تقل الفترة بين كل تـاريخ  

  .أيام 10و آخر عن 

رصيد البضائع في اليوم الذي تم الاتفـاق عليـه    يتم إبلاغ المؤمن بإقرار عن)3

  .مقدما و ذلك خلال كل شهر

الذي يبين أن الناقل البحري ليس له علم بكون ما إذا كانـت السـفينة    ’’Sea’‘قد يتضمن التصريح بالشحنة شرط  -1

  .الناقلة صالحة أو غير صالحة للملاحة
¡1998إبراهيم عبد النبي حمودة، التأمين و رياضياته، الناشر الإشـعاع، سـنة    إبراهيم عبد ربه و الدكتور: أنظر -2

  . وما بعدها 31 ص
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إطار اتفاقي لمجموعة من على أنها '' يريرود''و تشكل وثيقة الاشتراك حسب الفقيه 

1.تخص الشحنات المصرح بها من طرف المؤمن لهالبحري عقود التامين 

للاشتراك إلا ابتداء من سنة  المشرع الفرنسي لم يعين أحكام وثيقة التأمين البحري

173-17فـي المـادة    عليهـا   الذي نص 1976يوليو  21، ثم قانون التأمين في 1967

الفرنسي الذي حدد فيهـا النطـاق التـأميني     1967من قانون  52التي تعد نفس المادة و

يقـة السـفرية أو الوثيقـة    البحري على البضائع، يكـون بـوثيقتين دون غيرهمـا، الوث   

2.دون ذكره لمصطلح وثيقة الاشتراك،العائمة

صدرت وثائق التأمين الفرنسية على البضائع التي شملت  1983يوليو  30لكن في 

  ).الإمداد( وثيقتين، وثيقة الاشتراك و وثيقة المتناقصة 

ة محددة لفترة زمنية لمدة سنة كاملة مفتوحفوثيقة الاشتراك تعد صنفا من الوثيقة ال

الإجمالي كحد أقصى للتأمين البحري على الشحنات التي يصرح بهـا  دون تحديدها للمبلغ 

المؤمن له شانها في ذلك شأن القواعد القانونية الخاصة بوثيقة التأمين البحري المفتوحـة  

  .في القانون الأمريكي

أما بالنسبة للوثيقة المتناقصة أو الإمداد التي تعد الصنف الثاني من الوثيقة العائمـة  

الخاصة البحري فيها مبلغ التأمين كحد أقصى يتم انتقاص منه أقساط التأمين  و التي يحدد

 ـ  عـن  بكل شحنة مصرح بها مع التزام المؤمن له بالتصريح  درة كافـة الشـحنات المص

، و التي تشبه في قواعدها القانونية الوثيقة العائمـة فـي القـانون    ن طرفهالمستوردة مأو

3.الانجليزيالتأمين البحري 

1 -René Rodiére, Ibid, p 217.

.40، ص 2000سنة الإسكندرية، جلال وفاء محمدين، التأمين البحري على البضائع، دار الجامعة الجديدة، 
2 - Article 17-173

« Les marchandises sont assurées soit par une police n’ayant d »effet que pour un voyage soit

par une police dite flottante ».
.154ص المرجع السابق، ماعي، تعبد ربه، مبادئ التأمين التجاري و الإجابراهيم  -3
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شـريعين  مالموقـف  يكون المشرع الفرنسي قد اعتمـد علـى    ذا الأساسعلى هو

، معتمدا أكثـر علـى وثيقـة    شتراكالانجليزي و الأمريكي في تقنينه الخاص بالوثيقة الإ

  .التأمين البحري المفتوحة

و بالنسبة لآخر تعديل للقواعد الخاصة القانونية الفرنسية لوثيقة الاشتراك كان فـي  

نصوص قانونية، آخـر نـص قـانوني    ) 8(مشتملة على ثمانية  2009) يوليو(جويلية  1

و الذي حدد فيها المدة الزمنية لوثيقة الاشتراك بسنة كاملة و لا . يخص الوثيقة المتناقصة

من إبرام عقد التأمين البحري كنقطة الأولين ) ستين يوم( شهرين بعد  إلا يبدأ أول إخطار

  .ر البحرية المؤمن منهاقانونية لبداية إحتمال تحقق الأخطا

  :المفهوم القانوني للوثيقة العائمة في القانون الجزائري.4

تعرف الوثيقة العائمة في القانون الجزائري بوثيقة التأمين المفتوحة في نص المادة 

كذا و ،1995يناير  25المؤرخ في  95/07من قانون التأمين الجزائري المعدل بأمر  139

  .من نفس القانون المذكور 99دة بوثيقة الاشتراك في الما

على البضائع المؤرخة فـي  البحري و الوثيقة العائمة في الوثيقة الجزائرية للتأمين 

من القسم العاشر الخـاص   30من وزارة المالية في المادة  15تحت رقم  16/03/1998

  .بالقواعد الخاصة بالوثيقة العائمة

جاءت في قواعدها القانونية المنظمة  نهاألكن ما يلاحظ من هذه النصوص القانونية 

شتراك للقانون الفرنسي و التي لوثيقة التأمين العائمة بمختلف التسميات تتشابه مع وثيقة الإ

  .مع الوثيقة المفتوحة للقانون الأمريكيالقانونية تتشابه أيضا في قواعدها 

المعدلة فـي  الموجودة في القواعد الخاصة بوثيقة الاشتراك  3حيث أن نفس المادة 

مـن وثيقـة التـأمين     31المـادة  منصوص عليه بصياغتها الكاملة في  2009يوليو  1

فيما يخص حالة تجمع البضائع بعد عمليات الشحن و بدون علم  -الجزائرية على البضائع
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المؤمن له بسبب شحنها كلها على سفينة واحدة أو تواجدها في ميناء واحد، يجوز في هذه 

1.يمة التعويض على مبلغ التأمين المحدد كحد أقصىالحالة أن تزيد ق

و بالتالي يكون المشرع الجزائري قد اعتمد على نفس القواعـد القانونيـة لوثيقـة    

فـي القـانون الأمريكـي    لموجـودة  لمصطلحات النفس االاشتراك الفرنسية مع استعماله 

.1967التأمين من قانون  52، مسايرة لموقف المشرع الفرنسي في المادة الانجليزيو

  لوثيقة العائمةلالتكييف القانوني : ثانياً

نظرا لطبيعة وثيقة التأمين العائمة على البضائع المختلفة عن وثائق التأمين البحري 

. لهذه الوثيقـة  الطبيعة القانونيةالأخرى، ثار جدل كبير بين فقهاء التأمين من اجل تحديد 

أن وثيقة عائمة عبـارة عـن   بفمنهم من يرى  مما أدى إلى ظهور ثلاثة اتجاهات مختلفة،

عقد معلق على شرط و حجتهم في ذلك كون الوثيقة العائمة تصـدر بعمومياتهـا تاركـة    

2.إرساليةمن طرف المؤمن له عن كل شحنة أو تفاصيلها معلقة على التصريحات المرسلة

لذي يشـكل  و هناك من يرى بأنها وعد بالتعاقد و ذلك لانتفاء و عدم تعيين المحل ا

و المتمثل في البضائع في عقد التأمين البحـري  البحري ركن هام من أركان عقد التأمين 

3.بموجب الوثيقة العائمة

إذ أن كل الشروط القانونية الخاصة بالقيم المادية كركن محل عقد التأمين البحـري  

يقة التأمين ة مما يجعل عقد التأمين البحري الذي صدرت عنه وثرعلى البضائع غير متوف

العائمة غير نهائي و إنما مجرد عقد ممهد لعقود تأمين بحري علـى الشـحنات المعينـة    

1 -Article 31 : Accumulation des objets assurés/ Article 03 Accumulation des facultés

assurés.

« Le plein maximum souscrit par expédition et par navire constitue la limite des engagements

de l’assureur en cas d’accumulation des objets assurés, pour quelque cause que ce soit, même

par face mafeur…… l’alme a procèdent.
.45، ص المرجع السابقوفاء محمدين،  جلال -2
.235ص المرجع السابق، بهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق و القانون و القضاء،  -3
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بموجـب  البحري علـى البضـائع   ة للشروط القانونية لركن المحل لعقد التأمين اوالمستوف

  .التصريح المحدد للعناصر الخاصة بالشحنة

ى أساس أن محل عقـد  أما الرأي الأخير يرى بأنها عقد نهائي مكمل العناصر عل

يجوز أن يكون قابل للوجود في المسـتقبل و كـذلك قابـل    على البضائع التأمين البحري 

ما دام قد تلاقى قبول و إيجـاب الطـرفين    إذاللتعيين من خلال التصريحات المؤمن له، 

  .انعقد العقد بصفة نهائية على أساس رضائية عقد التأمين البحري

ين عن الطبيعة القانونية لهذه الوثيقة فهي تعد عقد غيـر  أما فيما يخص رأينا كباحث

مـن قـانون    99استقراءنا لنص المادة  من خلالجل و ذلك أنهائي معلق على شرط أو 

التي نصت  1995يناير  25المؤرخ في  95/07التامين الجزائري المعدل و المتمم بأمر 

)02(وث الإخطار خلال شـهرين  لا يترتب عن التأمين أي أثر إذا لم يبدأ حد'' : على أنه

1.''خطار إلا إذا وقع الاتفاق على اجل محددمن إبرام العقد أو التاريخ المحدد لبدء أثر الا

و من خلال ذلك يتوضح أن الوثيقة العائمة عقد تأمين بحري على البضائع معلـق  

لق على كما تبين أن العقد مع ،على شرط التصريح الواجب القيام به من طرف المؤمن له

التي تفيد أن عقد التأمين البحري على '' إذا''شروط من خلال بدء نص المادة بأداة شرطية 

البضائع بموجب الوثيقة العائمة معلق إما على شرط الإخطار كما ذكرنا أو معلـق علـى   

نتهائهما دون إخطار يعـد العقـد   إأجل و هي مدة شهرين من تاريخ إبرام عقد التامين و ب

  ).فسخ العقد( أي  كأن لم يكن

كن لأطراف عقد التـأمين  يمكما يتبين من نص المادة المذكورة أنها جاءت مكملة 

  . البحري الاتفاق على تمديد المدة المحددة لبدء الإخطار

هذا ما أقره أيضا المشرع الفرنسي في القواعد الخاصة بوثيقة الاشتراك البحري على البضائع و كـذلك مـا هـو     -1

  .لتأمين البحري خاصة في الجزائرمعمول به في سوق التأمين من طرف شركات ا

Police Française d’assurances maritimes sur facultés du 1er Juillet 2009, article 2 : Risques

non commencés dans les deux mois « La police ne peut produire aucun effet si, après deux

mois de la date de la souscription, aucune déclaration d’aliment, n’a été faite à l’assureur, à

moins qu’un autre délai n’ait été convenu expressément ».
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و بالتالي حتى تتمكن من معرفة الطبيعة القانونية لهذه الوثيقة لا بـد مـن إبـراز    

  .خصائصها و مميزاتها الجوهرية

  خصائص الوثيقة العائمة: لثانيالمطلب ا

تعد الوثيقة العائمة الخاصة بالتأمين البحري على البضائع من الوثـائق العرضـية   

على خلاف وثائق التأمين البحري الأخرى، و ذلك نظرا لطبيعتها الخاصـة و مميزاتهـا   

  .البحري متوفرة في الوثائق الأخرى للتأمينالالمختلفة غير 

الكبير و المختلف في تحديد التكييف القانوني للوثيقة العائمة كما كان للجدل الفقهي 

  . الدليل الموضح لمدى ميزتها و خصوصيتها

و بذلك الوثيقة العائمة للتأمين البحري على البضائع تتمتـع بخصـائص قانونيـة    

تتجسد في أربعة خصائص و التي تتوضح في آلية و تلقائية عملية التأمين و التخصـيص  

 لهاافة الشحنات و كذا عدم تعيين البضائع و تكرار الشحنات و التي سنتطرق الإجباري لك

  .بشكل متتالي

  عدم تعيين البضائع: الفرع الأول

ئع معينا تعيينا نافيا للجهالـة  الأصل أن يكون محل عقد التأمين البحري على البضا

ن التامين البحري هذا ما أكدته كل التشريعات و على رأسها التشريع الانجليزي في قانوو

يجب أن يعين الشيء المؤمن عليه فـي  '' : على أنه 26في نص المدة  1906الانجليزي 

  .''وثيقة التأمين البحري بقدر معقول من التثبت

المثبت بموجب على البضائع لكن ما هو معمول به في مجال عقود التأمين البحري 

دة على الشروط العامة وقت التعاقد تاركة الوثيقة العائمة، و التي تتميز بالعمومية أي معتم

  .الشروط الخاصة كتفاصيل لاحقة
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و بالتالي نظرا للطبيعة العامة لوثيقة التأمين العائمة يكـون محـل عقـد التـأمين     

غير ) البضاعة( البحري على البضائع المتجسد في الأموال المنقولة بحرا و المؤمن عليها 

تاركا تعيينها للمسـتقبل بموجـب   '' البضاعة''رة عامة معين وقت التعاقد مكتفيا بذكر عبا

التصريحات الواجبة على المؤمن له المحدد فيها كـل العناصـر و البيانـات الخاصـة     

بالبضاعة، من قيمتها و جنسها و طبيعتها و كيفية تغليفها و السفينة الناقلة لها و النطـاق  

1.الخ..الجغرافي للرحلة البحرية

الوثيقـة  تها فجانب منه يرى بعدم صحة صحفقهي في تحديد إختلاف هناك إذ أن 

العائمة و ذلك لصعوبة تحديد مبلغ التأمين و أقساطه و ذلك راجع لعدم تعيـين البضـاعة   

  .محل عقد التأمين البحري على البضائع وقت التعاقد

مبلغ معين للتأمين لآخر من الفقه يحد من هذه الصعوبة معتمدا على الاتفاق جانب و

المؤمن من تغطية تأمينية للبضائع من الخطـر  به ما يلتزم مقابل يمثل الحد الأقصى ذي ال

البحري المؤمن منه، و تحديد القسط بنسبة مئوية من قيمتها طوال مدة التغطية التأمينيـة  

2.لها

تجاوز عمومية وثيقة لأما بالنسبة لما هو معمول به عمليا في سوق التأمين البحري 

مة بحساب أقساط الشحنات المنقولة المصرح بها في جدول تسلسلي بحسـب  التامين العائ

رقم و تاريخ كل تصريح من المؤمن له، و يكون حساب الأقساط بنسـبة مئويـة تاركـا    

  .للوثيقة العائمة في نهاية التغطية التأمينية لكل الشحنات تجاريالحساب النهائي للقسط ال

وقت التعاقـد فـي سـوق    على البضائع البحري إذ أن قيمة الوثيقة العائمة للتأمين 

حساب مصاريف وثيقة التـأمين مـن   بدج و ذلك  500التأمين البحري الجزائري تعادل 

.36، ص مرجع السابقجلال وفاء محمدين، ال -1
.396ص ، 1998دار النهضة العربية، القاهرة، جمال علي الدين عوض، القانون البحري،  -2
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الرسوم الجبائية و طابع الضرائب تاركين حساب قيمتها الكلية للتصريحات الواجبة مـن  

1.مةفي الوثيقة العائالبحري حد أقصى لمبلغ التأمين التحديد  دونالمؤمن له 

  :تكرار عمليات الشحن-

و لإيجاد حل لعدم تعيين البضائع محل عقد التأمين البحري بموجب الوثيقة العائمة 

المتعاقدين على ضبط خصائص كل منها في  عجزهو كثرة عمليات الشحن و تكرارها، و

عناصرها يعة كل شحنة و خصوصية بياناتها وختلاف طبوثيقة التامين وقت التعاقد ذلك لإ

  .الشحنة الأخرىعن 

بحيث لا يشترط أن تكون البضائع محل عقد التامين البحـري المثبـت بالوثيقـة    

العائمة بنفس الصنف و الطبيعة، فقد تكون طبيعة الشحنة الأولى مغايرة لطبيعة الشـحنة  

'' بضـائع ''بحري إما على عبارة ن وقت إبرام عقد التأمين الييعتمد المتعاقد وبذلك ،الثانية

و بالتالي قد تكـون الشـحنة الأولـى    '' يةزلنمروهأجهزة الك''العام للبضائع كـ  الاسمأو

2.تليفزيونيةالمصرح بها عبارة عن ثلاجات و الشحنة الثانية عبارة عن أجهزة 

كما أن الكميات المنقولة تختلف بحسب كل شحنة، و كذلك الموانئ المرسل إليهـا  

3.كان التأمين معقود لفائدة شخص من الغيرالبضائع و الأشخاص المرسل إليهم ذلك إذا 

لا إذ مشمولة بالتأمين بمجرد التصـريح عـن شـحنها    تعد و بالتالي كل الشحنات 

يجمعها أي قاسم مشترك ما عدا الشروط العامة الواردة في الوثيقة العائمة وقـت التعاقـد   

لوثيقـة  والمؤمن له كعنصر وحيد مشترك في جميع هذه العمليات المضـمونة بموجـب ا  

4.العائمة

وثيقة الاشتراك للتأمين البحري على البضائع الصادرة عن الشركة الوطنية للتـأمين  نموذج ص بأنظر الملحق الخا -1

.01/2006/7400/2205تحت رقم 
/2009التأمين البحري، الفصل الثاني، ماجستير قـانون بحـري، السـنة    محاضرات في ، محمد الصغير دحماني -2

2010.
  .و ما بعدها 37، ص مرجع السابقجلال وفاء محمدين، ال -3
.56ص المرجع السابق،   مصطفى كمال طه، التأمين البحري، -4
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  التخصيص الإجباري للشحنات: الفرع الثاني

فهذه الخاصية القانونية لوثيقة العائمة للتأمين البحري على البضائع إذا نظرنا إليها 

من زاوية أخرى لتنفيذ العقد نجدها التزام على عاتق المؤمن لـه، بحيـث أن التصـريح    

يات الشحن للبضائع ذات القيمة دون تلك بالشحنات المنقولة بحرا لا تقتصر فقط على عمل

البضائع المشحونة الأقل قيمة، و إنما يجب أن يكون التصريح المؤمن له بكل عملية شحن 

1.للبضائع الخاصة به، و سواء كان توقع تعرضها للأخطار البحرية أكثر أو أقل

علـى  حري فهذه الخاصية توضح مدى الطبيعة القانونية لعقود التأمين و التأمين الب

من عقود حسن النية، إذ تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من بإعتبارها بصورة خاصة البضائع 

  .الأمانة

مـن قـانون    140و المشرع الجزائري عالج هذه النقطة القانونية في نص المادة 

التي تـنص   1995يناير  25المؤرخ في  95/07التأمين الجزائري المعدل و المتمم بأمر 

  ب على المؤمن له في وثيقة التأمين المفتوحة أن يصرح للمؤمن،يج'' : على أنه

.أي إرسال لحسابه أو تنفيذ لعقود تكلفه التزام التأمين-1

أي إرسال تم لحساب الغير و تعهد فيه المؤمن له أن يقوم بالتأمين وفقا لنشاطه -2

.''المهني باعتباره وكيلا للعمولة أو مودعا لديه أو وسيطا للعبور أو غير ذلك

و من خلال هذا النص القانوني، المشرع الجزائري ركز على كل الحـالات التـي   

المؤمن له التصريح سواء كانت الشحنة لحسابه أو لحسـاب غيـره   من واجب يكون فيها 

  .أو التفريغ الشحن اتله علاقة بعمليأن مادام 

29لمادة وهذا أيضا ما أكدته التشريعات الأخرى مثل التشريع الانجليزي في نص ا

ما لم تقضي الوثيقة '' : التي نصت على أنه 1906الفقرة الثالثة من قانون التأمين البحري 

.397علي جمال الدين عوض، القانون البحري، المرجع السابق، ص  -1
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بخلاف ذلك فإن التصريحات يجب أن تتم عن كل عملية أو إرسال أو شحن، و في حالـة  

البضائع يجب أن تشمل صيغ الإرسالات طبقا لشروط الوثيقة، و أن تذكر بأمانـة قيمـة   

موال الأخرى غير أن الإغفال أة التصريح غير الكامل أو عير الصحيح من البضائع و الأ

غفـال  الممكن أن يصحح حتى بعد تحقق الخسـارة أو الوصـول بشـرط أن يكـون الإ    

1.التصريح قد تم بحسن نيةأو

يتضح مدى تدعيم المشرع الانجليزي لمبدأ حسن النيـة فـي   النص من خلال هذا ف

إطار التصريحات، و إعطاء إمكانية تصحيح التصـريح   عقود التأمين البحري خاصة في

حتى بعد وقوع الخسارة و وصول الشحنة مؤكدا على شرط واحد و هو حسن نية المؤمن 

  .له

و بصفة ضمنية ينص المشرع الانجليزي على عدم حصول المؤمن له السيئ النية 

هذا أيضـا مـا أكـده    على التغطية التأمينية بموجب الوثيقة العائمة للشحنات الأخرى، و 

المشرع الفرنسي في نص المادة السادسة من قانون التأمين الفرنسي المعدل لنص المـادة  

و كذا المادة الأولى من النصوص الخاصة بوثيقة الاشـتراك مـن    1968من مرسوم  12

2009جويلية  01و المعدلة في  1963جوان  30الوثيقة النموذجية الفرنسية الصادرة في 

على وجوب إخطار المؤمن له بجميع الشحنات التي تشـحن بموجـب   ، 2يل لهاكآخر تعد

  .وثيقة الاشتراك للمؤمن، و إلا توقف المؤمن عن ضمان الشحنات الأخرى للمؤمن له

1 -Section 29:

- Unless the policy otherwise provides, the declaration must be made in order of dispatch or

shipment they must, in the case of goods, comprise all consignments within the terms of the

policy, and the value of the goods or other property must be honestly stated, but an omission

erroneous declaration may be rectified even after loss or arrival provided the omission or

declaration was made in good faith.
2 -Article premier – fonctionnement de la police

- L’assuré s’oblige a déclarer en aliment à l’assureur, et l’assureur s’oblige à accepter pendant

la durée de la police ».
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أكتـوبر   4ما أكده القضاء الفرنسي في حكم لمحكمة مرسيليا التجارية بتاريخ أيضا و هذا 

1996.1

هذه المسألة القانونيـة  ه موقف مساير للتشريع في و كذلك القضاء الانجليزي كان ل

»قضية من خلال  Dunlop تتلخص وقائعها في استصدار المؤمن له وثيقـة عائمـة    «

تغطي مخاطر الحرب لحماية مصالحهم كشاحنين، قام المؤمن له بـإعلان عـن أغلبيـة    

بالتـامين  الشحنات و حجب البعض الآخر و ذلك بسبب أن الناقل كان قد أعطى تعليمات 

على جانب من الشحنات طبقا لتعليمات الحكومة للتأمين من مخاطر الحرب و رغم ذلـك  

حكمت المحكمة بأن تعليمات الناقل لا تؤثر على التـزام المـؤمن لـه بتخصـيص كـل      

2.الشحنات

و كذلك بالنسبة للمؤمن له الذي يقوم باستصدار وثيقة تأمين عائمـة أخـرى بعـد    

ئمة الأولى من شركة تامين بحري أخرى، فهذا يعـد مساسـا بثقـة    استصدار الوثيقة العا

، مما جعل المؤمنين يقومون بإدراج شرط في وثيقة التـأمين العائمـة بمنـع    3المتعاقدين

أمين أخرى باتفاق مـع المـؤمن   من الحصول على تأمين آخر من شركات ت مالمؤمن له

المؤمن لهم بالتزاماتهم بتخصيص كل و ذلك منعا من الآثار السلبية الناتجة عن إخلال لهم،

  .الشحنات

  :آلية و تلقائية التغطية التأمينية

تعد هذه الخاصية كالوجهة المقابلة للتخصيص الإجباري لكل الشحنات على أساس 

الثقة و الأمانة المتبادلة بين المتعاقدين، حيث يقوم المؤمن بتغطية كل الشحنات المنقولـة  

العائمة، دون الحاجة إلى تراضـي جديـد   البحري يقة التأمين خلال فترة تأمين بموجب وث

ة الاشتراك باستصدار وثيقة أخرى جديدة لدى شركة تأمين أخرى رغـم  بأن قيام المؤمن له بوثيق'' : حيث حكمت -1

استمرار سريان الوثيقة الأولى برفض استفادته من وثيقة الاشتراك لأنه لم يخصص كل الشحنات لهـا و لـم يخطـر    

  .''الشركة الأولى المصدرة للوثيقة بوجود وثيقة أخرى
.49ص  مرجع السابق،اء محمدين، الالموجودة بهامش جلال وف 1919'' دانوب''قضية  -2
  ومابعدها 60ص  المرجع السابق،،)الضمان البحري( ، التأمين البحري ووائل بندق مصطفى كمال طه -3
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، و إنما تتم التغطية بصورة تلقائيـة ضـمنية إعمـالا    1من إيجاب و قبول بين المتعاقدين

  .لطبيعة هذه الوثيقة و تجاوبا مع متطلبات التجارة البحرية و السرعة في المعاملات

25المؤرخ في  95/07معدل بأمر من قانون التامين ال 141و هذا ما أكدته المادة 

على أن التغطية التأمينية لكل الشحنات المصرح بها من المـؤمن لـه حـق     1995يناير 

  .مكتسب له و التزام على عاتق المؤمن

هذا التمديد في التغطية التأمينية بموجب الوثيقة العائمة محركها الأساسـي عمليـة   

  .مؤمن لهشحن البضاعة و إجراء الإخطار الواجب على ال

إلا أن بعض الفقه يرى بأن الإخطار ليس ضروريا إذا كان التأمين لحساب المؤمن 

التغطية التأمينية و بـدايتها   انله، على عكس ما إذا كان حساب الغير ففي هذه الحالة سري

يكون من وقت الإخطار و ليس من وقت شحن البضاعة كما هو الحال بالنسـبة للتـأمين   

2.اب المؤمن لهالعائم لحسالبحري 

1991أغسـطس   20و هذا ما قضت به إحدى المحاكم الأمريكية في حكم لها في 

بتفرقة من حيث تلقائية التغطية بموجب الوثيقة المفتوحة بين التأمين الذي يعقده لمصـلحة  

نفسه و التأمين الذي يعقده لمصلحة الغير حيث قالت بأن التأمين الأول يخولـه التغطيـة   

الحق في التعويض مباشرة، أما التأمين الثاني فهو تأمين خامل لا يتحـرك إلا   التلقائية و

3).التصريح( بطلبه من المؤمن 

كما يمكن أن يضاف في الوثيقة العائمة تغطية أخطار بحرية خاصة أو بضائع ذات 

حـق  ملا) تعديلات(طبيعة خاصة مما يجعل الوثيقة العائمة تشمل شروط خاصة بموجب 

.53، ص مرجع السابقجلال وفاء محمدين، ال -1
2 -René Rodiére, Ibid, p 421.
3 -In relitigation involving alleged loss of cargo from Tug Atlantic sea horse, sea Barge 101

between Puerto rico and Florida, August 20, 1991 American maritime cases

.54، ص مرجع السابقالموجودة بهامش مرجع جلال وفاء محمدين، ا
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على المؤمن له إخطار المؤمن حتى و إن كان لحسابه بعملية الشحن و سمي  مما يستوجب

1.الإخطار في هذه الحالة بإخطار التحديد

 ـفيه المؤمن له الإخطار الذي يبين  يعنيإخطار التحديد  -1 ر المـؤمن منـه   نوع البضاعة الخاصة المشحونة و الخط

  .الخاص
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يعتبر عقد التأمين البحري على البضائع المثبت بموجب الوثيقة العائمة كغيره مـن  

فاءه للأركـان  يو ذلـك بعـد اسـت    هة في تنفيذالمتمثلالعقود التي تحتاج إلى مرحلة ثانية 

  .ه وتكوينهئبإنشاالشروط القانونية للمرحلة الأولى و

في تنفيـذ  على البضائع الخاصة المرحلة الثانية لعقد التأمين البحري العائم  كمنو ت

  .طرفي العقد لالتزاماتهما العقدية و المتعارف عليها بآثار العقد القانونية

لتزامات العقدية من قبل أطراف العقد تستوجب تنفيـذ لكـل الشـروط    و تنفيذ الإ

علـى طرفـي   على البضائع لعقد التأمين البحري العائم للمتعاقدين في االقانونية، فبالنسبة 

قد تنفيذ كل الشروط القانونية العامة و الخاصة الواردة و المتفق عليهـا فـي الوثيقـة    الع

1.تنفيذ الآثار القانونية للعقدفي العائمة حتى لا نكون أمام إخلال 

لعقد التأمين البحري العائم على البضـائع  الآثار القانونية وعلى هذا الأساس تتجسد 

والتي سنتطرق إلى دراستها  ،لكلا الطرفين من المؤمن والمؤمن له عقديةفي الالتزامات ال

  :بالتفصيل في المبحثين التاليين

.682، ص 2009طبعة عمان، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، دار التوزيع للثقافة و النشر،  -1
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  لتزامات التأمين البحري العائمإ: المبحث الأول

لتزامات عقدية إيستوجب عقد التأمين البحري على البضائع بموجب الوثيقة العائمة 

تمثلة في الالتزامات العقدية العامة من التزامات كغيره من عقود التامين الم المتعاقدينلكلا 

المؤمن له في دفع القسط و كذا الالتزام بالإخطار عن وقوع الخطر المؤمن منه، إضـافة  

التغطية التأمينية و بالتعويض كـالالتزام يقـع   والمتمثلة في إلى الالتزامات العامة للمؤمن 

  .إلحاق خسائر مادية بالمال المؤمن عليهعلى عاتقه في حالة وقوع الخطر المؤمن منه و 

و بالنظر إلى خصوصية عقد التأمين البحري العـائم علـى البضـائع يسـتوجب     

التزامات خاصة لكلا طرفي العقد، إضافة إلى الالتزامات العامـة المـذكورة و الواجبـة    

ي والمتجسدة في الالتزام بالتخصـيص الإجبـار   ،الاستوفاء في كل عقد من عقود التأمين

لتزامات تقع على عاتق بإعتبارها إللشحنات و كذا الالتزام بالإخطار عن الشحن للشحنة، 

أداء المؤمن له، و التزامات خاصة للمؤمن تتمثل في تلقائية و آليـة التغطيـة التأمينيـة و   

التعويض عن الخسائر المادية في حالة وقوع الخطر المؤمن منه في عقد التأمين البحري 

1.لبضائعالعائم على ا

  :سيكون محل دراستنا في إطار المطلبين التاليينو هذا ما 

  تزامات المؤمن لهإل: المطلب الأول

يلتزم المؤمن له بموجب عقد التأمين البحري العائم على البضائع بالتزامات عديدة 

تضمنتها وثائق التأمين البحري العائمة استفاءا لمتطلبات سوق التأمين البحـري و تنفيـذاً   

للعقد، و كذا لما عالجته النصوص القانونية المتعلقة بهذا النوع من عقود التأمين البحـري  

2.على البضائع

طبعـة   الإسكندرية،، دار الجامعة الجديدة للنشر،بالوثيقة العائمة محمدين، التأمين البحري على البضائعجلال وفاء  -1

.61، ص 2004
  .و ما بعدها 683ص المرجع السابق، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري،  -2
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و بالنظر إلى خصوصية عقد التأمين البحري العائم على البضائع لا بد من مراعاة 

  .لا الطرفين من المؤمن و المؤمن لهكالخاصة التعاقدية الملزم بتنفيذها  لالتزاماتهأكثر 

الخاصة للمؤمن له في عقد التأمين البحـري العـائم علـى     للالتزاماتو بالنسبة 

البضائع تتجسد في التزامين تعاقديين، أول التزام الإخطار بالشحنات التـي تعـد أسـاس    

الالتزامات في تنفيذ عقد التأمين البحري العائم خاصة بالنسبة لأول إخطار، و ثاني التزام 

باري لكل الشحنات للتغطية التأمينية، و هذا الالتزام يعـد أهـم   يتمثل في التخصيص الإج

  .الالتزامات توضيحا لأمانة و حسن نية المؤمن له في تنفيذ العقد

  الالتزام بالتخصيص الإجباري للشحنات: الفرع الأول

البحـري   إذا نظرنا لهذا الالتزام من ناحية الطبيعية القانونية للوثيقة العائمة للتأمين

، يعتبر خاصية من الخصائص القانونية، و ذلك بتخصيص كافـة الشـحنات   البضائععلى 

  .دون نقصان لأي شحنة منها للتغطية التأمينية

و يكون هذا التخصيص من اللحظة التي تكون فيها أي شحنة معرضـة للمخـاطر   

1.البحرية المؤمن منها بحسب الشروط الخاصة المتفق عليها في الوثيقة

ملزم بتخصيص كل الشحنات المنقولة بحرا دون أي استبعاد لشـحنات  فالمؤمن له 

يعـد إخـلالا   مينية، فهذا اطر البحرية من إطار التغطية التأأقل قيمة أو أقل تعرضا للمخ

د التأمين البحـري علـى   وبالالتزام و مساسا بقاعدة أساسية في عقود التأمين و خاصة عق

لمتجسدة فـي الأمانـة و الثقـة المتبادلـة بـين      البضائع بموجب وثيقة التأمين العائمة ا

  .المتعاقدين

كما أن هذا الالتزام يشكل أهمية بالغة بالنسبة للمؤمن في تحديـده لقيمـة القسـط    

حساباته بالنسب المئوية لكل شحنة على أساس فكرة توزيع المخاطر البحريـة  النهائي بعد 

1 -René Rodiére, Droit maritime, assurance maritime, Dalloz, Paris, 1983, p 121.
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المؤمن منه المعرضـة لـه   على كافة الشحنات، بغض النظر عن درجة الخطر البحري 

1.الشحنات

  :موقف المشرع الجزائري

مـن قـانون التـأمين     141المشرع الجزائري نظم في نصوصه القانونية المـادة  

مـن وثيقـة    30و المـادة   1995يناير  25المؤرخ في  95/07الجزائري المعدل بأمر 

تستوجب على المؤمن لـه  التأمين البحري الجزائرية على البضائع في فقرتها الثالثة التي 

بالتخصيص الإجباري للشحنات، و ذلك بإعلام المؤمن عن العناصر الخاصة بالبضـاعة  

  .المشحونة خلال أجل معين من تعرض هذه الشحنات للمخاطر البحرية المضمونة

و المشرع الجزائري استوجب هذا الالتزام الخاص بالمؤمن له بالنسـبة للبضـائع   

ل البحري الدولي أو الوطني مع الاختلاف فقط في الأجل المحـدد  المشحونة محل عقد النق

  .للمؤمن له بقيام بالتزامه

و المؤمن له باعتباره طرف في عقد التأمين البحري العائم على البضائع قد يكـون  

مكتتب لحسابه أو لحساب الغير، و في كلتا الحالتين هو ملتزم بهـذا الالتـزام مادامـت    

2.وفرة لمواجهة المخاطر البحريةالمصلحة التأمينية مت

95/07من قانون التأمين الجزائـري المعـدل بـأمر     140و هذا ما حددته المادة 

يجب على المؤمن لـه فـي وثيقـة    '' : التي نصت على أنه 1995يناير  25المؤرخ في 

  :التأمين المفتوحة أن يصرح للمؤمن

.ينأي إرسال لحسابه أو تنفيذ العقود تكلفه التزام التأم-1

أي إرسال تم لحساب الغير و تعهد فيه المؤمن له أن يقوم بالتأمين وفقا لنشاطه -2

.''المهني باعتباره وكيلا للعمولة أو مودعا لديه أو وسيطا للعبور أو غير ذلك

.485، ص 2000طبعة سنة الإسكندرية، مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار المطبوعات الجامعية،  -1
2 - René Rodiére, Ibid, Dalloz 1983, p 272.
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  :مما يفتح المشرع الجزائري من خلال هذا النص القانوني لحالتين

ابه و كذلك الشحنات التي يلتزم تخصيص كل الشحنات التي تتم لحس :الحالة الأولى

بها سواء بموجب عقد البيع أو عقد الشراء في إطار عقود البيع الدولية البحريـة، و فـي   

التي تلزم البـائع بالتـأمين    CIFتطبيق التزامات هذه البيوع فالبيع البحري الدولي حدود 

، علـى  1الشحنمن تاريخ  البضائع إلى المشتريملكية البحري على البضائع رغم انتقال 

البنوك الجزائرية و الـذي يلـزم فيـه     من طرفالمعمول به  CFRعكس البيع الدولي 

  .المشتري بالتأمين على البضاعة رغم التزام البائع بالالتزامات الأخرى

على بمجرد حصوله البحري إحدى شركات التأمين  المتعاقد معالبائع فإن م تو من 

بتخصيص كافة الشحنات يتضمن بالضـرورة   ملتزم، على البضائع وثيقة التأمين العائمة

باعتبارهـا إحـدى   '' سيف''التأمين على البضائع التي باعها بموجب العقد البحري الدولي 

الالتزامات القانونية الواجبة عليه في هذا النوع من عقود البيع، رغم أن المصلحة التأمينية 

2.وقت الشحنمن متوفرة لدى المشتري 

تنتقـل إلـى المشـتري    فالمصلحة التأمينية  FOBبالنسبة للبيع الدولي البحري  و

، و بحسـب  3بانتقال ملكية البضاعة بمجرد شحنها على متن السـفينة الناقلـة للبضـاعة   

ن المشتري هو الملتزم بالتعاقد مـع شـركة   فإالالتزامات القانونية لهذا النوع من العقود 

إذا كان بموجب الوثيقة العائمـة يكـون هـو الملتـزم      التأمين البحري على البضائع، و

4.بالتخصيص الإجباري لكافة الشحنات المشتراة لحسابه

.421، ص 1986فايز نعيم رضوان، القانون البحري، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1
فـي مقاضـاة   '' سيف''المحاكم الأمريكية حول تحديد مدى حق البائع في عقد البيع  في قضية عالجتها محكمة من -2

إلى المشتري من ميناء ميامي بولاية فلوريدا الأمريكيـة   Boilersشركة التأمين عن الأضرار اللاحقة بشحن غلايات 

CIFإلى جواتيمالا بأمريكا الجنوبية المشمولة بموجب الوثيقة المفتوحة، فقررت المحكمة رفض دعوى البائع في البيـع  

Yorkقضية . ( مشتريساس أن المصلحة التأمينية للفي المطالبة بالتعويض على أ Shipley 1973.(
Free .الدوليةالبحرية هو بيع من البيوع '' فوب'' البيع -3 on Board      ،تعني تسليم البضـاعة علـى ظهـر السـفينة

والمشتري هو الذي يختار السفينة الناقلة للبضاعة، ويعتبر من البيوع البحرية الدولية عند القيام وهي أكثر إعمالا مـن  

  .   طرف المستوردين والبنوك الجزائرية خدمة للمصلحة الوطنية وتجنب للصعوبات العملة الأجنبية
4 -René Rodiére,Ibid , p 272.
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الذي يكون فيها المؤمن له المكتتب لمصلحة الغير سواء كان لسمسار  :الحالة الثانية

بحري أو وكيل بالعمولة أو وكيل للحمولة، و المستفيد يعد طرفا من الغيـر لـيس مـن    

  .عقد التأمين البحري على البضائعأطراف 

و في إطار الاكتتاب لمصلحة الغير بموجب الوثيقة العائمة للتامين البحري علـى  

أن يكون الاكتتاب المؤمن لـه كوكيـل    فيلشروط القانونية على االبضائع، يجب توافره 

و أن  ،لمصلحة الغير في حدود الوكالة، و أن تكون له مصلحة تأمينية في عملية التـأمين 

لبدء التغطية التأمينية بالنسبة للمؤمن منقولة بحرا شحنة أي الإخطار عن بالمؤمن له  لتزمي

على أنه يكون التأمين على البضـائع   141و هذا ما قصده المشرع الجزائري في المادة 

1.لا من تاريخ الشحن) الإعلام(المشحونة من تاريخ الإخطار 

  عن الشحنات الالتزام بالإخطار: الفرع الثاني

اقد لا تحتوي على أي بيانات خاصة، تـاركين  الأصل في الوثيقة العائمة وقت التع

المجال مفتوحا لتوضيح العناصر الخاصة بكل رحلة بحرية مشمولة بالضـمان البحـري   

  .صادر من المؤمن لهلاحق بموجب تصريح 

 ـإذ تعتبر البيانات الواردة بالإخطار المرسل إلى المؤمن عبارة عـن   لعقـد   قملح

وذلك بالنظر إلى الطبيعة العامـة لوثيقـة التـأمين     ،التأمين البحري العائم على البضائع

العائمة على البضائع، فللإخطار أهمية بالغة في سوق التأمين البحري في إطار التعامـل  

المستوفية لصحة أركان الخاصة لشروط القانونية ل تهتكمل من حيثبوثائق التأمين العائمة، 

فبالنسـبة لشـرط   . د التأمين البحري على البضائع غير المجسدة في العقد وقت التعاقدعق

  .اللاحق تعيين محل عقد التامين البحري في الوثيقة العائمة يكون متوقف على الإخطار

  عنصر الإخطار: أولاً

على التي تنص  1995يناير  25المؤرخ في  95/07من قانون التأمين الجزائري المعدل و المتمم بأمر  141المادة  -1

  .''ابتداء من تاريخ الإعلام 2-140بالنسبة للمراسلات المدرجة في نفس المادة '' : أنه
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يقع على المؤمن له في كل عقود التامين البحري بالإخطار عن وقوع عام  كالتزام

، لكن بالنظر إلى الوثيقة العائمة للتامين البحري على البضـائع لهـا   1لمؤمن منهالخطر ا

بين الالتزامات الواقعة على عاتق المؤمن لـه هـو الإخطـار     نو م بهاالتزامات خاصة 

  .عن الشحنةاللاحق 

فبالنسبة للالتزام العام الأول له أهمية في تحديد الضرر و قيمـة التعـويض مـن    

بالنسبة الالتزام الثاني الخاص فهو ذو أهمية اكبر في نظـر المـؤمن   طرف المؤمن، أما 

لتحديد عناصر الرحلة البحرية و قيمة البضاعة المؤمن عليهـا و طبيعتهـا، و مـن ثـم     

يستطيع المؤمن تحديد النسب المئوية للقسط الواجب الدفع بالنسبة للشحنة المصـرح بهـا   

  .افة الشحنات المصرح بهاعند الحساب النهائي لكل الأقساط الخاصة بك

فإخطار المؤمن له عن الشحنة يستوجب عليه أن يستوفي جميع عناصـر الرحلـة   

البحرية تكملة للبيانات الناقصة في عقد التامين البحري على البضـائع بموجـب الوثيقـة    

من قانون التأمين الجزائري المعـدل بـأمر    98العائمة وقت التعاقد و التي حددتها المادة 

  :، على أنه يجب أن يحتوي عقد التأمين على ما يلي19952يناير  25المؤرخ في  95/07

  .تاريخ و مكان الاكتتاب-

سم الأطراف المتعاقدة و مقر إقامتها مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أن مكتـب  إ-

  .التأمين يتصرف لحساب مستفيد معين أو لحساب من سيكون له الحق فيه

  .ليهاالشيء أو المنفعة المؤمن ع-

  .الأخطار المؤمن عليها و الأخطار المستبعدة-

  .مكان الأخطار-

  .مدة الأخطار المؤمن عليها-

  .المبلغ المؤمن عليه-

  .وما بعدها 253، ص1994ة، القاهرة، سمير محمد الشرقاوي، العقود البحرية، دار النهضة العربي - 1
من قانون التجارة البحرية القطري، و المادة  236من قانون التجارة البحرية المصري، و المادة  340تقابلها المادة  -2

  .من قانون التجارة البحرية العماني 237
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  .مبلغ قسط التأمين-

  .الشرط الإذني أو لحامله إذا اتفق عليه-

و من ثم الوثيقة العائمة للتامين البحري على البضائع لا تشمل وقت استصـدارها  

القانونية الخاصة بالرحلة البحرية، متروك ذلك للإخطـارات المتتاليـة   كل هذه العناصر 

»المرقمة و التي تعرف في سوق التأمين البحري بـ Avis d’aliment المرسل من  1«

الاعتمـاد   بموجـب عن طريق البنوك  أكثرهاالمؤمن له إلى المؤمن بمختلف الوسائل و 

  .المستندي

مؤكد لرقم وثيقة التأمين العائمـة و لاسـم   و الإخطار عن الشحنة يجب أن يكون 

ثـم فـي الأسـفل    . و رقمه التسلسلي و اسم المؤمن و مقرها و طبيعة الشحن، هالمؤمن ل

حاويات أو الطرود أو الصـناديق  خانات يشمل على عدد ال 10وجود جدول مصنف إلى 

البحرية لنقـل  الأكياس و كذا طبيعة التغليف للبضاعة و تحديد المسار الجغرافي للرحلة أو

كذا قيمتها و و كذا اسم السفينة و تاريخ الشحن للبضاعة و ،إلى.. الشحنة المصرح بها من

  .طبيعة المخاطر المغطاة

حساب القسط بنسـبة مئويـة مـع     و بالتالي يقوم المؤمن بتأشير على التصريح و

2.وإمضاء المؤمن بعد إستلامه إمضاء المؤمن له في أسفل التصريح

بالشحنة من المؤمن له يكون مستوفي لكل البيانات التـي   يلاحظ أن التصريحو ما 

  .على ذكرها 95/07من قانون التأمين الجزائري المعدل بأمر  98جاءت بها المادة 

درة من المؤمن وقت إبرام عقد التامين البحري على او بالتالي الوثيقة العائمة الص

كثر من البيانات المـذكورة بالمـادة مـن تـاريخ     البضائع لا تستوفي إلا على بيانين أو أ

الاكتتاب و أسماء الأطراف المتعاقدة معتمدة على الشروط العامة تاركة العناصر الخاصة 

  .بالوثيقة بحسب كل تصريح ليكملها

1
»أنظر الملحق الخاص  -  Avis d’aliment »
»الشركة الوطنية للتامين  166أنظر الملحق الخاص بالتصريح عن الشحنة تحت رقم  -2 SAA ».
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يشترط في الإخطار عن الشحنة أن يكون في حدود الشروط المتفق عليها في عقد و

أو النقصان في عناصر الرحلة البحريـة، كـأن يشـتمل    التأمين دون أي تعديل بالزيادة 

التصريح على بضائع غير متفق عليها في العقد و التي لا تـدخل ضـمن الاسـم العـام     

للبضائع المذكورة في الوثيقة العائمة، و كذا الأخطار البحرية غير متفق علـى تغطيتهـا   

1.وقت إبرام العقد

المؤمن له يجب أن يكون فـي اجلـه   هذا الإخطار الواجب الالتزام به من طرف و

  .صحيحا و متيح لآثاره لالتزاماتهالقانوني، حيث يكون تنفيذ المؤمن 

بصفته وكيلا عنه، يكون ملزما ) المستفيد(فإذا كان اكتتاب المؤمن له لحساب الغير 

بالإخطار من تاريخ الشحن، على أساس أن الإخطار في هذه الحالة الدور الأساسي فـي  

أما إذا كان اكتتاب المؤمن له لحسابه الخـاص فيكـون ملـزم     ،2غطية التأمينيةتحريك الت

  .بالإخطار من تاريخ استلامه الإشعارات الضرورية

غير محـدد  '' الإشعارات الضرورية''المشرع الجزائري بمصطلح عام حيث جاء 

لطبيعة هذه الإشعارات و مرسلها تاركا المجال مفتوحا لما هو معمول به عمليا، و لكـن  

بالرجوع إلى الوثائق المكونة لملف التأمين البحري بموجب الوثيقة العائمة الصادرة عـن  

ي إشعار من المؤمن قبل إخطار المؤمن لـه  لا وجود لأ ،SAAالشركة الوطنية للتأمين 

لترقيم و التواريخ بحسـب  االإخطارات المتتالية  وكذاعن الشحنة، و لا بالنسبة للمؤمن له 

كل شحنة ما عدا وثيقة المطالبة بالتعويض في حالة إلحاق خسائر بالبضاعة المنقولة بحرا 

»بما يسمى بـ  Note débit ».

الأخرى، فالمشرع الفرنسي في نص المادة الأولى من  لتشريعاتلموقف ابالنسبة و

من الفقرة الأولى بـنفس المصـطلح   '' أ''الوثيقة النموذجية للتأمين الاشتراك نص في البند 

  .و ما بعدها 398، ص 1987علي جمال الدين عوض، القانون البحري، دار النهضة العربية، طبعة  -1
: على أنـه  1995يناير  25المؤرخ في  95/07من قانون التامين الجزائري المعدل بأمر '' ب''الفقرة  141المادة  -2

  .''ابتداء من تاريخ الإعلام 2-140بالنسبة للمرسلات المدرجة في نفس المادة ''
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»دون تحديده  des avis nécessaires ، و لكن بالرجوع إلى الفقه الفرنسي حدد هـذه  «

البضاعة و من ثم تبدأ حساب مدة  الإشعارات الضرورية بتلك التي تعلم المؤمن له بشحن

1.أيام لالتزامه بالإخطار عن الشحنة) 8(ثمانية

الفقرة الرابعة حـددها   29أما بالنسبة للتشريع الانجليزي للتامين البحري في المادة 

2.بإشعارات الخسارة اللاحقة بالبضاعة أو إشعار الوصول

أكثـرا تفسـيرا    فإن موقف الفقـه الفرنسـي المـذكور   وبحسب رأيي الشخصي، 

لكون المؤمن له في عقد التامين البحري بموجب الوثيقة العائمة و للإشعارات الضرورية،

موانئ الشحن و التفريغ، و عدم إمكانية تواجده في كـل مينـاء   وتعدد و لكثرة الشحنات 

حيـث  شحن للشحنات، يكون في إطار التعاقد مع وكلاء للاهتمام بعملية شحن البضاعة، 

ل المؤمن أو الناقل البحري للبضاعة هو المعلن بإشعار الشـحن عـن   يكيكون ويمكن أن 

  .لمؤمن لهالبضاعة ل

  :ميعاد الإخطار بالشحنة

لوثيقـة المفتوحـة   لنظم المشرع الجزائري بموجب نصوصه القانونيـة الخاصـة   

لحالات التزام المؤمن له بالتصريح عن الشحنة بحسب مصلحته من اكتتاب العقد سـواء  

، كأن يكون سمسـار  )المستفيد( الاكتتاب لحسابه الشخصي أو لمصلحة شخص آخر كان 

تأمين أو وكيل بالعمولة، في كلتا الحالتين يلتزم بالتصريح عن الشحنة للمؤمن حسب مـا  

.95/07من قانون التأمين الجزائري المعدل بأمر  140نصت عليه المادة 

1 -G. Hoursiangou et P. Lattions, Les polices Françaises d’assurance maritime, p 67.

.78ص المرجع السابق،الموجود بهامش المرجع جلال وفاء محمدين، 
2 -Section 29:

- Unless the policy otherwise provides, where a declaration of value is not made until after

notice of loss or arrival, the policy must be treated as an involved policy as regards the

subject-matter of that declaration.
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قـانون التـأمين   مـن   141ت المـادة  لإخطار، فحددالقانوني ل أما بالنسبة لميعاد 

بتفصيله فـي هـذه النقطـة     1995يناير  25المؤرخ في  95/07الجزائري المعدل بأمر 

، و مصـلحة  البحري على البضائعالقانونية معتمدا على معيارين بحسب طبيعة عقد النقل 

البضـائع بموجـب الوثيقـة العائمـة     المؤمن له في اكتتاب عقد التأمين البحري علـى  

  ).المفتوحة(

، يكون إعلام المـؤمن بالشـحنة   على البضائع  فبالنسبة لعقد النقل البحري الدولي

الإشعارات الضرورية للتصريح بالشـحنة  إلى المؤمن له أيام من وصول  8المنقولة بـ 

بـين  ) المساحلة الوطنية( الوطني على البضائع ، و أما إذا كان عقد النقل البحري المنقولة

1.أيام 3طنية بـ الموانئ الو

و بالنسبة لأهم الإخطارات لإعلام المؤمن عن الشحنات المؤمن عليهـا بموجـب   

و الذي يعد كأساس لبـدء سـريان   ن له مإخطار من المؤ أول يتجسد فيالوثيقة العائمة، 

لعقد التأمين البحري العائم على البضائع، و المحدد  االعائمة، و تنفيذالبحري وثيقة التأمين 

ه تجسيدا لسريان التغطية التأمينية على الأخطـار المـؤمن   مدته بشهرين من تاريخ إبرام

، بمعنى لا وجود لآثار العقد إلا إذا لم يتم إعلان المؤمن له عن أول شحنة تم نقلهـا  منها

رام العقد أو من التاريخ المتفق عليه بين بحرا للمؤمن خلال مدة شهرين سواء من تاريخ إب

المتعاقدين في الوثيقة لبدء الإخطار ما لم يتم اتفاق الطرفين قبل انتهاء المـدة المـذكورة   

لالتزام المؤمن له بالتزامه على تجديد أجل جديد لبدء الإخطار الأول كبداية لترتيب عقـد  

  .لآثاره القانونيةالعائم التأمين البحري 

من قانون التأمين الجزائري المعدل  99ا أكده المشرع الجزائري في المادة و هذا م

لا يترتب عن التـأمين  '' : التي نصت على أنه 1995يناير  25المؤرخ في  95/07بأمر 

مـن  " التأمين على البضائع المشحونة"القسم الثاني  95/07جزائري المعدل بأمر من قانون التأمينات ال 141المادة  -1

  ".أحكام خاصة بالتأمينات البحرية"الفصل الثالث 
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من إبرام العقد أو من التاريخ المحدد ) 2(أي أثر إذا لم يبدأ حدوث الإخطار خلال شهرين 

1.''الاتفاق على اجل جديد لبدء أثر الإخطار إلا إذا وقع

 النموذجيـة التأمين البحري و هذا أيضا ما نص عليه المشرع الفرنسي في الوثيقة 

إذا تجـاوز   الاشتراكالبحري لاشتراك، في المادة الثانية على أن لا تسري وثيقة التأمين ل

.الأخطاروسريان تغطية  شهرين عن التعاقد دون أي بداية الإخطار

على عاتق المؤمن له فقط فيما يخـص   التزامالإخطار المحدد بأجل شهرين يعتبر و

أيام لعقد النقل  3، و بعدها يحدد الأجل بثمانية أيام للنقل البحري الدولي و 2الشحنة الأولى

قانون التأمين الجزائري و ذلك إعمالا لبدء المؤمن فـي   141البحري الوطني طبقا للمادة 

  .لةتنفيذ التزاماته المقاب

  التزامات المؤمن: المطلب الثاني

عقدية  بالتزاماتوالمؤمن في إطار عقد التأمين البحري العائم على البضائع، ملتزم 

  .خاصة وذلك بالنظر إلى خصوصية هذا النوع من العقود

الجوهرية للمؤمن في عقد التأمين البحـري علـى البضـائع     الالتزاماتو تتجسد 

الأخرى البحري في كل عقود التأمين  التزاماتهمع المماثلة الموحدة بموجب الوثيقة العائمة 

التعويض في حالة تحقق الخطر البحري المؤمن منه  لالتزام بالتغطية التأمينية و أداءفي ا

  .المؤمن عليها) البضاعة( و حصول الخسارة المادية اللاحقة بالمال 

  الالتزام بضمان المخاطر البحرية: الفرع الأول

1 -Article 27 : Police assurance Algérienne sur facultés 1998/03/16 N° 15 par ministère

financière.
لا يطبق هذا الأجل '' : التي نص على أنه 95/07ن التأمين الجزائري المعدل بأمر الفقرة الثانية من قانو 99المادة   -2

  .''على وثائق الاشتراك في التأمين إلا بالنسبة للتمويل الأول



تنفیذ عقد التأمین البحري العائم ................. ...........................الفصل الثاني

181

يحدد أطراف عقد التأمين البحري على البضائع بموجب الوثيقة العائمة المخـاطر  

  .البحرية التي يشملها العقد و تبين الأخطار التي يستبعدها

و عقد التأمين البحري العائم كغيره من عقود التأمين البحري يمنح لطرفي العقـد  

شـرط عـدم مخـالفتهم     الحرية في تحديد الأخطار البحرية المغطاة بالضمان البحـري 

للنصوص القانونية المحددة لحقيقة الأخطار البحرية، و كذا الشروط الخاصة المتفق عليها 

.العقدفي 

ما هو معمول به عمليا بموجب وثائق التأمين البحري نوعين من التغطية التأمينية ف

  .للأخطار البحرية

tousالإطار التأميني الأول يتجسد في التأمين البحري لكافة الأخطـار البحريـة   

risques  بما فيها حتى الأخطار البحرية الناتجة عن حوادث فجائية أو القوة القاهرة إلا ما

صريح في الوثيقة أو منصوص عليه قانونا بموجب قاعدة آمـرة   بند أو شرطتم استثناءه ب

المؤرخ فـي   95/07من قانون التأمين الجزائري المعدل بأمر  102/103/138المواد 

.1995يناير  25

FAP خطار يتجسد في التأمين بخصوصيةما النوع الثاني من الضمان البحري للأأ

لأخطار البحرية المتفق عليها فـي عقـد التـأمين    ابالضمان و الذي يحدد التزام المؤمن 

سبيل الحصر في الوثيقة دون غيرها من المخـاطر  والتي تم تعدادها على البحري العائم 

  .البحرية الأخرى

لكافـة  "و بالنسبة لالتزام المؤمن بضمان الأخطـار البحريـة بموجـب التـأمين     

يكون شامل دون أي بحث عن أسباب تحقق الخطر البحري، علـى أسـاس أن   "الأخطار

مؤمن إثبات عكسها للمؤمن له قرينة على أن سبب الخسارة خطر بحري، بحيث لا يمكن لل
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مـن نطـاق التـأمين    قانونا أن الخطر المسبب للخسارة خطر مستبعد  تمسك علىإلا إذا 

1.البحري

الأقساط المدفوعة لمقابل التأمين البحري لكافة الأخطار أكثر تكلفة من الأقسـاط  و

.FAPالمدفوعة في التأمين البحري بخصوصية 

البحري خاصة و وثيقة التأمين البحـري  لكن ما هو أكثر إعمالا في وثائق التأمين 

العائمة، التأمين لكافة الأخطار البحرية، و ذلك لما يحققه من ضمان شامل لأموال المؤمن 

لمتطلبات  إستجابة  رية إلا ما هو مستبعد قانونا، و ذلك أكثر عليها من كافة الأخطار البح

  .التجارة البحرية

  البحريمجال التزام المؤمن بالتأمين : أولاً

ية يستوجب تحديـد الإطـار الزمنـي    تحديد نطاق التغطية التأمينية للأخطار البحر

  .المكاني للرحلة البحرية المشمولة بالضمان بموجب عقد التأمين البحري العائمو

فالمشرع الجزائري نظم النصوص القانونية المعالجة لهذه النقطة القانونية بصـفة  

رحلة بحرية بالساعات و الأيام لطرفـي عقـد التـأمين     عامة، تاركا التحديد الخاص لكل

  .المؤمن منها البحري في بدء سريان التغطية التأمينية للأخطار البحرية

التـأمين الجزائـري المعـدل بـأمر     من قانون  123و بالرجوع إلى نص المادة 

أن التغطية التأمينية بموجب عقود التأمين البحري سواء لرحلة واحـدة أو لعـدة    95/072

الشـحن إلـى نهايـة عمليـة      يكون من بداية عمليـة ) التأمين البحري العائم( رحلات 

المؤمن له في حالة التـأمين شـرط   : " بأن 13/05/1991جلسة  50الطعن رقم قضت محكمة النقض المصرية    -1

إثبات سبب الضرر بل تقوم قرينة لصالحه على أن سبب الضرر مضمون يكون للمؤمن أن ليس عليه '' جميع الأخطار''

  .''يدحض هذه القرينة بإثبات أن الضرر يرجع إلى الخطر المستبعد
1995ينـاير   25المؤرخ في  95/07الفقرة الأولى من قانون التأمين الجزائري المعدل و المتمم بأمر  123المادة  -2

فيما يخص التأمين على رحلة واحدة أو عدة رحلات يضمن المؤمن الأخطار المؤمن عليها من '' : هالتي نصت على أن

على الأكثر مـن  ) 15(بداية الشحن إلى نهاية التفريغ الخاص برحلة أو رحلات مؤمن عليها و خلال خمسة عشر يوما 

  .''وصول السفينة إلى الميناء المقصود
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يوما من الوصول إلى ميناء التفريغ و ذلك إعمالا للمتطلبات  15مضيفا إليها مدة التفريغ،

طبيعة ونطاق المسـؤولية العقديـة   تجسيدا ل كذلالميناء، و في مكوث البضاعة ب المينائية

1.م إلى التسليم القانوني للمرسل إليه أو ممثله القانونيلاتسإللناقل البحري من 

البحـري  الفقرة الثالثة و الرابعـة مـن وثيقـة التـأمين      09و لكن بالنسبة للمادة 

، فـي تحديـد نطـاق    15تحت رقم  16/03/1998الجزائرية على البضائع المؤرخة في 

الضمان البحري كالتزام على عاتق المؤمن و بدء للأخطار البحرية يكون من وقت التعاقد 

  .كأصل عام

9و بالنسبة للمدة المضافة لعملية التفريغ البضاعة في ميناء الوصول حددتها المادة 

أو أية وسيلة نقل المذكورة الفقرة الثالثة بشهر واحد من تفريغ البضاعة من السفينة الناقلة 

2.أخرى

إضافية إذا  3يوما 15و كذا المادة المذكورة في فقرتها الرابعة مددت هذه المدة بـ 

كان إرسال البضاعة المؤمن عليها إلى منطقة داخلية المرسل إليها، و بذلك يكون هنـاك  

من وثيقـة التـأمين    9قانون التأمين الجزائري و المادة  123تناقض بين أحكام المادتين 

الجزائرية على البضائع في تحديد المدة الإضافية بعد عملية تفريغ البضاعة، مما يجعـل  

  ؟في تحديد النص الواجب التطبيقال المطروح الإشك

و بذلك لا بد من إعمال الأخص و الأحدث و بالتالي الأفضلية في الإعمال نـص  

تفسيرا للشروط العامـة  من وثيقة التأمين الجزائرية على البضائع و لكونها أكثر  9المادة 

المؤرخ  1976/80المعدل بأمر  1995يناير  25المؤرخ في  98/05من القانون البحري الفقرة الثانية  739المادة  -1

التسليم هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه تسليم البضاعة المنقولة إلى '': التي نصت على أن 1976أكتوبر  23في 

  .''ك في وثيقة الشحنالمرسل إليه أو إلى ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم ينص على خلاف ذل
2 -Article 9 : Durée des risques

3- 1 mois à compter du moment où les facultés auront été déchargées du navire

transportateur ou autre engin de transport, lorsque le lieu de destination final est un port.
3 -Article 9 :

- 15 jours lorsque le lieu de destination final est un point de l’intérieur.
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متجاوبـة مـع المـدة    لعقود التأمين البحري على البضائع، و كذلك تحديد المدد الإضافية 

  .من نفس الوثيقة المذكورة 19المخصصة للخبرة المعاينة المنصوص عليها في المادة 

و النطاق المكاني للتغطية التأمينية للرحلة البحرية المصـرح بعناصـر بموجـب    

الإخطار بالشحنة، يسري بدون انقطاع على كامل الرحلة البحرية لنقل البضاعة محل عقد 

العائم سواء عن طريق البر أو النهر أو الجو كتكملة أو مرحلة سابقة لعقد  التأمين البحري

من قـانون   137و  136و هذا ما أكده المشرع الجزائري في نص المواد . النقل البحري

التأمين الجزائري موافقا مع ما جاءت بـه التشـريعات العربيـة الأخـرى كالتشـريع      

1لى البضائعإعمالا لوحدة عقد النقل البحري ع،المصري

يشمل عقد التأمين البحري العائم كغيره من عقود التأمين البحري تلقائيـا للنقـل    إذ

، و من ثم توسيع مجال التـزام  الرحلة البحرية لنقل البضائعجزء من غير البحري لإتمام 

المؤمن في ضمان الأخطار البحرية للمرحلة النهرية و الجوية و البحرية دون الحاجة إلى 

خاص من أطراف العقد على شمولها بالضمان، كما لا يستبعد هذا التوسيع باتفـاق  اتفاق 

أطراف عقد التأمين البحري خاصة بالنسبة للمؤمن صريح من المتعاقدين طالما أنها تخدم 

2.إلى ميناء التفريغ لهم وذلك بضمان وصولها

لكن يمكن لأطراف عقد التأمين البحري العائم الاتفاق على تمديد التغطية التأمينيـة  

تمديدا لنطاقها المكاني والزماني المحـدد قانونـا   لمراحل سابقة أو لاحقة للرحلة البحرية 

بالضمان، و هذا ما هو ملاحظ و معمول به في سوق التأمين البحري بموجـب   هاشمولول

  .ئق التأمين البحريالشروط الخاصة في وثا

تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطـاع فـي أي   '' من قانون التجارة البحرية المصرية على أن  388المادة  -1

  .مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدون في وثيقة التأمين
  .وما بعدها 231محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص/ 90-89، ص المرجع السابقدين، جلال وفاء محم -2
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Quaiلى الرصيف شرط من الرصيف إ.أ  à quai:

يعتبر هذا الشرط من الشروط الاتفاقية الخاصة المتعامل بها بموجب وثائق التأمين 

1.البحري، خاصة التأمين البحري على البضائع

يتجسد اتفاق المتعاقدين على تحديد نطاق التأمين البحري بصورة خاصة لما جاءت 

جـرد إبـرام عقـد التـأمين     على بدء التغطيـة التأمينيـة بم   9القاعدة العامة للمادة به 

تطبيقا لأحد الشروط الخاصة المذكورة على سبيل المثال في المـادة المـذكورة   البحري،و

.16/03/1998الجزائرية على البضائع البحري أعلاه من وثيقة التأمين 

يقـع  و هذا الشرط يحدد مجال غطاء التأمين البحري للأخطار البحرية كـالالتزام  

غاية إنزالها يكون من وضع البضاعة على رصيف ميناء الشحن إلى وعلى عاتق المؤمن 

التفريغ في إطـار الرحلـة   ما بعد الشحن إلى قبل على رصيف ميناء التفريغ النهائي، أي 

  .ملية تفريغالبحرية دون أي تمديد بري بعد ع

Magasinشرط من المخزن إلى المخزن .ب  à magasin:

يعد هذا الشرط الخاص الاتفاقي في وثيقة التأمين البحري على البضائع على تحديد 

الضمان البحري للأخطار البحرية من وقت خروج البضاعة محل عقد التـأمين البحـري   

البضاعة إلى مخـازن المرسـل   العائم على البضائع من مخازن الشاحن إلى وقت دخول 

2.إليه

و هذا ما نظمه المشرع الجزائري في نصوصه الخاصة بمدة الأخطار في وثيقـة  

، و كذلك المشرع الفرنسي في المادة 93على البضائع في المادة  ةالجزائريالبحري التأمين 

  .شتراكللإالنموذجية الفرنسية لتأمين التأمين البحري من وثيقة  07

.SAAشركة من أنظر في الملاحق النموذج الخاص بوثيقة التأمين البحري الاشتراك على البضائع  -1
  .و ما بعدها 492ص المرجع السابق، مصطفى كمال طه، القانون البحري،  -2

3 -Article 9 : Police assurance Algérienne sur facultés 1998/03/16 N° 15 :
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طبقته الأجهزة القضائية لدول مختلفة و من بينها قضية لمحكمة النقض و كذلك ما 

للمؤمن و المؤمن له الاتفاق في وثيقة التأمين علـى أن  '' : المصرية التي قضت على أنه

يضمن الأخطار التي تلحق البضاعة قبل الشحن أو بعد التفريغ أو من وقت خروجها مـن  

مـن  ''المرسل إليه، و هو ما يعرف بشرط   مخازن الشاحن إلى وقت دخولها في مخازن

1.''المخازن إلى المخازن

على تمديد مسؤولية  1987و كذلك القضاء الفرنسي لمحكمة باريس في حكم لسنة 

إلى مخازن المرسل إليه ودخولها المؤمن عن ضمان التلف اللاحق بالبضاعة قبل تسليمها 

  . دون التلف الحاصل بعد دخولها إلى مخازنه إعمالا لشرط من المخازن إلى المخازن

لتزام على عاتق المؤمن في وثيقـة التـأمين   إالبحري كحيث هذا النطاق التأميني 

البحري العائمة المتفق عليه في كلتا الحالتين سواء لاكتتاب المؤمن له لحسابه أو لحسـاب  

ير المستفيد بشرط أن يكون المؤمن له  قد نفذ التزامه بالإخطار عن الشـحنة للمـؤمن   الغ

التأمينية بأثر رجعي إلـى وقـت خـروج البضـاعة مـن مخـازن       والتي تبدأ تغطيتها 

ليضمن المؤمن بذلك الأخطار البحرية المتحققة قبل الإخطـار و بعـد خـروج    ،2الشاحن

خطار عن الشحنة في الميعاد القانوني المحـدد  البضاعة من مخازن الشاحن طالما كان الإ

  .من قانون التأمين الجزائري 141أيام من الشحن طبقا للمادة ) 8(بثمانية 

  حالات الضمان الخاصة: ثانياً

  :''المسافنة''تغيير السفينة الناقلة .أ 

« Conditionnées pour expédition, quittent les magasins ou point extrême de départ du voyage

assuré et finissent au moment où elles entrent dans les magasins du destination du dit

voyage ».
.13/05/1991جلسة  500مة النقض المصرية، الطعن رقم محك -1
  .و ما بعدها 89ص  المرجع السابق،جلال وفاء محمدين،  -2
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في حالة تغيير السفينة الناقلة للبضاعة المؤمن عليها بسفينة أخرى أثنـاء الرحلـة   

1.رية، و ذلك إعمالا لعناية الرجل الحريص من الناقل لتسليم البضاعة سالمةالبح

و بذلك يكون للمؤمن إتمام التزامه بالتغطية التأمينية بدون انقطـاع رغـم تغييـر    

شرط أن تكون بنفس الإمكانيات الملاحية للسفينة الناقلة المحدد لعناصرها  ،السفينة الناقلة

ئق التأمين البحري علـى البضـائع   في غالب وثاو، 2في الإخطار بالشحنة من المؤمن له

السـفينة  ''خاصة الوثيقة العائمة للضرورة العملية و متطلبات التجارة البحرية وضع اسم و

  .''الناقلة أو أي سفينة أخرى

الفقرة الثانيـة مـن قـانون     137و هذا ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 

و تبقى الأخطـار مغطـاة   '' : التي نصت على أنه 95/07التأمين الجزائري المعدل بأمر 

أيضا إذا حدث أي تغيير في الطريق أو الرحلة أو السفينة و يكون هذا التغيير خارجا عن 

  .''رقابة المؤمن له أو إرادته

إذن أجاز المشرع الضمان البحري للبضاعة في هذه الحالة شرط أن يكون التغيير 

غير إرادي بالنسبة للمؤمن له أي اتخذ كل التدابير اللازمة في اختيـار السـفينة الناقلـة    

للبضاعة وفقا للمواصفات الدولية و متطلبات الملاحة البحرية، ليشتمل الضمان البحـري  

  .السفينة الثانية المنقولة فيهاللمؤمن البضاعة على 

  :تغيير طريق الرحلة البحرية.ب 

عناصرها و بياناتها في التصريح المرسل لإن تغيير طريق الرحلة البحرية المحددة 

يوقف حيث العائمة، التأمين بموجب الوثيقة  المؤمن له على عاتقيقع لتزام إإلى المؤمن ك

.31، ص المرجع السابقإبراهيم محمد موسى،  -1
المؤرخ فـي   76/80المعدل لأمر  1998جوان  25المؤرخ في  98/05من القانون البحري الجزائري  771المادة  -2

ختيار بين تبديل السفينة بسفينة أخرى بنفس صـنف السـفينة   يحق للناقل الإ'' : التي نصت على أنه 1976أكتوبر  23

  .''المعينة و صالحة للقيام بالنقل المتفق عليه بدون تأخير



تنفیذ عقد التأمین البحري العائم ................. ...........................الفصل الثاني

188

نفاذه، لكن إذا كان هذا التغيير في مسار الرحلـة  عقد التأمين البحري عن ترتيب آثاره و 

  .البحرية سببه فجائي غير إرادي يخرج عن إرادة المؤمن له يكون مشمول بالضمان

الفقرة الثانيـة مـن قـانون     137هذا ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة و

رخ فـي  المؤ 95/07المعدل بأمر  1980أوت  09المؤرخ في  80/07التامين الجزائري 

مـن قـانون التـأمين    الفقرة الثانية  45على عكس ما جاءت به المادة . 1995يناير  25

التي تعفي المؤمن من المسؤولية و الضمان بمجـرد الخـروج    1906البحري الإنجليزي 

1.عن مسار الرحلة البحرية المحددة في الوثيقة

جازة إبقـاء عقـد   على عكس ما نظمته الشروط المعهدية الملحقة بالوثيقة على إو

شرط ة خارج عن نطاق سيطرة المؤمن له،التأمين البحري نافذا إذا تم تغيير الرحلة البحري

2.أن يتم إخطار المؤمن كتابيا، و بعد موافقة المؤمن يلتزم المؤمن له بدفع قسط إضافي

من قانون  335أما بالنسبة للتشريعات العربية و منها التشريع المصري في المادة 

جارة البحرية نص على إجازة نفاذ عقد التأمين البحري في حالة التغيير الاضـطراري  الت

مفرقا بينه و بين التغيير الطوعي الذي يعفي المؤمن من المسؤولية عن الخسارة الواقعـة  

وكذا ،موافقة في مسارها التشريعي للقانون الجزائري 3بعد التغيير الطوعي للرحلة البحرية

  .المعهدية الملحقةالمشرع الإنجليزي من خلال الشروط 

  :تعاقب وثيقتين عائمتين.ج 

1 -Section 45: Change of voyage

- Unless the policy otherwise provides, where there is a change of voyage, the insurer is

discharged from liability as from the time of change, that is to say, as from the time when the

determination to charge it is manifested ; and it is immaterial that the ship may not in fact

have left the corse of voyage contemplated by the policy when the loss occurs.
  .و ما بعدها 113، ص المرجع السابقبهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق و القضاء و القانون،  -2

و قانون التجارة البحرية السوري و قانون التجارة البحريـة اللبنـاني    332قانون التجارة البحرية الأردني المادة  -3

329.
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قد تتعاقب وثيقتان للتأمين البحري العائم بمجرد انتهاء تاريخ سريان الأولى لتبـدأ  

الثانية بسريان تغطيتها التأمينية للأخطار البحرية، و لكن الإشكالية تقع في حالـة وقـوع   

من منه و إلحاق خسارة بالبضاعة المؤمن عليها دون تحديد فـي أي  الخطر البحري المؤ

  .وقت وقعت الخسارة و ذلك لكون الوثيقتين العائمتين من مؤمنين مختلفين

تحديد أي من الـوثيقتين العائمـة   فالحل لهذه الحالة الخاصة من الضمان البحري ب

ة المؤمن عليها، مع كانت سارية وقت وقوع الخطر البحري المؤمن منه و تضرر البضاع

1.لرحلة البحريةاالأخذ بعين الاعتبار للشروط الخاصة المحددة لنطاق 

و كذا تاريخ وقوع الخطر البحري، و هـذا مـا   إذن العبرة بأجل التغطية التأمينية 

المؤرخ  95/07المعدل بأمر  80/09أكده المشرع الجزائري في قانون التأمين الجزائري 

يتعين على المؤمن '' : الفقرة الأولى التي نصت على أنه 117ادة الم 1995يناير  25في 

دفع التعويض الناتج عن الخطر المضمون في الأجل المحدد في الشـروط العامـة لعقـد    

تـاريخ  ''معيار إعمال و بالتالي من خلال هذا النص القانوني يتضح مدى أهمية . ''التأمين

ضمان البحري و للتعويض عـن الخسـارة   لتحديد مسؤولية المؤمن في ال'' وقوع الخطر

  .المادية للبضاعة

  لتزام بأداء التعويضالإ: الفرع الثاني

على  العائم تقتضي الطبيعة القانونية لعقود التأمين البحري و خاصة التأمين البحري

  .البضائع الصفة التعويضية

.92ص المرجع السابق، جلال وفاء محمدين،  -1
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تبـين  يو بالنظر إلى هذه الخاصية القانونية التعويضية لعقد التأمين البحري العائم، 

بالمؤمن في حـدود الضـمان البحـري    مدى أهمية هذه العقود في جبر الأضرار اللاحقة 

1.الأخطار البحرية المؤمن منهاو

المصلحة عن الخسارة المادية للمؤمن له أو المستفيد من المؤمن إذ يعتبر التعويض 

التأمينية غير المباشرة في إبرام عقد التأمين البحري، كسب ثاني بعد المصلحة التأمينيـة  

  .المباشرة المتعلقة بضمان الأموال من الأخطار البحرية

التعويض كالالتزام حتمي على المؤمن مقابل التزام المؤمن له بدفع القسط و تنفيذ و

ين البحري العائم، كما يجب أن يكون تنفيـذ المـؤمن   التزاماته الخاصة المتعلقة بعقد التأم

فـي  ، 2لالتزامه بالتعويض في حالة تحقق الخطر المؤمن منه و هلاك أو تلف البضـاعة 

لا نكـون   تى، ح3حدود الضرر اللاحق بالمال المؤمن عليه دون أي تجاوز لمبلغ التامين

وفقا للقواعد العامة المـواد  أما إثراء بلا سبب للمؤمن له أو المستفيد على حساب المؤمن 

من القانون المدني الجزائري، الذي تعين إثراء المدين و افتقار الـدائن دون   141/142

4.وجود سبب قانوني

و هذا ما تم تأكيده من طرف المشرع الجزائري من خـلال تنظيمـه للنصـوص    

مـن   628لمـادة  القانونية المتعلقة بهذه النقطة القانونية ضمن القواعد العامة في نـص ا 

لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن لـه  '' : القانون المدني الجزائري التي نصت على أنه

  .''إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه شرط ألا يتجاوز ذلك قيمة التأمين

سـنة  وهـران،  التأمين البحري، الفصل الثاني، ماجستير قانون بحـري،  محاضرات في ، محمد الصغير دحماني -1

2008/2009.
هلاكها الكلي أو ما يلحق بها من هلاك جزئي، و يتحقق الهلاك الكلي بفقـد أو تلـف   أي المقصود بهلاك البضاعة  -2

عملية النقل، و الهلاك الجزئي كفقد رزمة أو طرد من الرزم و الطرود للبضاعة القابلة للتجزئة البضاعة بالكامل أثناء 

  .أو نقص في وزن البضاعة

أما المقصود بالتلف وصول البضاعة كاملة من حيث الوزن أو العدد أو الكمية و لكنها متضررة بشكل كلي على عكس 

  .في سند الشحنحالة شحنها على السفينة الناقلة و مواصفاتها 
»عثمان بن فاضل، قواعد التعويض في التأمين، جريدة  -3 le phare .2000سبتمبر سنة  17رقم  «
  .و ما بعدها 109، ص المرجع السابقدربال عبد الرزاق،  -4
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من خلال هذا النص القانوني يتوضح مدى إعمال المشـرع الجزائـري للقاعـدة    

تأمين البحري المتجسدة في تناسب الضرر و التعويض دون تجاوز قيمة الأساسية لعقود ال

، كما لا من قانون التأمين الجزائري 114المال المؤمن عليه، و هذا أيضا ما أكدته المادة 

لاحقـة بالمـال المـؤمن    مادية يمكن للمؤمن له الحصول على تعويض دون أي خسارة 

المـؤرخ   95/07التأمين الجزائري المعدل بأمر من قانون  95أكدته المادة و هذا ما عليه،

لا يجوز لأي كان يطالب باستفادة التأمين إذا '' : التي نصت على أنه 1995يناير  25في 

  .''لم يحقق الضرر

إذن الضرر هو العنصر الأساسي المحرك لالتزام المؤمن بالتعويض و ذلك بعـد  

الأخطار البحريـة   مدى سببو ،عليه خسارة المال المؤمنلاللاحقة التأكد بموجب الخبرة 

والذي يستوجب التعـويض المـؤمن   في تحققها  FAPالمؤمن منها خاصة بالنسبة لتامين 

فقط عن الأخطار المنصوص عليها في الوثيقة العائمة دون غيرها و عبء إثبات ذلك يقع 

1.على المؤمن له باعتباره صاحب المصلحة

ؤمن في عقود التأمين البحري يتفرع عنه مبدأ و هذا الالتزام و تنفيذه من طرف الم

فاء حقـه عـن طريـق دعـوى     يهام من مبادئ التامين العامة و هو حلول المؤمن و است

  .الرجوع ضد المسئول عن الخسارة المادية المعوض عنها

   حلول المؤمن: أولاً

.483، ص 2006¡1، طبيروتمصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، منشورات الحلبي الحقوقية،  -1
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خطـر مـن   تحقـق  كنتيجة حتمية، في إطـار  عد حلول المؤمن محل المؤمن له ي

لتزامه بالتعويض للمؤمن لـه  لإ هأداء بعدغير المستبعدة، و  منها الأخطار البحرية المؤمن

1).البضاعة(عن الخسارة المادية اللاحقة بالمال المؤمن عليه 

تكـون  قـد  مادية بالمال المؤمن عليه  اأضرار هتحقق الخطر المؤمن منه وإلحاقو

يخول للمؤمن  ومن تممؤمن له بالتعويض، بخطأ أو بفعل الغير، مما يجعله مسئولا أمام ال

  .حق الحلول محل المؤمن له في هذا الحق

  فاء لحلول المؤمن محل المؤمن له؟يستلكن ما هي الشروط القانونية الواجبة الإ

نظرا إلى خطورة إعمال هذا الحق بحكم القانون، كان لا بد مـن وضـع بعـض    

ذلك حماية لمصلحة كلا طرفي عقود  الشروط ضمانا لتطبيق هذا الحق تطبيقا صحيحا، و

  .التأمين البحري عموماً

فبالنظر إلى المشرع الجزائري، و مدى تنظيمه للنصوص القانونية فيما يخص مبدأ 

في فقرتها الأولى في القسم المتعلق بحقوق و التزامات المؤمن  118الحلول، جاءت المادة 

مينات البحرية من قـانون التأمينـات   و المؤمن له ضمن الأحكام المشتركة بين جميع التأ

يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه '' : نص على أنهت 95/07الجزائري المعدل بأمر 

  .''ه ضد الغير المسئول في حدود التعويض الذي يدفعه المؤمن لهاو دعاو

إعمال حق  أوقففمن خلال النص القانوني المذكور يتضح أن المشرع الجزائري، 

تجسيده تجسيدا صحيحا، شـأنه فـي   لتوافر بعض الشروط القانونية   علىونيا، الحلول قان

  . ذلك شأن ما جاء به كل من الفقه و القضاء

  :وبالتالي تتمثل هذه الشروط القانونية في الشرطين التاليين

الدفع المسبق للتعويض: الشرط الأول

طبعـة غيـر مـذكورة، ص    ، 2000إسكندرية، التأمين، دار الجامعة الجديدة للنشر، حكام د حسين منصور، أمحم -1

178.
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إلا بعد دفعه التعـويض لهـذا الأخيـر، أي     محلول المؤمن محل المؤمن له، لا يت

في حدود الضرر المادي اللاحق بالمـال المـؤمن    الوفاء الفعلي بقيمة التامين للمؤمن له

1عليه

مباشرة دعوى التعويض: الشرط الثاني

ول كشخص ثالث والذي يكون فـي  ون للمؤمن إمكانية رجوعه ضد المسئحتى يك

بعد و، )المرسل إليه(لتعويض للمؤمن له ا تسديدالمؤمنفبعد غالب الأحوال الناقل البحري 

علـى أسـاس    2ضد الناقل البحـري المتعاقـد  دعوى التعويض البحرية هدا الاخيررفع 

أو على أساس المسؤولية التقصيرية ضـد الناقـل   ) عقد النقل البحري(المسؤولية العقدية 

   .ة للمرسل إليهباعتباره من الغير بالنسب) المناول والمشون( البحري الفعلي

الشروط القانونية المذكورة من النظام العام، لا يمكن لأطـراف   وعلى هذا الأساس

مخالفتها و ذلك لنظرة المشرع الجزائـري  عقد التأمين البحري على البضائع الاتفاق على 

نظرة قانونية تفادياً للمؤمن له من الحصول على مبلغ التأمين و التعـويض معـا، علـى    

الجمع بينهما، حماية منه لمصلحة المؤمن و أمواله من إثراء المؤمن له علـى  أساس عدم 

3.حسابه

فيمـا يخـص حـق الحلـول و تجسـيده،       أما بالنسبة لموقف التشريعات الأخرى

من قانون التـأمين البحـري    79بالرجوع إلى المشرع الانجليزي من خلال نص المادة و

له في جميع الحقوق و التعويضـات التـي   يحل المؤمن محل المؤمن '' : نصت على أنه

. للمؤمن له و المتعلقة بذلك الشيء من الوقت الذي وقعت فيه الكارثة التي سببت الخسارة

، منشورات الحلبـي الحقوقيـة،   )7(عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني  -1

.205محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  /1627، ص 3بيروت، ط 
2

المؤرخ  76/80المعدل لأمر  1998جوان  25المؤرخ في  98/05من القانون البحري الجزائري  802أنظر المادة -

.1976أكتوبر  23في 
/237 ، ص2007الطبعة الأولى، سـنة  عمان، طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  -3

رجوع المؤمن على الغير المسئول عن ''المطلب الثاني '' تنفيذ عقد التأمين''، الباب الثاني السابق العربي خليفة، المرجع

  .''تحقق الخطر
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دفع المؤمن عن الخسارة الجزئية، لا يجوز على حق ملكية الشـيء المـؤمن   ـندما يـع

له في جميع ما  عليه، أو أي جزء يكون قد بقي منه، و لكنه نتيجة لذلك يحل محل المؤمن

له من حقوق و تعويضات تتعلق بالشيء المؤمن عليه من وقت وقوع الكارثة التي سـببت  

1.''الخسارة بالقدر الذي عوض به المؤمن له

فمن خلال النص المذكور يتضح موقف المشرع الانجليزي في تجسيد حق الحلول 

لول من وقت وقوع الكارثـة  في الحتجسيدا قانونيا، مؤكدا على بداية إعمال المؤمن لحقه 

  .إلحاق الخسارة بالشيء المؤمن عليهو

و في الفقرة الثانية تبين أنه أكد على أن الحلول يكون فقط في الخسـارة الجزئيـة   

من، مما تقتضي حلوله في الحقـوق  التي لا تنتقل فيها ملكية الشيء المؤمن عليه إلى المؤ

  .له التعويضات في إطار التعويض المدفوع للمؤمنو

موحد فيما يخـص   موقفالمشرع الجزائري و الانجليزي لهما كلا من مما يجعل 

  .قانونية حق حلول المؤمن و في حدود التعويض المدفوع

  غير المسئولالرجوع المؤمن على : ثانياً

عتبار المؤمن ملتزم في إطار عقود التأمين البحري بتعويض المـؤمن لـه عـن    إب

، إلا أنه في نادر الحالات ما يتبين )البضائع(بالمال المؤمن عليه الأضرار المادية اللاحقة 

خطار البحريـة  أن الخسائر المادية ناجمة عن مسؤولية الغير في نطاق تحقق خطر من الأ

لمؤمن بعد سداده التعويض لمما يخول  .قوة القانون أو باتفاق المتعاقدينب المضمونة سواء 

دأ الحلول، حق رجوعه على الغير المسئول عن الضـرر  فاءه الشروط القانونية لمبيستإو 

1 -Section 79: Rights of insurer on payment right of subrogation

- subject to the foregoing provisions, where the insurer pays for a partial loss, he acquires no

title to the subject-matter insured, or such part of it as may remain, but he is there upon

subrogated to all rights and remedies of the assured in and in respect of the subject-matter

insured as from the time of the causality causing the loss, in so far as the assured has been

indemnified according to this act, by such payment for the loss.
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والإتفاقي بمجرد أداء إلتزامه العقدي أو الخسارة المادية كأثر قانوني لإعمال حقه القانوني 

1.في الحلول محل المؤمن له في حقوقه المتجسد للتعويض

تجسيد المؤمن لحقه في الرجوع على الغير المسئول تكمـن فـي إعمـال حقـه     و

  .القضائي للمطالبة بالتعويض بموجب دعوى الرجوع

الناقـل   (وإن موقف القضاء الجزائري في مسألة رجوع المؤمن ضد المسـؤول  

، جاء بعدة قرارات قضائية الصادرة عن المحكمـة العليـا الغرفـة التجاريـة      )البحري

بـين  في قضـية   06/12/2006البحرية، وتأكيدا على ذلك جاء قرارها الصادر بتاريخ 

CNANضد الشركة الوطنية للملاحة البحريـة   CAATالشركة الوطنية للتأمينات النقل 

ي من خلال منطـوق  رمن قانون التأمينات الجزائ 118مؤسسة قرارها على نص المادة 

عقد الحلول يمنح شركة التأمين الصفة لتحل محل المرسـل إليـه فـي    : المبدأ " قرارها 

.2)في حدود المقدار الممنوح لهحقوقه ودعاواه بعد تعويضه، 

الهلاك ري باعتباره المتسبب في الضرر أوإذا دعوى الرجوع ترفع على الناقل البح

العقدية، أو بالرجوع على المقاولات المينائية أو النقص في الحمولة على أساس المسؤولية 

  .باعتبارها المسؤول على أساس المسؤولية التقصيرية

لمحكمة العليا جاء مؤسسا قانونا، معتمدا على نـص المـادة   فهذا القرار القضائي ل

من القانون البحري الجزائري في تحديد أساس رجوع ضد الناقل البحري بناءا على  802

     . وحدة عقد النقل البحري رغم تعدد مراحل الرحلة البحرية

  :دعوى الرجوع.1

  .العربي خليفة، المرجع السابق، الباب الثاني، المطلب الثاني /1628السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -1
.وما بعدها 339، ص 2006مجلة المحكمة العليا العدد الثاني  06/12/2006اريخ بت 371786قرار رقم  -2
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على المسئول عـن  يترتب على حلول المؤمن محل المؤمن له في حقوقه، الرجوع 

كشخص ثالث أو على مؤمنه في إطار إبرامـه لعقـد التـأمين البحـري علـى       الضرر

، بمقدار ما دفعه للمؤمن له، و لو كان هذا المقدار أقل مما في ذمـة المسـئول   المسؤولية

1.للمؤمن له

يكون للمؤمن الصفة و المصلحة في رفع هذه الدعوى تجاه المسـئول بقـوة    حيث

  .في الحلول على النحو الصحيح يوالإتفاقلا لحقه القانوني القانون إعما

عند موقف  افوقووبالنظر إلى الموقف القانوني للتشريعات في هذه النقطة القانونية، 

مـن قـانون    118المشرع الجزائري و تنظيمه لهذه المسألة في الإطار القانوني للمـادة  

.95/07التأمينات الجزائري المعدل بأمر 

يتضح أن المشرع الجزائري خول للمـؤمن بموجـب    118 دةامنص المن خلال و

محل المؤمن له في دعاواه ضد الغيـر المسـئول فـي حـدود      هعلى حلولنص صريح 

دعوى الرجوع و لكـن  مصطلح ذلك رغم أنه لم ينص صراحة على والتعويض المدفوع، 

يتبين أن المشـرع نـص   '' المسئولدعاواه ضد الغير ''من خلال التفسير القانوني لعبارة 

ضمنياً على حق المؤمن في إعمال دعوى الرجوع ، مع تأكيد المشرع الجزائـري فـي   

على حق المؤمن له في المطالبة القضائية بـالجزء المـالي    الفقرة الثانية من نفس المادة

للتعويض المتبقي في ذمة المسئول، مشارك في ذلك مع حق المؤمن في إعمـال دعـوى   

رجوع ضد الغير المسئول للمطالبة بالتعويض المدفوع للمؤمن له الموجـود فـي ذمـة    ال

2.المسئول، و هذا ما وضحه في القانون البحري الجزائري

 ألويايحب أن يستفيد المؤمن له '' : على أنه 118فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

  .''وليات المترتبةمن تقديم أي طعن حتى استيفائه التعويض الكلي حسب المسؤ

.1628، ص 830عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، الفقرة : أنظر -1
  .''القواعد العامة''الفصل الأول '' نقل البضائع''من القانون البحري الجزائري، الباب الثالث  744أنظر المادة  -2
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المؤمن على الغير المسئول أما بالنسبة للمشرع الانجليزي فيما يخص مدى رجوع 

من قانون التأمين  79التعويض المدفوع للمؤمن له، و بالرجوع إلى نص المادة  لاستيفائه

البحري الانجليزي المذكورة سابقا في فقرتها الثانية، التي أكدت بنص صريح على حلول 

محل المؤمن له في جميع حقوقه المتعلقة بالشيء المؤمن عليه بالقدر الذي عوض  المؤمن

 مفهوم النص القانوني المنظم لـذلك به المؤمن له، و من خلال التفسير القانوني و توضيح 

و من بينهـا   المؤمن له جميع حقوق ليتضح أن إقرار المشرع الانجليزي للمؤمن بتحويله 

تسبب في تحقق الخطـر المـؤمن منـه    حقه القضائي في إعمال دعوى الرجوع ضد الم

إلحاق الخسارة بالمال المؤمن عليه، رغم أنه لم ينص على هذه الدعوى بنص صـريح  و

  .ضمن نصوصه القانونية

 ، ففي ظلالمسألة القانونية ههذفي و موقفها القانوني  أما بالنسبة للتشريعات العربية

القانون العثماني لم يكن هناك أي نص قانوني ينظم هذه النقطة القانونية المتعلقة بحلـول  

المؤمن محل المؤمن له و رجوعه على المسئول عن الخسارة المادية بحجة أن المـؤمن  

عندما يقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة و الأضرار المادية اللاحقة بالمـال المـؤمن   

المسئول عن تحقق خطـر   قدي، و لا مجال لاعتبار خطأ اعتلتزامه اللا تنفيذا كونعليه ي

1.بحري المؤمن منه السبب المباشر في تعويض المؤمن له

و هذا الموقف أكدته عدة جهات قضائية للدول العربية التي كانت خاضعة للتشريع 

  .العثماني آنذاك، و من بينها القضاء المصري

القانونيـة   جاءت القوانين العربية تنظم لهذه المسألة تشريع العثمانيإلغاء اللكن بعد 

مؤكدة لتجسيدها بقوة القـانون،   ضمن النصوص القانونية المتعلقة بمجال التامين البحري

من بين التشريعات العربية المعالجة لهذا الموضوع بنص صريح قانون التجارة البحرية و

ضرر ا ألزم المؤمن بالدفع عن هلاك أوإذ'' : التي نصت على أنه 365ة الأردني في الماد

.1/1/1959و قرارها رقم  20/11/1962محكمة النقض المصرية رقم قرار  -1
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تقع تبعتها على شخص ثالث، فله أن يمارس حقوق المؤمن له الذي عوضـه و أن يرفـع   

1.''دعاويه

: رية المصري التي نصت علـى أنـه  من قانون التجارة البح 371و كذلك المادة 

التي نشأت بمناسبة الأضرار التي يشـملها   يحل المؤمن محل المؤمن له في جميع حقوقه''

  .''التأمين في حدود التعويض الذي دفعه

فموقف التشريعات العربية جاء موحدا مع موقف المشرع الجزائري تشملهم نقطـة  

وهي حلول المؤمن محل المؤمن له في حقوقـه و دعـاواه فـي حـدود      ،قانونية موحدة

  ).الشخص الثالث(ئول و الرجوع على الغير المس عفودالتعويض الم

و بالتالي موقف المشرع الجزائري و التشريعات العربية في مدى إعمال المـؤمن  

الصـفة  لحقه في الرجوع الغير المسئول تكمن في مدى التجسيد الفعلي لحـق الحلـول و  

  .  المشرع الانجليزيتجسيدا لموقف لعقود   ين البحري التامالتعويضية 

  :دعوى الرجوع  تقادم.2

محـدد لرفعهـا مـن طـرف     القـانوني  الميعاد بإنقضاء الدعوى الرجوع  ادمقتت

الـنص   فـي بالرجوع إلى النصوص القانونية التي نظمها المشرع الجزائـري  المؤمن،و

لكل دعاوى التأمين البحرية محـددا لميعادهـا   شاملا بالصياغة العامة الذي جاء القانوني 

من الفصل الثـاني الخـاص بــ    '' التقادم''القانوني بسنتين في القسم الرابع الخاص بـ 

موضحا لبداية حساب الميعـاد القـانوني   '' كة بين جميع التأمينات البحريةالأحكام المشتر''

لتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين البحري  بالنسبة للتأمين على السـفينة و التـأمين   

  .على البضاعة

المنقولة بحرا بموجب سـند الشـحن تكـون    فالنسبة للأضرار اللاحقة بالبضاعة 

بسنتين، والأضرار الناجمة عن التأخير بموجب عقد النقل البحري على البضـائع يكـون   

  .من قانون التجارة البحرية الليبي 365من قانون التجارة البحرية السوري، و المادة  362تقابلها المادة  -1
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تمعاقدين إلى سنتين طبقا للمواد مميعاده القانوني سنة واحدة مع جواز تمديدها إتفاقا بين ال

.1من القانون البحري الجزائري 743و 742

، نجد المشرع الجزائري نـص  98/05ن البحري الجزائري و بالرجوع إلى القانو

على هذه الدعوى صراحة و تحديد ميعادها القانوني لبداية سريانه مختلفة عـن الميعـاد   

القانوني المحدد لدعوى التعويض البحرية المحدد بسنة بموجب وثيقة الشحن، كما يمكـن  

من يوم تسليم البضاعة البحري بموجب عقد النقل الاتفاق على تمديدها، أو بمرور سنتين 

2.أو اليوم الذي يجب أن تسلم فيه

90(أشهر  3جوع البحرية تكون بمرور تقادم دعوى الرالقانوني أما بالنسبة لميعاد 

: من القانون البحري الجزائري التي نصت على أنه 744وهذا ما أكده نص المادة  ،)يوما

لمدة المذكورة في المادة السابقة علـى ألا  يمكن رفع دعاوى الرجوع حتى بعد انقضاء ا'' 

عوى الرجوع المبلغ المطالـب بـه   دتتعدى ثلاثة أشهر من اليوم الذي يسدد فيه من رفع 

  .''استلم هو نفسه تبليغ الدعوى أيكون

ميعاد تقادمها يكون بناءا على نقطتين قانونيتين إما من تاريخ سداد  انطلاقومن تم 

المـؤمن تبليـغ    اسـتلام ريخ مبلغ التعويض من طرف المؤمن للمؤمن له، أو مـن تـا  

 الاجتهـاد علـى   واعتمـادا لكن المشرع الجزائري لم يحدد طبيعة هذه الدعوى الدعوى،

من طرف المرسل إليه ضد الناقـل  الأصلية المرفوعة  القضائي يتضح بأنها تلك الدعوى

البحري القانوني ومؤمنه، ومن تم لهذا الأخير الحق في الرجوع ضـد الناقـل البحـري    

مـال المـؤمن عليـه    متى أُثْبِتَ أن الأضرار المادية اللاحقة بال) المناول والمشون(الفعلي

خدمـة للناقـل البحـري    البمهامه بناءا على عقد  حصلت أثناء قيام الناقل البحري الفعلي

القانوني مقابل مالي، كما قد تكون دعوى خسارة التأمين البحريـة فـي حالـة المطالبـة     

  ). المرسل إليه(التعويض للمؤمن له  بأدائهالقضائية للمؤمن 

.229-228، ص2010¡65بوعلام خليل، إجراءات التقاضي في المنازعات البحرية، نشرة القضاة، العدد  -1
76/80المعدل لأمـر   1998جوان  25المؤرخ في  98/05من القانون البحري  743-742واد القانونية أنظر الم -2

.1976أكتوبر  23المؤرخ في 



تنفیذ عقد التأمین البحري العائم ................. ...........................الفصل الثاني

200

 انقضـاء المؤمن  انتظارالجزائري على جواز و هذا الموقف القانوني أكده القضاء 

من خلال قراراته القضائية الصادرة عـن  لتعويض البحري الميعاد القانوني لتقادم دعوى ا

التي قـررت   06/05/1997الغرفة التجارية البحرية للمحكمة العليا، كالقرار المؤرخ في 

يمكن للمؤمن رفع دعوى الرجوع ضد الناقل البحري حتى بعد انقضـاء مهلـة   '' : فيه أنه

اقل البحري على تمديد مهلة رفـع  سنة واحدة في غياب اتفاق مبرم بين المرسل إليه و الن

دعوى التعويض عن الخسائر اللاحقة بالبضائع و ذلك في مهلة ثلاثة أشهر من اليوم الذي 

يسدد فيه المؤمن رافع دعوى الرجوع المبلغ المطالب به أو يكون استلم المـؤمن تبليـغ   

.1''الدعوى

1906الانجليـزي   أما بالنسبة لموقف التشريعات الأخرى، فتشريع التأمين البحري

لم ينص على ميعاد قانوني لتقادم دعوى الرجوع، معتمدا على ميعـاد تقـادم الـدعاوى    

البحرية، و ذلك لسد الفراغ القانوني الموجود في نصوصه القانونيـة الخاصـة بالتـأمين    

  .البحري

التشريعات العربية اعتمدت على الميعاد القانون العام بتقادم دعاوى التأمين كما أن 

فبالنسبة . التي تبدأ سريانها من تاريخ استحقاق الدين) شهرا 24( البحري المحدد بسنتين 

تسقط بحكم '' : من قانون التجارة البحرية نصت على أنه 383للتشريع الأردني في المادة 

ن من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد التأمين مرور الزمان بعد سنتي

فلا الدعوى التي يقرر لها القانون مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي أنه كان يستحيل عليـه  

2.''رفع الدعوى

على التقـادم القـانوني    اعتمدوالمشرع الانجليزي و التشريعات العربية ا حيث أن

يجعل تضاربا بين مصالح المؤمن لهم و المؤمنين فـي  مما ة، العام لدعاوى التأمين البحري

تحصيل حقوقهم المتعلقة بالتعويضات عن الخسائر، أما موقف المشرع الجزائـري فـي   

.1999منشور، السنة  151318المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد خاص، ملف رقم  -1
  .ي بنفس الصياغةمن قانون التجارة البحرية السور 380تقابلها المادة  -2
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 تسديد التعويض للمـؤمن لـه او  من تحديد الميعاد القانوني لدعوى الرجوع بثلاثة أشهر 

  .بنفسه بالدعوى كمدخل او متدخل فرعي هتبليغ

مـن حيـث   ) يوما 90(يطرح هذا الميعاد القانوني المحدد بثلاثة أشهر و مع ذلك 

مشكلة أمام القضاء الجزائري، و هذا ما تبين من خلال القـرار القضـائي    احتسابهبداية 

الغرفة التجارية  356555تحت ملف رقم  07/06/2006 المطروح أمامنا المؤرخ بتاريخ

التمييز بـين دعـوى الرجـوع    يجب '' : و البحرية من خلال مبدأ القرار الذي جاء بأنه

من القـانون البحـري وبـين     744الخاضعة للمادة  البحري المرفوعة من طرف الناقل

مـن القـانون    919الدعوى المباشرة المرفوعة على المؤسسة المينائية الخاضعة للمـادة  

1.''البحري

بـالنقض مـن    الطعـن في هذا المبدأ للقرار، يتضح أن وقائع القضية تتجسد  ومن

الجزائر الصادر في  ءفي القرار الصادر عن المجلس القضا'' لومان نبتونس''شركة  طرف

القاضي بالمصادقة على الحكم الصادر عن محكمة سـيدي أمحمـد فـي     2003ماي  06

علـى أسـاس تقـادم    " سلومان"ة الذي قضى برفض الطلب المقابل لشرك 09/06/2001

 من القانون البحـري   919على أساس المادة  "إيبال"المسقط لحقها اتجاه المؤسسة المينائية 

دج قيمـة   75.174,20مبلـغ   CAATوإلزامها بتسديد للشركة الجزائرية لتأمينات النقل 

المقـدرة قـدره    الخسائر اللاحقة بالحمولة محل عقد النقل البحري وكذا مصاريف الخبرة

  .عشرين ألف دينار جزائري

بين دعوى التعويض المباشرة التي تحكمها المادة  لم يفرقواوبذلك قضاة الموضوع 

ضد المؤسسة المينائية ودعوى الرجوع من طـرف   2الجزائريمن القانون البحري  919

 البحـري القـانون   744والتي تحكمها المادة  )ضدها الاستدعاء (من توصل إليه التبليغ 

.2006، سنة ثانيمجلة المحكمة العليا، العدد ال -1
تنقضي الأعمال : "من الباب الخامس الفصل الأول من القانون البحري الجزائري التي نصت على أنه  919المادة  -2

".المترتبة عن عقد المناولة بعد سنة ابتداءا من يوم انتهاء آخر عملية منصوص عليها في هذا العقد
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التي تمنحها حق المطالبة بالتعويض مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهـا، ممـا    1الجزائري

دفع قضاة القانون إلى إلغاء القرار المطعون فيه وقبول الطعن شكلا وموضوعا مع إحالة 

  . القضية والأطراف على نفس المجلس

مؤسسا قانونا وفقـا  من خلال هذا القرار وبالتالي جاء موقف قضاة المحكمة العليا 

  .القانون البحري الجزائري 744للمادة 

1
.1968وتوكول المعدلة ببر 1924تقابلها المادة الأولى الفقرة الثانية من معاهدة بروكسل  -
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  الإخلال بالالتزامات العقدية: المبحث الثاني

بالرجوع إلى عقد التامين البحري على البضائع بموجب الوثيقة العائمـة، يتميـز   

قد يتماطل أحد المتعاقدين فه خاصة بالنسبة لالتزامات المؤمن له، اتلتزامإبخصوصيته في 

في مرحلة تنفيذ العقد عن إحدى الالتزامات العقدية الخاصة بعقد التأمين البحري العـائم،  

  .ل عقدي و عدم ترتيب العقد لآثاره القانونيةخلمما تؤدي إلى 

مما دعت الضرورة الفعلية إلى تنظيم نصوص قانونية من طرف المشـرع فيمـا   

قدين في إلتزاماتهم العقدية، وذلك بالنظر إلى طبيعة الإلتـزام  يخص مسألة التماطل المتعا

والطرف المتعاقد المخل بهذا الإلتزام عن طريق وضع ضمانات قضائية حمائية للطـرف  

  . الثاني المتعاقد

  جزاء إخلال المؤمن له بالالتزامات العقدية: المطلب الأول

علـى البضـائع   بحري العائم يترتب على إخلال أحد المتعاقدين في عقد التأمين ال

لالتزاماته العقدية، و مسألة المتعاقد المخل بالتزاماته العقدية تختلـف طبيعتهـا بحسـب    

  .اختلاف طبيعة الالتزام العقدي و كذا الجزاء المترتب

في عقد التأمين البحري العائم على البضائع يترتب عنـه  خاص كل إخلال بإلتزام 

نيف الجزاءات و تحديدها على نية المتعاقد المخل و ذلك ، معتمدين في تصجزاءات مقابلة

في عقود التأمين بصفة عامـة و عقـود التـأمين البحـري     '' مبدأ حسن النية''إعمالاً لـ 

  .خصوصا

لذلك فإن إخلال المؤمن له بالتزاماته العقدية المتمثلة في التخصـيص الإجبـاري   

  .الشحنةلكافة الشحنات و كذا الالتزام بالإخطار عن 

أما بالنسبة لالتزامات المؤمن العقدية المتجسدة في الضمان للمخاطر البحرية و كذا 

التعويض، يستوجب كل واحد منها لجزاء قانوني مقابل لها الـذي تختلـف درجتـه    أداء 

  .باختلاف حالة الإخلال و تأثيرها على تنفيذ عقد التأمين البحري العائم على البضائع
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  اء الإخلال بالتخصيص الإجباري لكافة الشحناتجز: الفرع الأول

يعد المؤمن له طرفا في عقد التأمين البحري العائم على البضائع، و الملتزم بتنفيـذ  

التخصيص الإجباري لكافـة الشـحنات و كـذا    : التزاماته العقدية المتجسدة في التزامين

  .الإخطار عن الشحنة

يذ هذه الالتزامات الخاصة سواء كان مكتتبا و المؤمن له ملتزم في كلتا الحالتين بتنف

  .لحسابه الخاص أو كان مكتتبا لعقد التأمين البحري العائم لحساب المستفيد

إخلال في تنفيذ هذه الالتزامات يستوجب جزاءات قانونية للمؤمن لـه  و بالتالي أي 

  .عن هذا الإخلال

المرسـلات   خصيص الإجبـاري لكافـة  حيث ينظم المشرع الجزائري لحالات الت

أوت  09المؤرخ في  80/19من قانون التأمين الجزائري  140الشحنات في نص المادة أو

، كالتزام علـى عـاتق   1995يناير  25المؤرخ في  95/07المعدل و المتمم بأمر  1980

مكتسب للمؤمن، مما يبين أن المشرع الجزائري عالج تنفيذ هذا الالتزام  حقالمؤمن له و 

يره من التزامات المؤمن له العقدية، و لكن بالنسـبة لإخـلال هـذا    بصورة خاصة عن غ

التي عالج الأخير لهذه الالتزامات أو تماطله في تنفيذها لم يعالجها المشرع بالطريقة نفسها 

  .لتنفيذ الالتزامبها 

في ظل نـص  ) شتراكالإ(بحيث نظم إخلال كافة الالتزامات العقدية للوثيقة العائمة 

   .جزاءات المترتبة عن ذلك في جزاءين قانونيين عامينلمحددا لقانوني واحد، 

أن المشرع الجزائري ترك المجال مفتوحا في تحديد الجزاء القانوني الخـاص  كما 

اح القـانون   ، تاركا المجال لشـر )المفتوحة(بكل التزام من المتعاقدين في الوثيقة العائمة 

  .القضاةو

بالتزامه العقدي في التخصيص لكافة الشـحنات  و بالنسبة لجزاء إخلال المؤمن له 

لضمان المؤمن بموجب الوثيقة العائمة، يتجسد في فسخ عقد التأمين البحري العائم علـى  
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البضائع مع المطالبة بحقه في أقساط الشحنات غير المخصصة لغطاء التـأمين البحـري   

1.للمؤمن على أساس عدم التصريح كتعويض عادل

فـي   95/07من قانون التأمين الجزائري المعدل بأمر  143المادة و هذا ما أكدته 

إذا لم يمتثل المؤمن له بالالتزامات الملقاة على عاتقه حسب نص '' : فقرتها الثانية على أنه

  :من هذا الأمر، جاز للمؤمن 141و  140المادتين 

ت فسخ وثيقة التأمين دون المساس بحقه في طلب الأقساط المتعلقـة بالمرسـلا  -

  .غير المصرح بها عند تاريخ الفسخ

و إذا ثبت أن المؤمن له غير مخصص للشحنات بسوء نية يكون بـالرجوع إلـى   

2.من نفس القانون الذي يعتبر عقد التأمين لاغياً 110نص المادة 

أن المشرع لم يفرق بين سوء نيـة  و من خلال النصين القانونيين المبينين، يتضح 

  .الإخلال بالتزامه في التخصيص لكافة الشحناتحسن نية المؤمن له في و

مـن قـانون التجـارة     395ة أما بالنسبة للمشرع المصـري فـي نـص المـاد    

عدم خصص جزاء الإخلال بهذا الالتزام الملقى على عاتق المؤمن له بحسب نيته البحرية،

  :تنفيذه، مركزا في ذلك على حالتين

في حالة حسن نية المـؤمن لـه فـي إخلالـه بالتزامـه العقـدي        :الحالة الأولى

بالتخصيص، يكون بالفسخ مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمينات للشحنات الغير مصرح 

3.بها

و ما  61، ص 2005مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمين البحري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة  -1

  .بعدها
التـي نصـت    110، المادة ''مجال الضمان''، القسم الثاني ''الأحكام المشتركة لكل التأمينات البحرية''الفصل الثاني  -2

  .''التأمين لاغيا في جميع حالات الغش الذي يرتكبه المؤمن لهيعتبر '' : على أنه
و  71، ص 2000طبعة سنة الإسكندرية، جلال وفاء محمدين، التأمين البحري على البضائع، دار الجامعة الجديدة،  -3

  .ما بعدها
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باسترداد ما دفعه  المطالبةفي حالة سوء نية المؤمن له يحق للمؤمن  :الحالة الثانية

للاحقة على وقوع إخلال المؤمن له بهذا من التعويضات عن الحوادث الخاصة بالشحنات ا

1.الالتزام

و هذا التوضيح في الجزاءات من طرف المشرع المصري بالنسبة للالتزام الملقى 

على عاتق المؤمن له، جاء موافقا للمشرع الجزائري في جزاء الحالة الأولـى، و علـى   

  .مين الجزائريالنصوص القانونية في قانون التأ هعكسه في الحالة الثانية لم ترد

على أن عقد '' التصريح و الإدلاء''أما بالنسبة للمشرع الانجليزي نظم ضمن إطار 

التأمين البحري من عقود حسن النية المطلقة و أي سوء نية من الطرفين تؤدي إلى إبطال 

2.العقد

بالنسبة ل الالتزامات لكلا المتعاقدين،وو بالتالي المشرع الانجليزي حدد لجزاء إخلا

لكل عقود التأمين البحري بصفة عامة في حالة سوء النية على إبطال العقد ذلك مخالفـة  

لمبدأ حسن النية شأنه في ذلك شأن المشرع الجزائري في النص على جزاء سـوء النيـة   

ضمن الأحكام العامة لعقود التأمين البحري بالنسبة لإخلال المؤمن له لالتزاماته العقديـة  

  .المذكورة من قانون التأمين الجزائري 110ص المادة بجزاء الإلغاء في ن

التخصـيص  للإلتـزام ب تحديد المشرع الانجليزي لجزاء إخلال المؤمن له حيث أن 

المتعلقة بالوثيقة العائمة من قانون التـأمين البحـري    29بحسن نية، فقد جاء نص المادة 

حتى و لو تـم التصـريح   '' بحسن نية''على حالة الإغفال عن التصريح  1906الانجليزي 

  .مرتبا لآثاره القانونيةولخسارة يكون عقد التأمين البحري العائم صحيحا ابعد الوقوع 

.61، ص 1996، الدار الجامعية، بيروت، طبعة سنة )الضمان البحري(مصطفى كمال طه، التأمين البحري  -1
2 - Law Assurance marine 1906

Section 17: Disclosure and representation

A contract of marine insurance is a contract based upon the utmost good faith, and if the

utmost good faith be not observed by either party the contract may be avoided by the other

party.
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وبالتالي حسن النية مفترضة في عقود التأمين البحري و عقد التأمين البحري العائم 

1.خصوصا إلى أن يثبت العكس من طرف المؤمنعلى البضائع 

شحنات بصفة إجبارية للمؤمن، لا يكـون بمجـرد   وإخلال المؤمن له بتخصيص ال

إغفاله عن التصريح سواء بحسن نية أو سوء نية، و إنما قد يكون الإخلال بارتباطه بتعاقد 

بموجب وثائق العائمة مع أكثر من مؤمن، مما يجعله ملزما بتوزيع مخاطر الشحنات على 

ن إخلاله العقدي في الإخـلال  مم يكتالوثائق لشركات التأمين البحري المختلفة، و من  هذه

للمؤمن له الحصول على  لا يمكن  بالتاليمبدأ الصفة التعويضية لعقد التأمين البحري، وب

الشحنة فـي حـدود مقـدار    وهلاك التعويض في حالة تحقق الخطر البحري المؤمن منه 

  .الضرر الذي أصابه، منعا منه من إثراءه بلا سبب على حساب المؤمنين المختلفين

حسن نية المؤمن له فـي   ركزا علىعالج هذه النقطة القانونية م المشرع الجزائري

ويكـون   ،بـذلك  ينلمـؤمن ل هإعلامالبحري موقوف على  عقود التامينل هكتتابإتعدد حالة 

تعويض في حدود النسب للقيمة القابلة لتأمين الشيء المؤمن عليه، و هذا ما أكدته أداءهم ل

ينـاير   25المـؤرخ فـي    95/07تأمين الجزائري المعدل بأمر من قانون ال 107المادة 

إذا تعددت التأمينات المكتتبة دون غش لضـمان مبلـغ   '' : ، و التي نصت على أنه1995

إجمالي يفوق القيمة القابلة للتأمين لنفس الشيء المؤمن عليه، لا تصح إلا إذا قام المـؤمن  

حسب نسبة المبلغ الذي ينطبق عليـه فـي   يحدث كل تأمين آثاره . له بإعلام المؤمن بذلك

  .حدود القيمة القابلة لتأمين الشيء المؤمن عليه

نظم هذه المسألة القانونية في إطـار مـا يسـمى بــ     فقد لمشرع الانجليزي اأما 

1906التـأمين البحـري الانجليـزي    من قانون  32في نص المادة '' التأمين المضاعف''

حق المؤمن له في حالة التعاقد مع أكثر من مؤمن  التي نصت في مضمون فقراتها علىو

و إبرامه لوثيقتين أو أكثر لا يتحصل إلا على مبلغ التأمين في حدود ما هـو منصـوص   

1 -René Rodiére, assurance maritime, Dalloz, Paris, 1983, p 276.
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عليه قانونا دون الحصول على مبلغ تأمين زائد، و أي مبلغ زائد عن مبلغ التـأمين يعـد   

1.يضأمانة لدى المؤمن له للمؤمنين على أساس المشاركة في التعو

و بالنظر إلى موقف التشريعات العربية في هذه النقطة القانونية، أشـار المشـرع   

من قانون التجارة البحرية على حالتين في حل هـذه   352المصري من خلال نص المادة 

  :المسألة

في حالة حسن نية المؤمن له في التعاقد مع أكثر من مؤمن، و يكون  :الحالة الأولى

لمؤمنين الآخرين عن التعاقد المتعدد، مع حصوله على التعـويض فـي حـدود    ل هبإعلام

م اعتبر كل العقود تالضرر اللاحق بالبضاعة دون تجاوزه من طرف أحد المؤمنين، ومن 

المبرمة من طرف المؤمن له صحيحة مهما اختلفت تواريخ إبرامها أو كانت فـي تـاريخ   

2.واحد

في حالة غش المؤمن له من وراء تعاقده مع أكثر من شركة تـامين   :الحالة الثانية

 حيـث بحري بغرض الحصول على التعويض لمرتين على نفس البضائع المؤمن عليها، 

في هذه الحالة يكون جزاء العقد الإبطال كما يمكن للمحكمة الحكم بتعويضات مناسبة لمن 

3.للتأمين بموجب الوثيقة العائمةيستحقها من المؤمنين، دون أي تجاوز للقسط الكلي 

و بذلك جاء المشرع المصري غير موافق للمشرع الجزائري و الانجليـزي فـي   

التأمينـات   قـانون مـن   172-8ذلك، مسايرا للتشريع الفرنسي للتأمين في نص المـادة  

، لكن في كل الحالات يتم تحديد إخلال المؤمن لإلتزامه بالتخصيص موقوفا على الفرنسي

4.سن نيتهمدى ح

1 -Section 32: Double assurance

d- Where the assured receives any sum in excess of the indemnity allowed by this act, he is

deemed to hold such sum in trust for the insurers, according to the right of contribution among

themselves.
  .و ما بعدها 84، ص المرجع السابق، ''الضمان البحري''مصطفى كمال طه، التأمين البحري  -2
.73، ص المرجع السابقجلال وفاء محمدين،  -3

4 - Article 172-8
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  جزاء الإخلال بالإخطار: الفرع الثاني

يعد الالتزام بالإخطار عن الشحنة من طرف المؤمن له الالتزام الثاني الخاص بعقد 

تتجسد أهميتـه فـي   إذ ، و يشكل أهمية بالغة بالنسبة للمؤمن على البضائعالتأمين العائم 

لحساب المستفيد، و كذلك لمـا  سريان التغطية التأمينية خاصة إذا كان المؤمن له مكتتب 

  .من تمكين المؤمن من تقدير الخطر المؤمن منه و كذا تحديد قسط التامين هيشكل

مما تقتضي الظروف العقدية إلى تنفيذ المؤمن لـه لهـذا الالتـزام كغيـره مـن      

الالتزامات الملقاة على عاتقه، و أي إخلال منه يؤدي إلى ترتيب جزاءات قانونية و التـي  

  .باختلاف طبيعة و درجة الإخلال في تنفيذ هذا الالتزامتختلف 

في إطار  هلتزاماتإبالمؤمن له المشرع الجزائري كما وضحنا، نظم مسألة الإخلال 

 غة عامة، و هـذا مـن خـلال    انص قانوني وحيد يشمل الجزاءات القانونية المترتبة بصي

إلى المواد مع إشارتها  95/07من قانون التأمين الجزائري المعدل بأمر  142نص المادة 

التي يمثل التزامات المؤمن له في عقد التأمين البحري العائم علـى   141¡140القانونية 

الجزائرية البحري من وثيقة التأمين   30، و كذلك نص المادة )الوثيقة المفتوحة(البضائع 

. الرابعـة في فقرتيها الثالثـة و   15تحت رقم  16/03/1998على البضائع المؤرخة في 

جاءت هذه المادة الأخيرة باعتبارها من النصوص القانونية الخاصة الأكثر تفسيرا لشروط 

مبينة مين العائمة في تحديدها للجزاءات،، و خصوصا وثيقة التأعلى البضائع وثائق التامين

في تنفيذ التزام المؤمن له في الإخطار عن الشحنة و التي تتجسـد فـي    إخلالجزاء كل 

  :حالتين

عن الشـحنة  المؤمن التي يكون فيها إخلال المؤمن له في الإخطار  :الحالة الأولى

المنقولة تكمن في تقديم بيانات خاطئة أو غير صحيحة و كذا بيانات ناقصة فيمـا يخـص   

« Les assurances cumulatives pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose

assurée sont nulles si elles ont été contractées dans une intention de fraude ».
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الشحنة، و بالتالي إن وقوع الحادث البحري المؤمن منه و إلحاق خسائر مادية بالبضـاعة  

  .رفض المؤمن للتغطية و الضمان البحري للحادثمحل التصريح يكون جزاءه 

فـي   95/07من قانون التأمين الجزائري المعدل بأمر  142و هذا ما أكدته المادة 

إذا لم يمتثل المؤمن له بالالتزامات الملقاة على عاتقـه حسـب   '' : فقرتها الأولى على أنه

  : من هذا الأمر، جاز للمؤمن 141و  140نص المادة 

  .''الحادثرفض -

1.الفقرة الثانية جاءت أكثر توضيحا لتطبيق هذا الجزاء القانوني 30و لكن المادة 

فـي عـدم التصـريح أبـدا عـن       و تتمثل في إخلال المؤمن لـه  :الحالة الثانية

علـى  مخلا بالتزامه بشكل كلي مما يحق للمؤمن فسخ عقد التأمين البحري العائم الشحنة،

  .الأقساط عن المرسلات غير المصرح بها وقت الفسخ كتعويض لهو كذا طلب البضائع 

له في تقديم البيانات الصـحيحة   أما بالنسبة لإمكانية معرفة المؤمن لإخلال المؤمن

الكاملة للشحنة، يكون له حق الطلب من المؤمن له بكـل الـدفاتر و الفـواتير المثبتـة     و

2.سلات المؤمن لهللعناصر الخاصة بهذه الشحنة المنقولة و كذا مر

في فقرتها الثالثـة التـي    15رقم  16/03/1998من وثيقة التأمين الجزائرية على البضائع المؤرخة في  30المادة  -1

: نصت على أنه

« Faute pour l’assuré de se conformer aux obligations qui lui incombent aux termes du

présent article et en considération des quelles la police flottante est souscrite l’assureur

pourra :

-Rejeter le sinistre » ».
في فقرتها الرابعة التـي   15رقم  16/03/1998ضائع المؤرخة في من وثيقة التأمين الجزائرية على الب 30المادة  -2

  :نصت على أنه

« L’assureur pourra toujours exiger la production des livrets de la correspondance de l’assuré

pour vérifier s’il s’est conformé à ses obligations ».
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أما بالنسبة للمشرع الانجليزي فيما يخص التصريح عن الشحنات كـالتزام علـى   

 ـ   ه عاتق المؤمن له، يكون ملزما بالتصريح بكل الشحنات التي تتم لحسـابه أو كانـت ل

  .مصلحة خاصة فيها

فقد نص المشرع الانجليزي على قيام المؤمن له بالتزامه بالتصريح عـن عمليـة   

أو الشحنة يكون بأمانة، بذكر كامل البيانات الخاصة بعناصر الرحلـة البحريـة   الإرسال 

حيث يبين أن أي تصريح غير كامل أو غير صحيح يجوز  ،للشحنة المنقولة المصرح بها

مرتبـا  و. 1تصحيحه حتى بعد تحقق الخسارة أو الوصول بشرط أن يكون ذلك بحسن نية

البضائع كغيره من عقود التأمين البحري إذا كـان  عقد التأمين البحري العائم على لإبطال 

التـأمين البحـري    من قانون 17بسوء نية في إخلال المؤمن له بالتزامه في نص المادة 

  .بطبيعتها العامة 1906الانجليزي 

و بالنظر إلى المشرع المصري نظم جزاء الإخلال بهذا الالتزام في حـالتين مـن   

  :جارة البحريةمن قانون الت 347خلال نص المادة 

في حالة سكوت المؤمن له عن تقديم البيانـات اللازمـة أو تقـديم     :الحالة الأولى

بيانات غير صحيحة، يكون جزاءه إبطال عقد التأمين البحري كحق للمؤمن و لو كان ذلك 

  .بحسن نية من المؤمن له

1 -Section 29: Floating policy by ship

- Unless the policy otherwise provides, the declaration must be made in order of dispatch or

shipment, they must, in the case of goods, comprise all consignments within the terms of the

policy, and the value of the goods or other property must be honestly stated, but an omission,

erroneous declaration may be rectified even after loss or arrival, provided the omission or

declaration was made in good faith.
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الالتـزام  و في حالة عدم التصريح بالشحنة أبدا، و إن مخالفة هـذا   :الحالة الثانية

تجيز للمؤمن طلب فسخ العقد و حقه في تعويض عادل لأقساط تـأمين الشـحنات الغيـر    

1.مصرح بها

و إذا كان بسوء نية يجيز للمؤمن استرداد ما دفعه عن الحوادث بالشحنات اللاحقة 

  .لوقوع هذا الإخلال

على أساس عدم وصول الإخطار في الميعـاد   ةشحنللالمؤمن عدم ضمان حالة في 

بكافة الوسائل على أن الإخطار صـدر فـي الميعـاد    ذلك  هإثباتويكون القانوني المحدد، 

2.المحدد

ثبت المؤمن له عن إرساله للإخطار في الوقت القانوني المحـدد، و اخـل   متى أو

  معرضة للمخاطر البحرية؟المؤمن بالتزامه بالضمان فماذا يمكن له القيام لحماية أمواله ال

المشرع الجزائري لم ينظم هذه النقطة القانونية في نصوصه القانونية مما يجعلنـا  

لحماية المركز المالي للمؤمن له من الآثـار القانونيـة    ،أمام فراغ قانوني في هذه المسألة

حقه في طلب  ستعملاالمترتبة عن إخلال المؤمن لهذا الإلتزام باللجوء إلى القواعد العامة م

، و الذي تخوله الحق قضائيا في مطالبة المـؤمن  على البضائع فسخ عقد التأمين البحري

من  119ما بتنفيذ التزامه أو فسخ العقد مع التعويض في كلتا الحالتين، طبقا لنص المادة إ

لتشـريعات العربيـة، و مـن بينهـا التشـريع      وعلى غرار ا 3.القانون المدني الجزائري

جزاء لإخـلال المـؤمن بالتزامـه بالضـمان     لالمصري، تفتقد نصوصه لمعالجة قانونية 

  .البحري، تاركا ذلك للقواعد العامة

  الضمانات القضائية للمؤمن له: المطلب الثاني

/63، ص 1996، الدار الجامعية، بيـروت، طبعـة سـنة    ''الضمان البحري''مصطفى كمال طه، التأمين البحري  -1

.61مصطفى كمال طه، وائل بندق أنور، التامين البحري، المرجع السابق، ص 
طبعة سـنة  الإسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة، بالوثيقة العائمة جلال وفاء محمدين، التامين البحري على البضائع -2

.79، ص 2000
.66ص الجزائر، م، دربال عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، دار العلو -3
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تتجسد التزامات المؤمن في عقد التأمين البحـري العـائم علـى البضـائع فـي      

ي إطار كل عقود التأمين البحري أهمية بالغة كالالتزامات العامة ف نيشكلااللذان لتزامين،إ

لتـزام المـؤمن   إإذ أن  .خصوصا في إطار عقد التأمين البحري المثبت بالوثيقة العائمةو

بالضمان للمخاطر البحرية و كذا الالتزام بالتعويض في حالة وقـوع الخطـر البحـري    

  .لمباشر أو غير المباشر لتعاقد المؤمن لهالمؤمن منه، السبب ا

مصالح المؤمن له، و كذا لبعد عرقلة  هلتزاماتإفي تنفيذ من المؤمن أي إخلال إذن 

حيث أن التزام المؤمن بالضمان للمخاطر البحريـة  . متطلبات التجارة البحرية و معالجتها

اشر في طلب المؤمن في إطار عقد التأمين البحري على البضائع بصفة خاصة السبب المب

ممـا يسـتوجب    .حماية لمركزه الماليوالتعويض كسبب غير مباشر له للتغطية التأمينية 

في حالة تعذر عليه الحصـول علـى    كحق قضائي إعمال المؤمن له للضمانات القضائية

  .التعويض عن الخسارة اللاحقة بالمال المؤمن عليه بطريقة ودية

ي تلك الدعاوى القضائية التي يرفعها للحصـول  فتتمثل الضمانات القضائية  هذهو

على حقه قضائي، و تجسيد هذه الضمانات القضائية بالنسبة للمؤمن له تكمن في دعـوى  

1.ستثنائيإالخسارة البحرية كطريق عادي و دعوى الترك كطريق 

إذن للمؤمن له إمكانية مقاضاة المؤمن، وذلك بعد تعذر الطرق الوديـة، و إخـلال   

  .بالتزاماته العقدية خاصة الالتزام بأداء التعويضالمؤمن 

  التأمين البحري دعوى الخسارة: الفرع الأول

تعد هذه الدعوى الوسيلة القضائية للمؤمن له مستعملا حقه في المطالبة بـالتعويض  

من المؤمن في حالة تحقق الخطر المؤمن منه و إلحاق خسارة مادية بالمال محـل عقـود   

مصـطفى   -/787، ص 2009طبعة سنة عمان، بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، دار التوزيع للنشر و الثقافة،  -1

.168، ص 2005، سنة 1كمال طه، وائل بندق أنور، التأمين البحري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط 
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على البضائع، إلى جانب ذلك يمكن مطالبة المؤمن لـه بـالتعويض مـن    التأمين البحري 

1.المؤمن ودياً

الخسارة البحرية و استعمالها تكون بحسب طبيعة الهلاك، فإذا كان الهلاك حيث أن 

ذا كان الهلاك المادي إو كلي، الالمادي كلي للبضاعة تكون المطالبة بمبلغ التأمين البحري 

قويمها إلى أسس قانونية، و هذا ما يعرف عنـد بعـض الفقـه    جزئي تخضع تقديرها و ت

  .التامين بالخسائر البحرية الخاصة

و بالتالي دعوى الخسارة البحرية تعتبر الطريق العـادي لمطالبـة المـؤمن لـه     

بالتعويض من المؤمن، إلا أنها تثير بعض الصعوبات المتعلقة بتقدير التعويض و كيفيـة  

2.استعمالها

  م البضائعتقوي: أولاً

تقضي معظم وثائق التأمين البحري إلى تحديد قيمة البضاعة محل عقـد التـأمين   

متجسدة في مبلغ التأمين و التي تعرف بالقيمـة  والالبحري و التي يقوم بتقويمها في العقد 

القيمة المعتمدة هي مبلغ التأمين البحري المتفق عليه طرفـي العقـد، و التـزام     .المعتمدة

3.في حالة تحقق الخسارة من الخطر البحري المؤمن منهله المؤمن بدفعه للمؤمن 

أما بالنسبة لبعض الوثائق لا تحدد قيمة البضائع و تقويمها من اجل تحديـد مبلـغ   

المحددة لذلك بموجب التصريحات عن الشـحنات مـن   و إنما يترك ذلك للبيانات التامين، 

   ).الاشتراك(المؤمن له، و هذا أكثر إعمالا في وثائق التأمين العائمة 

لكن في هذا النوع الأخير من وثائق التأمين، قد يغالي المؤمن له فـي تصـريحه   

بقيمة البضائع محل عقد التأمين البحري العائم، مما يستوجب علـى المـؤمن و حمايـة    

  .و ما بعدها 377، ص 1976-1975مشق، طبعة هشام فرعون، القانون البحري، مطبعة كرم ، د -1
.169، ص المرجع السابقمصطفى كمال طه، وائل بندق أنور،  -2
المؤرخ  95/07المعدل و المتمم بأمر  1980أوت  09المؤرخ في  80/07من قانون التأمين الجزائري  106المادة  -3

القيمة المعتمدة هي المبلغ المؤمن عليه الذي اتفق عليـه المـؤمن و   '' : في فقرتها الثانية على أن 1995يناير  25في 

  .''آخرالمؤمن له صراحة مع ترك أي تقييم 
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لمصالحه في تحديد قسط و مبلغ التأمين للتأكد من القيمـة الحقيقيـة للبضـاعة بموجـب     

البحري الفقرة الرابعة من وثيقة التأمين  30الفواتير و الدفاتر، و هذا ما نصت عليه المادة 

، و لكـن فـي حالـة    15تحت رقم  16/03/1998الجزائرية على البضائع المؤرخة في 

  .اد على قيمة البضاعة وفقا لسعرها الجاري وقت عملية الشحنانعدامها يكون له الاعتم

و مع ذلك فإن انعدام هذه الفواتير و الدفاتر في تحديد قيمة البضاعة يشكل صعوبة 

كبيرة في مجال التعامل التجاري البحري و سوق التأمين البحري خاصة و أن المشرع لم 

12المـادة   إلا أنالتأمين الجزائري، يعالج هذه المسألة القانونية ضمن نصوصه في قانون

جـاءت   حيثالفراغ القانوني هذا الجزائرية على البضائع سدت البحري من وثيقة التأمين 

علـى   بحل قانوني في حالة عدم وجود فواتير الشراء للبضائع محل عقد التأمين البحـري 

حالـة إخطـار   ، أو عدم معرفته السعر الجاري للبضائع وقت الشحن، و ذلك في البضائع

المؤمن له بتحقق الخطر المؤمن منه و الخسارة المادية اللاحقة بالبضاعة، يكون للمـؤمن  

انعدام وثائق إثبات  في حالةو) القيمة المعتمدة( من أجل تقييم البضاعة لتحديد مبلغ التأمين 

من القيمة المصـرح بهـا    %20القيمة المصرح بها من قبل المؤمن له، له الحق بإنقاص 

  .لتحديد القيمة الحقيقية للبضاعة

مينـاء  (تحديد قيمة البضاعة بسعرها في مكان و زمـان الوصـول    كما قد يكون

1.، أو الاعتماد على ثمن بيع البضاعة في حالة بيعها)التفريغ

للمؤمن لـه مـن    ةنعامبلغ التأمين مأكثر تسهيلا لتحديد و هذه المعايير و الطرق 

الصفتين الجوهريتين لعقود التـأمين  مع المغالاة  باستعماله لطرق تدليسية، و التي تتنافى 

  .''الصفة التعويضية''و كذا '' حسن النية''البحري 

  :ةلاالمغا.1

في فقرتها الثالثة  15رقم  16/03/1998خة في الجزائرية على البضائع المؤرالبحري من وثيقة التأمين  12المادة  -1

  :التي نصت على

« Si l’assuré établit que les facultés ont été vendues par lui, c’est à la valeur déterminée par les

obligations résultant de son contrat de vente que sera fixée la valeur d’assurance ».
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  :المغالاة بحسن نية- أ

هذه الحالة تتجسد في التصريح بقيمة البضاعة أكثر من قيمتها الحقيقية و لكن بخطأ 

لمؤمن له، و عبء إثبات حسن نيته تقع عليه، و في حالة إثبات ذلـك يكـون العقـد    من ا

صحيحا مع إنقاص القيمة المصرح بها إلى قيمتها الحقيقية، و بالتالي يكون الجـزاء فـي   

من تاريخ وقوع الخطر المـؤمن منـه لا مـن تـاريخ      بأثر رجعيهذه الحالة التخفيض 

1.المطالبة بتطبيقه

إذا كان قبل وقـوع  لتحديد الجزاء،  فكما يجب التفرقة في وقت مغالاة المؤمن له 

الأخيـر   التخفيضأي الحادث، يكون للمؤمن إرجاع فارق القسط المدفوع من المؤمن له 

و طلب التخفيض ، 2بفارق القسط كتعويضالإحتفاظ  لمؤمنفلإذا كان بعد وقوع الحادث و

3.إما من أحد الطرفين أو من المحكمة تلقائياًكجزاء للمغالاة بحسن نية يكون 

  : المغالاة بسوء نية-  ب

علـى  و ذلك في حالة التصريح بقيمة الشيء محل عقد التأمين البحـري العـائم   

الحصول على مبلغ تعويض يفوق قيمـة  في  غاية من المؤمن لهبأكثر من قيمته، البضائع 

في التضليل غيا على أساس سوء نية المؤمن له العقد لابذلك يكون فالبضاعة محل العقد، 

من قانون التـامين الجزائـري    110استعماله لطرق تدليسية طبقا لنص المادة من خلال 

يعتبر العقد لاغيا في جميع حالات الغش الذي '': التي نصت على أنه 95/07المعدل بأمر 

  .لمدفوعة كتعويضحق المؤمن في الاحتفاظ بالأقساط ا او كذ. ''يرتكبه المؤمن له

ف صرخوه، التأمين الزائد، مجلة الحقوق، الكويت، العدد الثالث و الرابـع، السـنة السادسـة عشـر،     يعقوب يوس -1

.114، ص 1996ديسمبر -سبتمبر
التأمين البحـري، الفصـل الثـاني، ماجسـتير قـانون بحـري، السـنة        محاضرات في ، محمد الصغير دحماني -2

  .، وهران2008/2009
.115، ص السابق زائد، المرجعيعقوب يوسف صرخوه، التامين ال -3
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عندما يدفع المؤمن عن الخسارة الكلية سواء عن كامل الشيء أو فـي حالـة   ''أنه 

البضائع، لأي جزء قابل للتجزئة، فإنه يصبح نتيجة ذلك مخولا بالتصرف فـي مصـلحة   

1.''المؤمن له فيما بقي من الشيء الذي تم الدفع عنه

في هذه النقطة القانونية في غياب عتمدنا على النصوص القانونية الانجليزية حيث إ

نصوص قانونية أكثر توضيحا في قانون التامين الجزائري كغيره من التشريعات العربيـة  

  .في عدم تنظيمها لمقياس تعويض عن الخسارة الكلية

  تقدير التعويض على البضائع: ثانياً

لمؤمنين لدفع التعويض عن الخسائر المادية مراعاة نوع هذه الخسـارة  ا مني ضيق

  .كلية سواء تقديرية أو حقيقية و كذا الخسارة الجزئيةالمادية، إذا كانت 

ا المـؤمن لـه هـي مجموعـة النفقـات      أما إذا كانت الخسائر المادية التي تكبده

يكون للمؤمن الحق فـي  المصاريف المدفوعة لدرء أو تخفيف الضرر، ففي هذه الحالة و

الحصول على التعويض في حدود النفقات المدفوعة المثبتة بموجب فواتير، و هذه النفقات 

  .المتعلقة بالإنقاذ و المساعدة كليست تلك العادية و إنما تل

في حالة الهلاك الكلي للبضاعة محل عقد التامين ) الكلية(و بالنسبة للخسارة الكاملة 

، أو في حالة تجريد المؤمن له منها بصـورة نهائيـة يكـون    البضائععلى  البحري العائم

  ).البضاعة(التقدير و المطالبة بالتعويض كاملا يساوي مبلغ التعويض للقيمة المؤمن عليها 

في الخسارة المشتركة أو  ةهماسمو هذا ما أكده المشرع الجزائري بالنسبة لحالة ال

95/07قانون التأمين الجزائري المعـدل بـأمر    105الإنقاذ أو المساعدة في نص المادة 

1 -Section 79:

- ‘’ Where the insurer pays for a total loss either of the whole or in the case of goods of any

apportinable part, of the subject-matter insured, he themes pan becomes entited to take over

the interest of the assured in whatever may.
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في حالة الخسارة الكاملة يدفع مبلـغ  '' : التي نصت على أنه 1995يناير  25المؤرخ في 

  .''يساوي القيمة المؤمن عليها

الخسارة الكلية يكـون بحسـب طبيعتهـا إذا كانـت     حالة و مع ذلك التعويض في 

  .ي هذه الحالةفتقديرية أو حقيقية، و بحسب تعامل المؤمن 

:الخسارة التقديرية.1

مما يخول له الحق في اعتبار الخسارة اللاحقة بالبضاعة خسارة جزئية، له للمؤمن 

بالتعويض أو أن يعتبرها خسارة كلية و يقوم بترك البضاعة للمؤمن لقـاء مبلـغ   المطالبة 

قـانون التـأمين   مـن   79التأمين الكامل وهذا ما أكده المشرع الانجليزي في نص المادة 

.1906البحري الانجليزي

:الخسارة الحقيقية.2

ذلك في حالة الهلاك الكلي للبضاعة المنقولة بحرا المؤمن عليها و خروجها عـن  

الشحنة من المواد الغذائية لتلوث بمـاء  الأغراض المراد استعمالها فيها، كما لو تعرضت 

الشحنة بالكامل أثناء عملية النقل البحـري  أصبحت غير قابلة للاستهلاك، أو فقدان فالبحر 

1.و تعذر استردادها كما لو سرقت البضاعة من قبل لصوص البحر أو سقوطها في البحر

مباشـر لخطـر بحـري    تحقق مما يؤدي إلى تحقق الخسارة الكلية الحقيقية بسبب 

في  ن التعويضاك لمؤمن دفع التعويض للمؤمن له سواء على االمؤمن منه مما يستوجب 

حدود قيمة الوثيقة إذا كانت محددة وقت إبرام العقد و هذا ما لا يمكن تحققه فـي الوثيقـة   

و حسابه بموجـب تصـريحات   البحري العائمة على أساس أنها عامة تاركة مبلغ التأمين 

و في هذه الحالة يكون  .تغطية كافة الشحنات المنقولة لحساب المؤمن لهل لاحقة و اكتمالا

ذا كان المكتتب لحسابه أو المستفيد في حالة الاكتتاب لمصلحة الغيـر بطلـب   للمؤمن له إ

التعويض في حدود قيمة الشيء المؤمن عليه، و التي يتم التصريح بهـا فـي الإخطـار    

  .و ما بعدها 288، ص المرجع السابقأمين البحري، بهاء بهيج شكري، الت -1
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بالشحنة معتمدا دائما المؤمن لمنع مغالاة المؤمن له على فاتورة التجارة للبضاعة و كـذا  

لأخرى، و هذا ما تم تأكيده من المشرع الانجليزي فـي  سند الشحن و غيرها من الوثائق ا

1906.1الخاصة بالخسارة الكلية في قانون التأمين البحري الانجليزي  68نص المادة 

  : التعويض عن الخسارة الجزئية.3

وذلك في حالة وصول البضاعة المؤمن عليها إلى جهة الوصول بنفس مواصفاتها 

ضرر جزئي في علاماتها أو تغليفها يجعلها غير تفي سند الشحن، مع تغيير جزئي بسبب 

  .فقد جزء من البضائعنتيجة قابلة للتشخيص و المعاينة أو 

الماديـة   نـوع مـن الخسـارة   ففي هذه الحالة تقدر قيمة التعويض عـن هـذا ال  

و ذلك بمقارنة البضاعة من حيث قيمتها '' التسوية بالنسبة''عتماد على طريقة بالإللبضاعة،

و هي تالفة في وقت و مكان الوصول و قيمتها و هي سالمة في وقت و مكان الوصـول،  

من قانون التأمين  144و هذا ما تم اعتماده من طرف المشرع الجزائري في نص المادة 

يناير  25المؤرخ في  95/07المعدل بأمر  1980أوت  09المؤرخ في  80/07الجزائري 

في القسم الثاني المتعلق بالتأمين على البضائع المشـحونة مـن الفصـل الثالـث      1995

  .''الأحكام الخاصة بالتأمينات البحرية''

مع اعتماد المؤمن في تقدير التعويض على طريقة التسـوية بالنسـبة أو الحصـة    

إسـقاط نفقـات   عتداد بقيمة البضاعة سالمة في مكان و وقت الوصول بدون لإابالمتبعة، 

1 -Section 68: total loss subject to the provisions of this act and to any express provisions in

the policy, where there is a total loss of the subject-matter insured.

- If the policy be a value policy, the measure of indemnity is the sum fixed by the policy;

- If the policy be unvalued policy, the measure of indemnity in the insurable value of the

subject-matter insured.
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التفريغ و الرسوم الجمركية و النفقات الواجب دفعها من المؤمن له لو وصلت البضـاعة  

1.سالمة إلى ميناء الوصول

تقدر الأضرار بمقارنة قيمة البضـائع فـي   '': التي نصت على أنه 144في المادة 

التسـوية  ''فهذه الطريقـة  . ''حالة الخسارة بقيمتها و هي سالمة في نفس الزمان و المكان

المعتمدة في تقدير تعويض البضائع في حالة الخسارة الجزئية الأنسب و الأفضل '' بالنسبة

لة التـي  االح أيى نفس التاريخ و المكان بين الحالتين للبضاعة، و ذلك لكونها معتمدة عل

  .تكون فيها سالمة و الحالة التي تكون فيها تالفة

على عكس طرق أخرى في تقدير التعويض عن الخسارة الجزئية للبضـاعة كــ   

و التي يحدد فيها الفرق بين قيمة البضاعة سالمة وقت الوصول و تالفة '' التسوية بالفرق''

قت البيع، و لكن هذه الطريقة مستنفذة و ذلك لكونها أكثر تهديدا لأموال المؤمن في دفعه و

لمصلحة المؤمن له في حصـوله علـى تعـويض     هاتهديدبأو  عليها للتعويضات المتفق

  .منخفض بالنظر إلى تقلبات السوق بين فترة وصولها و فترة بيعها

تحـت   16/03/1998البضائع لسنة الجزائرية على البحري كما أن وثيقة التامين 

فـي إرسـال   المتمثلـة  الفقرة الثالثة أضافت حالة أخـرى   21نصت في مادتها  15رقم 

كل النفقات الخاصة بنقلها له وحده إمكانية تحمل لمؤمن لالبضاعة إلى مكان التصنيع، فإن 

2.و كذلك ضمان كل الأخطار سواء كانت البضاعة سالمة أو تالفة

مشرع الانجليزي في تنظيمه لهذه الخسارة الجزئية و طريقـة تقـدير   بالنسبة لل أما

من قانون التأمين البحـري   71التعويض معتمدا في ذلك على طبيعة الضرر طبقا للمادة 

قة بالبضـاعة  حالة ما إذا كانت الخسارة الجزئية المادية اللاحفي  حيث، 1906الانجليزي 

عن فقدان الجزء منها، يكون مقياس التعويض هو القيمة القابلة لتامين  المؤمن عليها عبارة

و مـا   465، ص 2006¡1، ط بيروتات الحلبي الحقوقية، مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، منشور -1

  .بعدها
2 -Article 21 :

- Au cas où les objets contenus dans un ou plusieurs colis…
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 هـا بضاعة و تسلمها متضررة في جزء كامـل من أما في حالة وصول ال. زء المفقودالج

1.يكون مقياس التعويض مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة إذا كانت قيمية

بين '' التسوية بالنسبة''طريقة  الوثيقة غير قيمية يكون بالاعتماد على أما إذا كانت 

قيمتها سالمة في ميناء الوصول و قيمتها تالفة في ميناء الوصول، معتمـدا علـى نفـس    

من قانون التأمين  144الطريقة المنصوص عليها من طرف المشرع الجزائري في المادة 

.95/07المعدل بأمر 

التي جاء بهـا  '' بالنسبة التسوية''طريقة  بعو بالتالي نقول أن المشرع الجزائري ات

المشرع الانجليزي باعتباره الأصل في التأمين البحري و طبقها علـى كافـة الأضـرار    

  .اللاحقة بالبضاعة في حدود الخسارة الجزئية

و بالنظر إلى التشريعات العربية، فبالنسبة للمشرع المصري فقـد نظـم حـالات    

مـن قـانون التجـارة     390المادة التعويض عن البضاعة في حالة الخسارة الجزئية في 

'' التأمين علـى البضـائع  ''القسم الثاني ''الأحكام العام''البحرية المصري من الفصل الأول 

قيمتها بضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وتقدر الخسائر التي أصابت ال'' : التي نصت على أنه

2.''التامين سليمة في زمان و مكان واحد، و تطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ

فمن خلال النص القانوني المذكور يتضح أن المشرع المصري اعتمد على طريقة 

، تجنبا لتغير الأسعار خاصة و أنه جرت العـادة فـي مـوانئ تفريـغ     ''التسوية بالنسبة''

زمنية قد تصـل إلـى شـهر    البضاعة لا يكون في يوم وصولها و إنما قد تستغرق فترة 

  .أكثرأو

وثيقة التأمين القيمية هي تلك الوثيقة التي تحدد القيمة المتفق عليها للبضاعة المؤمن عليها و هذا ما وضحته المادة  -1

  :في فقرتها الثانية 1906قانون التأمين البحري الانجليزي من  27

Section 27: Valued policy

- A valued policy is a policy which specifies the agreed value of the subject-matter insured.
من قانون  288، و المادة ''على البضائع التأمين''من قانون التجارة البحرية القطري الفرع الثاني  287تقابلها المادة  -2

من قانون التجارة البحرية العماني الفصل  385، و المادة ''التأمين على البضائع''التجارة البحرية البحريني الفرع الثاني 

  .''التأمين على البضائع''الثاني 
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و بالتالي نظرة المشرع المصري تساير نظرة المشرع الجزائري في تفادي تغيـر  

أسعار البضاعة في حالة اعتماده على طريقة التسوية بالفرق، منعا من إثراء طرف على 

و هذا ما أخذ بـه أيضـا   . حساب ذمة طرف آخر في عقود التأمين البحري على البضائع

شرع القطري إعمالا لنفس الغرض، شأنهم في ذلـك  المشرع البحريني والعماني و كذا الم

تحديدا القانوني الموحد معتمدا على زمان و مكان واحد شأن المشرع الانجليزي و موقفه 

تقدير تعويض البضاعة تجنبا للغش خاصة في التأمين البحري المعتمد علـى   بذلك لمعيار

1.تصريحات المؤمن له

  ):المسموحات(شرط الإعفاء 

الشرط للمؤمن عدم تحمل بعض الخسائر التافهة في حدود نسب معينة بموجب هذا 

بــ   و التـي تعـرف   منصوص عليها قانونا أو متفق عليها بموجـب الوثيقـة العائمـة   

التزام المؤمن بتعويض الضرر الـذي يلحـق بالمـال    كاستثناء عن أصل '' المسموحات''

مين على أساس تناسب الضرر مبلغ التأ بشكل كامل دون تجاوز ) البضاعة(المؤمن عليه 

مع التعويض إعمالا لمبدأ الصفة التعويضية لعقود التامين و عقد التامين البحـري العـائم   

  .على البضائع بصفة خاصة

هذا الشرط يجيز للمؤمن عدم التزامه بالتعويض عن الضرر الـذي لـم يتجـاوز    

هذا الاشتراط نوع مـن   النسبة المتفق عليها في عقد التامين البحري على البضائع، و في

حث المؤمن له عل  المحافظة و بذل العناية اللازمة لوصول البضاعة سالمة إلى مينـاء  

  .الوصول، و كذا تفادي المطالبات بالتعويضات التافهة و قليلة الأهمية

¡2000¡1ط  الإسكندرية،الجامعة الجديدة،جلال وفاء محمدين، التأمين البحري على البضائع بالوثيقة العائمة، دار  -1

.92ص 
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ثـم   %5دولار مع مسموح قدره  1000ففي حالة أن البضاعة المؤمن عليها بمبلغ 

للمؤمن لـه المطالبـة   مما لا يمكن دولار،  40بـ  ردقمادية تأصابت البضاعة بخسارة 

1.القدر المسموحبالتعويض لعدم تجاوز النسبة المتفق عليها 

و كذلك في حالة التسوية بالمجموعات بالنسبة لشرط الإعفاء إذا كانـت البضـاعة   

مجموعات متسـاوية و اتفـق علـى المسـموح      10دج موزعة على  10000ذات قيمة 

دج فإن المؤمن غير ملزم بالتعويض لعدم  1000فقدت مجموعة و كانت قيمتها  فلو،10%

و هذا النوع من التسوية للمسموحات أكثـر   2.دج 1000تجاوز الخسارة القدر المسموح 

المشـرع الجزائـري نظـم فـي      حيث أنإعمالا بالنسبة للوثيقة العائمة على البضاعة، 

%5علقة بهذا الشرط محددا لنسبة المسـموح بــ   نصوصه القانونية النقطة القانونية المت

من وثيقة التأمين الجزائرية على البضائع المؤرخـة فـي    22هذا ما نصت عليه المادة و

»تحت تسمية  15تحت رقم  16/03/1998 Franchise ».3

كغيـره مـن عقـود    على البضائع كما يمكن لأطراف عقد التامين البحري العائم 

على نسبة للمسموحات تزيد عن النسبة المحددة قانونا و ذلك لمـا  التأمين البحري الاتفاق 

  .يمنحه النص القانوني من حرية تعاقدية في هذه النقطة القانونية

التعويض عن الخسارة المادية اللاحقة بالبضاعة، سواء كانـت   وعلى هذا الأساس

ة أو حكمية المؤمن عليها بموجب الوثيقة العائمـة للتـأمين   الخسارة جزئية أو كلية تقديري

البحري على البضائع لا يؤثر على التأمين و التزام المؤمن بضمانه للشـحنات الأخـرى   

لكن المشكل المطروح في حالة  على البضائع، المصرح بها و التي تشملها الوثيقة العائمة

.464، ص السابق مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، المرجع -1
التامين البحري، الفصـل الثـاني، ماجسـتير القـانون البحـري، سـنة       محاضرات في ، محمد الصغير دحماني -2

  .، وهران2008/2009
3 -Article 22 : Franchise

La franchise est toujours indépendante de coulage ordinaire, déchet ou freinte de route, tel

qu’ils sont fixés par le contrat de vente ou à défaut, par l’usage qui sont jamais à la charge de

l’assureur.
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مصـرح بهـا بموجـب الوثيقـة     ات الالتضرر أو الخسارة اللاحقة بالبضاعة لكل الشحن

على أساس تواجدها في ميناء واحد سواء كان ميناء الشحن أو التفريغ، أو نقلهـا  العائمة،

  .في سفينة واحدة نتيجة التأمين عليها في مكان واحد

  :شرط تجمع البضائع

الحل يستوجب النظر إلى مصلحة كلا المتعاقدين من المؤمن و المؤمن له تحقيقـا  

في عدم دفع المؤمن لأموال ضخمة كتعويضات للخسارة بسبب تحقـق الخطـر   للتوازن 

المؤمن منه لكافة الشحنات المتجمعة، و كذا حصول المؤمن له على تعويض كامل معادل 

1.للخسارة اللاحقة بكافة الشحنات المتضررة نتيجة تجمعها

ط تجمـع  شـر ''لهذا يقوم أطراف عقد التامين البحري العائم بالاتفاق على نـص  

في الوثيقة العائمة مع تحديد لمبلغ التأمين الواجب الدفع من المؤمن في حالـة  '' الشحنات

  .الخسارة اللاحقة بكافة الشحنات  ذلك تحقيقا لتوازن كلا الطرفين

المشرع الجزائري نظم هذه النقطة القانونية في نصوصه الخاصة بوثيقة التـامين  

الخاص بتجمع  31في المادة  16/06/1998ؤرخة في على البضائع الم ةالجزائريالبحري 

2:الأموال المؤمن عليها على النص على حالتين

في حالة تجمع البضاعة في مكان واحد لمينـاء الشـحن أو مينـاء     :الحالة الأولى

التفريغ المؤمن لا يكون مسئولا عن الخسارة إلا في حدود قيمـة الشـحنة الواحـدة دون    

  .تجاوزها

في حالة تجمع البضاعة في السفينة ناقلة واحدة و بدون علم المؤمن  :الثانيةالحالة 

للمؤمن الالتزام بأداء التعويض عن الخسارة المادية اللاحقة بالبضـاعة بمبلـغ   له يجوز 

  .تعويض يزيد عن قيمة الشحنة الواحدة

.95، ص المرجع السابقجلال وفاء محمدين،  -1
2 -Article 31 : Accumulation des objets assurés le plein maximum…
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لـى  و السبب في تحديد التزام المؤمن في الحالة الأولى بقيمة الشـحنة الواحـدة ع  

أو تجنب وقوع الخطـر   تخاذ كافة التدابير اللازمة لتخفيففي إأساس إمكانية المؤمن له 

  .المؤمن منه و إلحاق الخسارة المادية لكافة الشحنات

و نفس الحال القانوني أكدته المادة الثالثة من وثيقة الاشتراك للتأمين البحري على 

2009.1ية جويل 1البضائع الفرنسية النموذجية المعدلة في 

  إجراءات الدعوى: ثالثا

على بعض إعتمادا المؤمن له أو المستفيد طرف دعوى الخسارة البحرية من  باشرت

فاء، المتفق عليها من قبل فقهاء التامين البحري و المتجسـدة  يستالنقاط القانونية الواجبة الإ

في إثبات المؤمن له لمصلحته التأمينية وقت وقوع الخطر المؤمن منه و تحقق الخسـارة  

المادية، فقد يكون المؤمن موقع على الوثيقة و لكن ليس المسـتفيد فـي إطـار التـامين     

حن لتبينه و كـذا فـواتير شـراء    لمصلحة شخص ثالث، مما يجب الاطلاع على سند الش

  .البضاعة المؤمن عليها

الخطر المـؤمن منـه    و أما بالنسبة للنقطة القانونية الثانية المتمثلة في مدى تحقق

مدى إلحاق خسارة مادية بالبضاعة و الذي يثبت بموجب تقرير الخبرة و المعاينة بعـد  و

2.وقوع الحادث المؤمن منه

 ـ  و بالإضافة إلى الاعتماد  ارة على هذه النقط القانونية في اسـتعمال دعـوى الخس

ها يتم التطرق إلى المرحلة الثانيـة المتعلقـة بـإجراءات    البحرية و بعد التأكد من استيفائ

تستلزم دعوى الخسارة البحرية كغيرها من الدعاوى القضائية إلـى   .إعمال هذه الدعوى

  .بعض الإجراءات القانونية قبل و أثناء مباشرتها

  :معاينة الماديةال.1

1 - Article 3 : Accumulation des facultés assurés sans préjudice….
  .و ما بعدها 176مصطفى كمال طه، وائل بندق أنور، التأمين البحري، المرجع السابق، ص : أنظر -2
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 ـ   ائر ماديـة بالمـال المـؤمن    في حالة تحقق الخطر المؤمن منـه و إلحـاق خس

الأخير بإعمال حقه في معاينتهـا  بوصول البضاعة إلى ميناء المرسل إليه يقوم هذا عليه،و

دية للبضاعة بموجب خبيـر متخصـص   و تكون المعاينة الما ،أكد من مدى سلامتهاـالتو

18المعتمد من قبل المؤمن، و هذا ما أكده المشرع الجزائري وفقا للمادة وكيل الخسائر أو

  .من وثيقة التأمين البحري الجزائرية على البضائع

للخبرة و المعاينة يختلف باختلاف مكان وصول البضاعة، كمـا  و الميعاد القانوني 

ويكـون  ئع على البضـا أن بداية حسابه تكون من تاريخ تفريغ محل عقد التأمين البحري 

1.يوم إذا كان وصول البضاعة إلى الميناء المقصود و المحدد في العقد 30بميعاد 

يوم لإتمام المعاينة إذا كان وصول البضاعة إلـى مكـان    15كما يمكن أن تضاف 

داخلي في حالة نقلها إلى منطقة داخلية بعد تفريغها في ميناء الوصول، و ذلك في حالـة  

تمديد الضمان البحري بموجب عقد التأمين البحري على البضائع إلى النطاق البري كمـا  

كلم مـن   50الاشتراك إلى هو الحال في الواقع العملي بتمديد عقد التأمين البحري بوثيقة 

ميناء الوصول لنقلها إلى منطقة داخلية كالمكان النهائي للتفريغ مجانا من المؤمن إعمـالا  

2.مفتوحة مع المؤمن لهللتعاملات ال

جاء موقف المشرع الجزائري مؤكدا على حق المرسـل إليـه أو ممثلـه     من تمو

بتلف البضاعة محل عقد التأمين البحري من إعمـال المعاينـة    ، 3القانوني قبل الاحتجاج

  .المادية كإثبات لتحقق الخطر المؤمن منه و تقدير الأضرار المادية

  :الميعاد القانوني.2

.16/03/1998، المؤرخة في الجزائرية على البضائعمن وثيقة التأمين البحري  19أنظر المادة  -1
.SAAالصادرة من طرف شركة  أنظر الملحق الخاص بنموذج وثيقة الاشتراك على البضائع -2
.هو تعبير من المرسل إليه أو ممثله القانوني عن رفضه قرينة التسليم المطابق: الإحتجاج -3
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ؤمن له بعـد تقديمـه لكـل الوثـائق     يوما من طرف الم) 30(ثلاثين  تحسب مدة

وراق المثبتة لحقه في المطالبة بالتعويض من المـؤمن كـالتزام يقـع علـى عاتقـه      الأو

  .بالتعويض، إعمالا للطبيعة القانونية المتعلقة بالتعويض في عقود التأمين البحري خاصة

من وثيقة التـأمين البحـري    25ة و هذا ما أكده المشرع الجزائري في نص الماد

الجزائرية على البضائع، في غياب نص قانوني منظم لهذه النقطة القانونيـة فـي قـانون    

95/07.1التأمينات الجزائري المعدل بأمر 

أما بالنسبة لموقف التشريعات العربية، فقد نظمته في إطار نصوصـها القانونيـة   

362بنفس المدة القانونية المعتمدة من طرف المشرع الجزائري، و هذا ما وضحته المادة 

التعويضات المسـتوجبة علـى   '': من قانون التجارة البحرية الأردني التي نصت على أنه

2.''ين يوما من تسليم جميع الأوراق الثبوتيةالمؤمنين تدفع نقدا بعد ثلاث

فمن خلال النص القانوني المذكور، يتضح أن المشـرع الأردنـي كغيـره مـن     

إضـافة إلـى المـدة    '' نقـدا ''التشريعات العربية الأخرى أكدت على طريقة الدفع و هي 

لـذي  على عكس المشرع الجزائـري ا . يوما للمطالبة بالتعويض 30القانونية المحددة بـ 

  .تسهيلا لمعاملات سوق التأمين البحري متعاقدينترك طريقة الدفع لاتفاق و حرية ال

و بالنظر إلى الهدف من وراء وضع المشرع الجزائري كغيـره مـن المشـرعين    

لميعاد قانوني بثلاثين يوما قبل المطالبة بالتعويض، لمنح وقت قانوني للمؤمن مـن اجـل   

  :التأمين البحري الجزائرية على البضائع التي نصت على أنهالفقرة الأولى من وثيقة  25المادة  -1

« 1- paiement de l’indemnité d’assurance

Les indemnités dues par l’assureur sont payables trente(30) jours au plus tard après la remise

complète des pièces justificatives ».
  .من قانون التجارة البحرية السوري 359انون التجارة البحرية اللبناني، و المادة من ق 359تقابلها المادة  -2
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الأوراق الثبوتية و إمكانية إثبات عكسها من طرفه، و هذا مـا  التأكد من صحة الوثائق و 

1.استنتجه فقهاء التأمين البحري

دفع مبلغ التعويض للمؤمن له على أسـاس الخسـائر   وعلى هذا الأساس يستوجب 

المادية بعد مباشرته لدعوى الخسارة البحرية أو في حالة المطالبة الودية دون انتقال ملكية 

في فقرتهـا   115لتأمين البحري إلى ذمة المؤمن، و هذا ما أكدته المادة المال محل عقد ا

و يتعين '' : التي نصت على أنه 95/07الثانية من قانون التأمينات الجزائري المعدل بأمر 

علـى أسـاس    إما بقبول التخلـي او على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن عليه بالكامل 

  .''ملكيةالخسائر الكاملة بدون انتقال ال

فمن خلال النص القانوني المذكور يتضح أنه حتى في حالة التعويض الكامل مـن  

للمؤمن لـه  ) البضائع(المؤمن عن الخسارة المادية الكاملة تبقى ملكية الشيء المؤمن عليه 

2).التخلي(دون انتقالها ما لم يستعمل المؤمن له الطريق الاستثنائي 

كان مثقلا بالرهون البحرية، انتقل هذا الحـق إلـى   كما أن المال المؤمن عليه إذا 

التعويض المستحق للمؤمن بموجب عقد التأمين البحري على السفينة تطبيقا لمبدأ الحلـول  

  .العيني

من القانون  62و هذا ما وضحه المشرع الجزائري من خلال تنظيمه لنص المادة 

تحل '': التي نصت على أنه''' د'' في الفقرة 76/80المعدل لمر  98/05البحري الجزائري 

مما يلاحـظ التأكيـد   . ''تعويضات التامين على هيكل السفينة -د: محل السفينة و توابعها

القانوني للمشرع الجزائري على انتقال حق الرهن البحري إلى التعويض المسـتحق فـي   

  .التأمين البحري على السفينة دون البضاعة

، ص  2005¡1منشورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت، ط   مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التامين البحري،  -1

.488ص ، 1989، سنة 2طالإسكندرية، مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، الدار الجامعية،  /179
.179مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التامين البحري، المرجع السابق، ص : أنظر -2
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يما يخص هذه المسألة القانونية، و بـالوقوف  أما بالنسبة لموقف المشرع العربي ف

الفقرة الرابعة من قانون التجارة البحريـة،   65عند المشرع اللبناني من خلال نص المادة 

أوقف انتقال الرهن البحري و الامتياز المثقل للمال محل عقـد التـأمين البحـري إلـى     

دائن المرتهن للسـفينة  لعلى تفويض صريح لبناءا التعويض المستحق من التأمين البحري 

  .مع شرط إعلام المؤمن له و قبوله) التعويض(من تحصيل حقه من مبلغ التامين البحري 

الخسارة البحرية و انتقال الرهن البحري إلـى مبلـغ التعـويض     أثريتوقف حيث 

القانونية في هـذه   لمواقفل اديوحتالمستحق فيما يخص التامين على السفينة دون البضاعة 

  .كلا من المشرع الجزائري و المشرع العربيبالنسبة ل المسالة

كما أن الآثار القانونية الناتجة عن إعمال دعوى الخسارة البحرية كطريق عـادي  

تختلف عن الآثار القانونية لإعمال الطرق الاستثنائية لتحصيل مبلـغ التـأمين البحـري    

  ).الكاملة(كدعوى الترك، فيما يخص الخسارة البحرية الكلية ) التعويض(

  دعوى الترك: الفرع الثاني

يرجع ظهور دعوى الترك إلى أعراف العصور الوسطى، و التي تمكن المؤمن له 

في حالة تعذر إنقاذ السفينة أو هلاكها إلى تحويل ملكية السفينة للمؤمن مقابـل الحصـول   

1.على تعويض كامل

و كذلك  1807التجاري و لقد قنن هذا العرف في قوانين وضعية القانون الفرنسي 

  .وصولا به إلى التشريعات العربية 1906القانون الانجليزي 

التامين البحري، الفصل الثـاني، ماجسـتير القـانون البحـري، السـنة      محاضرات في ، محمد الصغير دحماني -1

  .، جامعة وهران2008/2009



تنفیذ عقد التأمین البحري العائم ................. ...........................الفصل الثاني

230

المشرع الجزائري نظم في إطار نصوصه القانونية هذه المسألة القانونية مفصـلا  

  . بين حالة الترك بالنسبة للسفينة و حالة الترك بالنسبة للبضائع

  في الترك؟ينشأ للمؤمن له الحق وكيف متى : والسؤال المطروح

  حالات الترك في التامين على البضائع: أولاً

الترك هو تخلي المؤمن له للبضائع محل عقد التـأمين البحـري للمـؤمن مقابـل     

الحصول على تعويض كامل، و انتقال ملكيتها للمؤمن كطريق استثنائي في حالة المخاطر 

  .الكبرى

:حالة الفقدان الكلي للبضاعة.1

البضـاعة   تالبضاعة محل عقد التأمين البحري كما لو سرق وهذه الحالة يتم فقدان

في ماء البحر نتيجة حوادث بحرية ممـا   هاطوفي البحر أو سق يهارمنتيجة في البحر أو 

يحق للمؤمن لـه  . على البضائع يسبب في ضياع كلي للبضاعة محل عقد التأمين البحري

  .التخلي عن البضاعة للمؤمن مقابل تعويض كامل

  :تلف يفوق ثلاثة أرباع آوحالة خسارة .2

علـى  ) 3/4(في حدود ثلاثة أرباع عندما يقدر التلف و الضرر اللاحق بالبضاعة 

للبضاعة المؤمن مقابل تعويض كامل كما لو كانت ) الترك(الأقل، يحق للمؤمن له التخلي 

1.الخسارة كاملة

  :حالة بيع البضاعة أثناء الرحلة .3

 ممـا يمكـن  تلف كلي أو جزئي  نتيجةحيث يتم بيع البضاعة أثناء الرحلة البحرية 

  .للمؤمن له ترك البضاعة مقابل تعويض كامل

/477، ص 2006، سـنة  1الحلبي الحقوقية، بيروت، طمصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، منشورات  -1

  .و ما بعدها 240، ص 2007، سنة 1طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، ط
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  :انعدام أخبار السفينة الناقلة.4

و انعـدام  على البضـائع  فقدان السفينة الناقلة للبضاعة محل عقد التأمين البحري 

أشهر في حالة الظروف  6روف العادية، و أشهر و ذلك في الظ 3أخبارها لمدة تزيد عن 

يمكن للمؤمن له التخلي عن البضاعة للمؤمن مقابل تعويض كامل دون أي حيث الحربية، 

1.التزام بإثبات ملاك السفينة أو البضاعة

  :عدم قابلية السفينة للملاحة.5

تعد صلاحية السفينة للملاحة من التعهدات الضمنية في عقد التأمين البحري عنـد  

سريان مواجهة المخـاطر البحريـة،   بدء الرحلة البحرية و التي يتوقف على هذا الشرط 

بها لـم يـتفطن لـه مـلاك السـفينة      لكن قد تتعرض إلى عطب أو لوجود عيب خفي و

توصيل البضاعة بأية وسيلة نقل أخرى خلال  على الناقل يستوجبمجهزيها أو ناقلها، وأو

  .أشهر 3أجل 

من قانون التامين الجزائري  143و هذا ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 

، الخاصة بحـالات التخلـي و التـرك    1995يناير  25المؤرخ في  95/07المعدل بأمر 

 يضمنها العقد للمؤمن له ما عدا إذا تعلق الأمر بأخطار لا'' : للبضائع التي نصت على أنه

  :أن يختار التخلي عن البضائع في الحالات التالية

  .الفقدان الكلي للبضائع.1

  .قيمة البضائع) 3/4(خسارة أو تلف يفوق .2

  .بيع البضائع أثناء الرحلة بسبب التلف الكلي أو الجزئي.3

عدم قابلية السفينة للملاحة و إذا تعذر الشروع في توجيه البضـاعة بأيـة   .4

  .''أشهر) 3(وسيلة نقل كانت خلال الأجل المحدد بثلاثة 

  .و ما بعدها 495، ص 1989، سنة 2مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، الدار الجامعية، الإسكندرية، ط -1
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بالبضاعة محـل عقـد التـأمين    الخسارة اللاحقة  أومن التلف ¾ و كيفية حساب 

ا و قيمتها و هي تالفة فـي مكـان   البحري بمقارنة البضاعة و هي سالمة من حيث قيمته

1.زمان الوصولو

و تاريخ وصول يقع علـى عـاتق   و بالنسبة لإثبات تاريخ انطلاق الرحلة البحرية 

2.المؤمن له

كما أن ترك البضاعة يخص الشحنات المؤمن عليها و المصرح بها مـن طـرف   

  .المؤمن له و التي يعلم المؤمن بشحنها و العناصر الخاصة بها

  جراءات التركإ: ثانياً

ضمن نصوصه القانونيـة لا  لم ينظم بعض الإجراءات القانونية المشرع الجزائري 

  .الجزائرية على البضائعالبحري في قانون التأمين الجزائري و لا في وثيقة التامين 

يعد الترك رخصة قانونية في يد المؤمن له استعماله بمجرد إبداء رغبتـه فـي    إذا

على البضائع التي تمثل شـروط  البحري ذلك مع توافر الحالات القانونية الخاصة بالتأمين 

ستعمال هذا الحق، و تنتهي بدعوى الترك في حالة رفض المؤمن لطلب المؤمن له، متبعا ا

  .للإجراءات القانونية لرفع هذه الدعوى

التأمين البحري، الفصـل الثـاني، ماجسـتير القـانون البحـري، سـنة       محاضرات في ، محمد الصغير دحماني -1

.477ص المرجع السابق، مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري،  /، جامعة وهران2008/2009
الفقرة السادسـة   ،15تحت رقم  16/03/1998من الوثيقة الجزائرية للتأمين على البضائع المؤرخة في  24المادة  -2

  :منها التي نصت على أنه

« L’assuré est tenu de justifier de la date du départ du navire et de son arrivée ».
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المـؤمن بـذلك   من يكون بتبليغ لي إعلان المؤمن له عن رغبته في التخطريقة و 

بموجب رسالة مضمونة الوصول، أو بعقد غير قضائي خلال أجل ثلاثـة أشـهر علـى    

1.الأكثر من تاريخ وقوع الحادث المؤمن عليه

مـؤمن لـه أن يكـون التخلـي     و يشترط قبل إبداء أي رغبة عن التخلي مـن ال 

  .بشكل كاملالبحري بدفع المؤمن مبلغ التأمين كاملا،و

و لكن كإجراء قانوني أولي قبل إبداء الرغبة، لا بد على المؤمن لـه مـن تبليـغ    

لبيانات الخاصة به معينا لمبلغ الأضرار و الخسائر فـي  المؤمن عن الحادث و ا) إخطار(

أجل قانوني محدد بسبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث شرط أن يكون من تحقـق الخطـر   

من قانون التـأمين الجزائـري المعـدل بـأمر      108المؤمن منه، و هذا ما أكدته المادة 

95/07.

لية قبل إبداء رغبة المـؤمن  إذن المشرع الجزائري اعتمد على إجراءات قانونية أو

له عن التخلي مع توافر على الشروط القانونية و احترامـه الآجـال القانونيـة الخاصـة     

  .بالإخطار عن الحادث و كذا طريقة إعلان عن ترك البضاعة المؤمن عليها

من قانون التأمين البحري  62نص المادة من خلال أما بالنسبة للمشرع الانجليزي 

التي نصت على إخطار الترك، و ضرورة القيام به من طرف المـؤمن   1906الانجليزي 

له للإعلان عن رغبته في ترك المال محل عقد التأمين البحري في حالة الخسارة الكليـة  

تعتبر الخسارة اللاحقة بالمال المؤمن عليه خسـارة  في غير هذه الحالة التقديرية خاصة، و

  .اته القانونية في استعمال حقه في التركجزئية كجزاء لإخلال المؤمن له بإجراء

إذا اختار المؤمن له التخلـي  '' : التي نصت على أنه 95/07من قانون التأمين الجزائري المعدل بأمر  115المادة  -1

من هذا الأمر، وجب أن يكون هذا التخلي تاما و بدون أية شـروط،   143و  134المادتين كما هو منصوص عليه في 

على أن يتم تبليغ المؤمن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بعقد غير قضائي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من 

  .الاطلاع على الحادث الذي أدى إلى التخلي أو انقضاء الآجال التي تستوفيه

يتعين على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن عليه بكامله إما بقبول التخلي أو على أساس الخسائر الكامل بدون انتقال و 

  .''الملكية
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أما بالنسبة للخسارة الكلية الحقيقية اللاحقة بالمال المؤمن عليه فـلا حاجـة إلـى    

الإخطار بالترك، فمجرد تحقق الخسارة يقوم المؤمن له بالتخلي عن البضاعة لقاء تعويض 

نفس القانون في فقرتهـا  من  57كامل و استعمال ملكيتها للمؤمن، و هذا ما أكدته المادة 

في حالة الخسارة الكلية الحقيقية ليس هناك حاجـة لسـير   '' : الثانية التي نصت على أنه

1.''الإخطار بالتخلي

فـي   62وشكلية الإخطار بالتخلي عند التشريع الانجليزي، نصت عليهـا المـادة   

ؤمن بالتخلي عـن  الثانية بإعطاء الحرية للمؤمن له في إعلان رغبته و إخطار الم تهافقر

البضاعة سواء أن يكون مكتوبا أو شفويا، كما قد تكون الكتابة جزئيا معتمدا على الإخطار 

الشفوي في الجزء الثاني من الإخطار عن الترك أو بأية صيغة تدل علـى قصـده فـي    

وقت قانوني كافي للتحري عن الخسارة و أسبابها و ذلك ليعطي للمؤمن و بعد ذلك ،2ذلك

  .للأموال الضخمة المدفوعة كتعويضات في هذا الإطار القانونيبالنظر 

أما بالنسبة للتشريعات العربية لم تحدد طبيعة الإخطار عن الترك و طريقته، و إنما 

أكد فقط على حدود تصريحات المؤمن له عن المال المؤمن عليه و جميع ما يخصه عنـد  

  .إقدامه على ترك المال المؤمن عليه

أكدته معظم التشريعات العربية و على وجه الخصوص قـانون التجـارة   و هذا ما 

على المؤمن له حين إقدامه '' : التي نصت على أنه 376البحرية الأردني في نص المادة 

على الترك أن يصرح بجميع التأمينات و القروض الجزافية البحرية المعقودة، تعلق مهلة 

1 -Section 57: In the case of an actual total loss no notice of abandonment need to be given.
2 -Section 62:

- Notice of abandonment may be given in writing or by word of mouth, or party in writing and

party by word of mouth, and may be given in any terms which indicates the intention of the

assured interest in the subject-matter insured unconditionally to the insurer.
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ج عن ذلك أي تمديد للمهلة المحددة لإقامة دعـوى  الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح و لا ينت

1.''374الترك في المادة 

  مباشرة دعوى الترك: ثالثاً

له من قبل المؤمن لـه، لهـذا    سلررفض المؤمن قبول إخطار الترك المفي حالة 

و لجوء المؤمن  ،لتنفيذ الترك في حق المؤمن قضائيا الأخير الحق في اللجوء إلى القضاء

فاء الشروط القانونية المنصوص عليها في يستإله إلى القضاء لرفع دعوى الترك تستوجب 

المؤرخ في  95/07المعدل بأمر  80/09من قانون التأمين الجزائري  143و  134المواد 

  .المذكورتين سابقا 1995يناير  25

فع دعوى التـرك  أما بالنسبة للمشرع الانجليزي في خصوص حق المؤمن له في ر

التـي   1906من قانون التأمين البحري  62نص على ذلك بصفة ضمنية في نص المادة 

عندما يسير إخطار الترك كما يجب، فإن حقوق المؤمن لـه لا تتـأثر   '' : نصت على أنه

2.''بواقعة رفض المؤمن قبوله

أقـر   المشـرع الانجليـزي  ، تبين أن 62و بالتالي من خلال نص المادة القانونية 

ضمنيا للمؤمن له الحصول على حقه في الترك بموجب حكم قضائي، متى توفرت شروط 

، و قام المؤمن له بالإخطار في فترة معقولة بعـد  )الحكمية(تحقق الخسارة الكلية التقديرية 

  .إخطاره بوقوع الحادث المترتب عنه الخسارة المادية المستوجبة للترك

  كلترالقانونية لثار الآ: رابعاً

و نفس النص . و أصبح نافذا من تاريخ نشره 6/5/1972بتاريخ  2357ة الرسمية الأردنية، العدد نشر في الجريد -1

1950 لسـنة  86من قانون التجارة البحرية السوري الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقـم   373موجود في المادة 

.1950أصبح نافذا من شهر يوليو لسنة و
2 -Section 62

- Where notice of abandonment is properly given the rights of the assured are not prejudiced

by the fact that the insurer refuses to accept the abandonment’’.
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إذا تمت إجراءات الترك وفقا لما هو منصوص عليه قانونا، و أصبح نافذا بموجب 

  :قبول المؤمن أو بحكم القضاء يترتب عليه النتائج الآتية

  :انتقال الملكية.1

بمجرد تعويض المؤمن تعويضا كاملا للمؤمن له عن الخسارة اللاحقـة بالبضـائع   

كذا قال ملكية المال المعوض عنه له وانتالمؤمن محل عقد التأمين البحري، يكون من حق 

  .بعد تعرضه للحادث) ةالمتبقي( جميع حقوق الملكية المتعلقة به 

لمشرع الجزائري أكد على هذه النقطة القانونية ضمن نصوصه القانونية حيث أن ا

محل التأمين  في فقرتها الثانية بصفة ضمنية على انتقال ملكية الشيء 115في نص المادة 

ي عوض المؤمن تعويضا كاملا للمؤمن عنه، على عكس دعوى الخسارة البحريـة  و الذ

الفقرة الأخيرة مـن الوثيقـة الجزائريـة     24و كذلك نص المادة . 1التي لا تنتقل ملكيتها

  .للتأمين على البضائع

التـي   63المـادة   1906بالنسبة للمشرع الانجليزي في قانون التأمين البحري  أما

نصت بصورة صريحة على حق المؤمن في حصوله على ملكية الشيء محل التعـويض  

الكلي و كذا جميع الحقوق المتبقية منه بعد الخسارة في حالة نفاذ الترك سـواء بطريقـة   

ط نافذ بهناك ر عندما يكون'' : تي نصت على أنهودية أو قضائية و هذا ما أكدته المادة ال

فإن من حق المؤمن أن يضطلع بمصلحة المؤمن له فيما يكون قد بقي من الشيء المؤمن 

2.''عليه، و بكل حقوق الملكية المتصلة به

و يتعـين علـى   '' : التي نصت على أنه 95/07الفقرة الثانية من قانون التأمين الجزائري المعدل بأمر  115المادة  -1

  .''ندئذ دفع المبلغ المؤمن عليه بكامله إما بقبول التخلي أو على أساس الخسائر الكاملة بدون انتقال الملكيةالمؤمن ع
2 -Section 63: Effect of abandonment

- where there is a valid abandonment the insurer is entitled to take over the interest of the

assured in whatever may remain of the subject-matter insured, and all proprietary rights

incidental there .
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بالنسبة للتشريعات العربية فيما يخص المسألة القانونية المتعلقـة بآثـار التـرك    و

أكد عدم إعلام المؤمن له عـن   اللبنانيإذ أن المشرع ين البحري، للبضاعة محل عقد التأم

الترك بمجرد عدم صلاحية السفينة للملاحة، و إنما عقد التأمين البحـري يبقـى سـاري    

المفعول على البضاعة محل العقد إلى غاية الوصول إلى ميناء التفريغ النهائي، مـتحملا  

  .غاثة و كذا إعادة شحنها إلى الميناء النهائيالمؤمن أعباء و نفقات التفريغ في ميناء الإ

من قانون التجارة البحرية اللبناني التي نصت علـى   369المادة  جاءت بهوهذا ما 

إذا أعلن عدم صلاحية السفينة للملاحة فيبقى إخطار البضائع على عاتق ضـامنيها  '' : أنه

ى ذلك نفقات تفريغ هـذه  لغاية وصولها إلى المكان المقصود، و يتحمل الضامن علاوة عل

البضائع و خزنها و إعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الأجرة الناتجة عن إعادة تسييرها 

  .''و جميع نفقات الإنقاذ المتعلقة بها

وهذا الموقف القانوني اتبعه معظم التشريعات العربية و ذلك لأخذها مـن مصـدر   

1947.1إلغاءه سنة قانوني واحد و هو القانون العثماني الذي تم 

على عكس المشرع المصري الذي جاء موقفه القانوني مسايرا لموقـف المشـرع   

الجزائري في معظم المسائل القانونية الخاصة بالترك، خاصة بالنسبة للمدة القانونية، وكذا 

فقدان السفينة لمدة قانونية بثلاثة أشهر بمثابة قرينة على هلاك السفينة، دون أي إثبات من 

2.لمؤمن لها

نهج العثماني كالتشريع الأردنـي  على عكس ما تتطلبه التشريعات العربية ذات الم

  .التشريع السوريو

من  373من قانون التجارة الأردني، و المادة  373من قانون التجارة البحرية السوري، و المادة  370تقابلها المادة  -1

  .قانون التجارة الليبي
مصـطفى   /314، ص 2009طبعة سـنة  عمان، دار التوزيع للنشر و الثقافة،  بهاء بهيج شكري، التأمين البحري، -2

.495كمال طه، مبادئ القانون البحري، المرجع السابق، ص 
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بالنسبة لنقطة اتفاق التشريعات العربية و كذا التشريع الجزائري في عدم تنظـيم  و

عدم ضمن نصوصهم القانونية مسألة المصير الخاص بعلاقة المؤمن بالمؤمن له في حالة 

  .هذا الأخير في إتباع الإجراءات القانونية الخاصة بترك البضاعةاع إتب

للمؤمن يكون بصفة تامـة دون أي شـروط، أي أن   ولإتباع التخلي عن البضاعة 

تنفيذ التخلي يكون غير معلق على شرط، كما لو اتفق المؤمن مع المؤمن له علـى فسـخ   

ودة، و هذا ما أكده المشرع الجزائري التخلي في حالة رجوع السفينة الناقلة للبضاعة المفق

التي نصت علـى   95/07 من قانون التأمين الجزائري المعدل بأمر 115في نص المادة 

مـن   143و  134إذا اختار المؤمن له التخلي كما هو منصوص عليه في المادتين '': أنه

و كـذا هـذا مـا أكـده     . ''هذا الأمر، وجب أن يكون هذا التخلي تاما و بدون أية شروط

على أن لا يكون الترك جزئـي   367المشرع المصري في قانون التجارة البحرية المادة 

  .لى شرطمعلق عو

لتخلـي بعـد العثـور علـى البضـائع      و بالتالي لا يمكن رجوع المؤمن له عن ا

1.استردادها بعد انتقال ملكيتها للمؤمنأو

كما أن الترك لا يشمل إلا البضاعة المعرضة للخطر، أما البضائع المغطاة بالتأمين 

غـم شـمولها   و ذلـك ر  )التخلي عنهـا ( لم تشحن، فلا يجوز تركهاالتي البحري العائم و

  .بالتغطية التأمينية

تعويض يكون كامل عن الخسارة الكلية أو الهلاك الكلي للبضاعة، و هذا فال ومن تم

من قانون التأمين الجزائري في فقرتهـا   115ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 

. ''بكاملـه  يتعين على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن عليه'' : الثانية التي نصت على أنه

2.و هذا أيضا ما أخذت به التشريعات العربية و منها التشريع المصري

  .المرجع السابق، التأمين البحري، الفصل الثاني، محمد الصغير دحماني -1
يترتب على الترك انتقال ملكية الأشـياء  و '' : من قانون التجارة البحرية المصري التي نصت على أنه 367المادة  -2

  .''المؤمن عليها إلى المؤمن و التزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله
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  الاختصاص القضائي لدعاوى التأمين البحرية : الفرع الثالث

تستوجب دعاوى التأمين البحرية كل الدعاوى القضائية إلى تحديد المدعي المؤمن 

  .الفصل فيها له للمحكمة المختصة نوعيا و إقليميا لنظرها في الدعوى و

  )الداخلي(قليمي الاختصاص الإ: أولاً

يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مـوطن  

  .المدعى عليه، و إن لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص إلى الموطن المختار

08/09ريـة  في قانون الإجراءات المدنية و الإداو هذا ما أكده المشرع الجزائري 

، المعدل لقانون الإجـراءات  1و دخوله حيز التنفيذ بعد سنة 2008أبريل  23المؤرخ في 

.1966يونيو  8المؤرخ في  66/154المدنية 

أما بالنسبة للاختصاص الإقليمي المحدد من طرف التشريعات العربيـة لمباشـرة   

من قانون التجارة البحرية الأردني علـى   299دعاوى التأمين البحري فقد حددتها المادة 

، و لكن إذا وقع على العقد توقيع مكانلا يمكن استحضار المؤمنين إلا أمام محكمة '' : أنه

.''مقام المؤمنأن يدعي أمام محكمة العقد وكيل فللمؤمن له 

و إذا وقع في مكان واحد على أكثر من نصف قيمـة التـأمين فللمـؤمن لـه أن     

يستحضر المؤمنين أمام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على الدعوى بغية 

2.''فصلها بمواجهتهم

أبريـل   23هـ الموافق لـ  1429ربيع الثاني عام  17قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ في الأربعاء  -1

.21، الجريدة الرسمية العدد 2008
شروط تكون العقد ''الفصل الأول '' في الضمان''من قانون التجارة البحرية السوري الباب التاسع  296تقابلها المادة  -2

  ''و صحته و التزامات المضمون
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قضـائية   فمن خلال النص المذكور يتضح أن المشرع الأردني وضع ثلاث محاكم

مختصة للنظر في دعاوى التأمين البحري المرفوعة ضد المؤمنين متى توافرت شـروط  

  .كل اختصاص و حالته

فبالنسبة لاختصاص محكمة مكان توقيع العقد إذا تم التعاقد بدون وسطاء التـأمين  

  .من سمسار و وكيل عام

كيل دون أما في حالة اختصاص محكمة موطن المؤمن متى تم التعاقد عن طريق و

تحديد صفته أو لحساب من يتعاقد مما يجعل الافتراض في الوكيل قـد يكـون لمصـلحة    

  .، ومحكمة مكان دفع معظم مبلغ مقابل التأمين البحريالمؤمن أو لمصلحة المؤمن له

فالاختصاص المحدد من طرف المشرع الجزائري للفصل فـي الـدعاوى   ومن تم 

  .السوريربي منه الأردني وطرف المشرع العالبحرية على غير الاختصاص المحدد من 

  )خارجي(الإقليمي  ئيختصاص القضاالإ :ثانيا

قد تتضمن عقود النقل البحري الدولية على البضائع للشروط خاصة إتفاقية لتحديد 

البحرية الناجمة عنها سـواء بـدعوى التعـويض    الجهة القضائية المختصة في النزاعات 

فيهـا  والتي غالبا ما يكـون  فوعة ضده باعتباره المسؤول البحرية أو دعوى الرجوع المر

  .الناقل البحري طرفا أجنبي

08/09من قانون الإجراءات المدنية و الإداريـة   41و بالرجوع إلى نص المادة 

يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي، حتى و لو لم يكن مقيما في '' : التي صنت على أنه

الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر الجزائر، أمام الجهات القضائية 

  .مع جزائري

كما يجوز أيضا تكليف بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامـات  

  .''تعاقد عليها في بلد أجنبي، حتى و لو كان مع أجنبي
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قطـة  في توضيح مدى إلزامية شرط الإختصاص بالنسبة للمؤمن، ودراسة هذه الن

1القانونية بالإعتماد على قرارين للقضاء الفرنسي سدا لفراغ الإجتهاد للقضاء الجزائري

»أول قرار  Bonastar الذي قـرر فيـه إلزاميـة     12/07/2001المؤرخ في  «

المؤمن بشرط اختصاص القضاء الأجنبي في عقد النقل الدولي بموجب مشارطات الإيجار 

  .''إعمالا لاقتصادية العقد

»بالنسبة للعقد الثاني  أما Bousha Shipping الذي  08/10/2003المؤرخ في  «

  .''عدم إلزامية شرط الاختصاص بالنسبة للمؤمن''قرر فيه 

و أمام هذا التناقض القانوني و القضائي نجد غموضا في حل إشـكال مـا مـدى    

إلزامية المؤمن بشرط الاختصاص القضائي الأجنبي في دعوى الرجـوع ضـد الناقـل    

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تخص جميع  41تطبيقا للمادة ، )المسئول(البحري 

، وأنها جاءت مكملة تفتح المجال للمتعاقدين عام الدعاوى المدنية المرفوعة باعتبارها نص

إعمالا بذلك للشروط الإتفاقية الخاصة في تحديـد  ) يمكن(في الإتفاق على مخالفتها بعبارة 

  . الجهاز القضائي المختص

08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  32المادة وبتطبيق نص 

تختص الأقطاب المختصة المنعقدة في بعـض  '' : أنه ة التي نصت علىبعفي فقرتها السا

التسـوية  المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والإفـلاس و 

ة الفكرية و المنازعـات البحريـة   المنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكيالقضائية و

 ـالأقطاب القضائية  ذهبتنصيب هو، "النقل البحري، و منازعات التأميناتو دور يكون لها ال

تجسيد لتخصص القضاة في مجال المنازعات البحرية، حتى و إن كانت تخلـق   كبير فيال

بعض الصعوبات بالنسبة لأطراف الدعوى القضائية إذا كان القطب القضائي يشمل أكثـر  

¡03/05/2009-02بو عبد االله محمد، دعوى الرجوع ضد الناقل البحري، ملتقى المنازعات البحريـة، بتـاريخ    -1

  .وهران
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 ـ والإيجابيأ، وكذا طرح تنازع الإختصاص القضائي الإقليمي السلبي من ميناء ي حالـة  ف

  . تعدد التأمينات

  التقادم: ثالثاً

وفقـا لمـا   ) 2(يحدد أجل تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين البحري بعـامين  

، تماشـيا مـع   95/07من قانون التأمينات الجزائري المعدل بأمر  121جاءت به المادة 

الحاصـلة للبضـائع   الميعاد القانوني لتقادم الدعاوى البحرية بسبب الفقدان أو الأضـرار  

عام واحد، مع إجازة أطراف عقد النقـل البحـري    رالمنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرو

1.و يكون هذا الاتفاق بعد وقوع الحادث البحري) 2(الاتفاق على تمديده إلى سنتين 

من يوم تسليم البضاعة أو اليوم الواجب التسليم فيه و هذا ما ) 2(ن أو تحسب سنتي

ن مع التحفظات لأحكام المادتي'': من القانون البحري التي نصت على أنه 742 بينته المادة

تقادم الدعاوى الناتجة من عقد النقل البحري بمرور سنتين المذكورتين أدناه،  744و  743

  .''من يوم تسليم البضاعة أو اليوم الذي كان يجب أن تسلم فيه

المحدد لتقادم الدعاوى البحريـة  القانوني أما بالنسبة للتشريعات الأخرى و الميعاد 

اها موحدا مع المشرع الجزائري، التأمينات البحرية، حددته بسنتين بشكل عام متخذة اتجو

تسقط '': رية السوري التي نصت على أنهمن قانون التجارة البح 380هذا ما أكدته المادة و

لدعاوى المرفوعة عن عقـد  بحكم مرور الزمان بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل ا

الضمان خلال الدعوى التي يقرر لها مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي أنه كـان يسـتحيل   

2.''عليه رفع الدعوى

حيث أن المشرع الجزائري ركز على نقطة قانونية مهمة في بداية حساب ميعـاد  

. التقادم الخاص بدعاوى التأمينات البحرية خاصة دعوى الخسارة البحرية و دعوى الترك

  .''القواعد العامة''الفصل الأول '' نقل البضائع''ون البحري الجزائري الباب الثالث من القان 743المادة  :أنظر -1
من قانون التجارة البحرية المصري، و المادة  372من قانون التجارة البحرية الأردني، و المادة  382تقابلها المادة  -2

  .من قانون التجارة البحرية القطري 265
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في فقرتها الثالثة من قانون التأمينات الجزائري بأن بدايـة تـاريخ    121فقد جاءت المادة 

إذا وقع بعد تـاريخ  الحادث الذي يفضي إلى دعوى العطب  الميعاد يكون من تاريخ وقوع

  .وصول السفينة أو إحدى وسائل النقل الأخرى

بالنسبة لدعوى الترك يكون حساب ميعادها من تاريخ ووقع الحادث الذي يخـول  و

121حق التخلي أو انقضاء الأجل المقرر لرفع دعوى التخلي، و هذا ما وضحته المـادة  

  .ت الجزائري المعدل في فقرتها الرابعةمن قانون التأمينا

و بالنسبة للتشريعات العربية و موقفها القانوني في هذه المسـألة القانونيـة، فيمـا    

من قانون التجارة البحرية، فقد حـدد بدايـة    347يخص المشرع الأردني في نص المادة 

ص خاص علـى  سريان ميعاد التقادم الخاص بدعوى الترك و كذا مدته القانونية بموجب ن

عكس دعوى الخسارة البحرية، و من ثم تكون المدة القانونية لتقادم دعوى التـرك بسـتة   

أشهر و يبدأ حسابها من يوم تسليم الخبر في حالة الترك بسبب هلاك كلي أو بسـبب  ) 6(

أو من يوم انقضاء أربعة أشهر في حالة ترك البضـاعة بسـبب   . الضبط أو التوقف بأمر

ن الشراعية و ستة أشهر بالنسبة للسفن البخارية و في سائر الحـالات  عدم صلاحية السف

1.من اليوم الذي أتيح فيه للمؤمن له للاستفادة من حقه في الترك

و من خلال ذلك يكون المشرع الأردني حدد النقاط القانونية الأساسـية الخاصـة   

، مع تركه في الفقـرة  أشهر )6(ببداية حساب الميعاد القانوني لدعوى الترك المحدد بستة 

المذكورة بداية حسابها للوقت المناسب للمؤمن له في تحصـيل   374الأخيرة لنص المادة 

لهم، لكن مع ذلك يكون المؤمنـون  حقه عن طريق دعوى الترك، حماية لمصلحة المؤمن 

  .مركزهم المالي في حالة تهديد بدعوى التركو

  .قانون التجارة البحرية السوريمن  382تقابلها المادة  -1
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ا من التشريعات العربيـة  مجاء موقف المشرع الأردني و السوري كغيره من تمو

تحديد تاريخ لحساب الميعاد القانوني للتقادم المحدد بسـنتين  في لدعوى الخسارة البحرية  

  .تحديده لاتفاق الأطراف على عكس المشرع الجزائري يةبدا تاركا) 2(
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متطلباتها المتزايدة للتأمين البحـري بمختلـف   التجارة البحرية الدولية، ومع تطور 

فروعه خصوصا وأنه أصبح ضرورة من ضرورات العصر وهذا ما أكد عليه المشـرع  

 مـع  عقود التامين البحـري علـى البضـائع    الجزائري بجعل هذه العقود إلزامية لاسيما 

194و  193من خلال تنظيمه للنصين القـانونيين  كأصل عام شركات التأمين الجزائرية 

95/07المعدل و المتمم بأمر  1980أوت  07من قانون التأمينات الجزائري المؤرخ في 

بالنسبة للمستوردين و المصدرين الجزائريين، و كاسـتجابة   1995يناير  25المؤرخ في 

تجارة الدوليـة و سـرعة   قانونية و خضوعا للقاعدة القانونية الآمرة و منعا من عرقلة ال

المبادلات البحرية جسدت الحياة العملية، ما يعرف بعقد التأمين البحـري العـائم علـى    

، كضرورة حتمية لإشـباع  البضائع و الذي قننت نصوصه القانونية مختلف قوانين الدول

الحاجة لهذا النوع من العقود في سوق التأمين البحري، لما يوفره من المصاريف العقديـة  

و تقليصا للجهود بتغطية تأمينية لكثر من شحنة منقولة بحرا توضيحا لبياناتهـا الخاصـة   

بموجب تصريح أو إخطار من المؤمن له، أخذ هذا الأخير مركز المشترك بـدفع قسـط   

  .دوري لكل شحنة مصرح بها

كما يتبين من خلال النصوص القانونية المنظمة لعقد التأمين البحري العائم علـى  

ع محاولة جدية للمشرع الجزائري في مسـايرة التشـريعات الحديثـة فـي هـذا      البضائ

  .الخصوص

و يتضح بالنسبة لهذا النوع من عقود التأمين البحري رغم خصوصيته من حيـث  

، و كذا الطبيعة القانونية المحددة )شهرا 12(إطاره الزمني العقدي الممتد لمدة سنة واحدة 

  .نية المعروف بها هذا العقدو المميزة بموجب الخصائص القانو

سيما فيما يتعلق بمرحلة تغلب عليه الصبغة العمومية لاإلا أن هذا النوع من العقود 

المـؤمن  بـأداء التعـويض   ومرحلة تنفيذه خاصة بالنسبة لالتزامات ) إنشائه( العقد تكوين

الالتـزام  ن وبالضما العقدية الموحدة بالنسبة لكل مؤمني عقود التأمين البحري من الالتزام

  .بالتعويض
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للضمانات القضائية المخولة للمؤمن له كحق يستعمله ضد المـؤمن  بالنسبة  لكوكذ

  .في حالة إخلاله بالتزاماته العقدية من دعوى الخسارة البحرية و دعوى الترك

و الإشكال المطروح في امتداد تعميم هذا النوع مـن العقـود رغـم خصوصـيته     

كمن فـي  قانون التأمينات الجزائري ربما ي من 142و  141المواد القانونية الموضحة في 

ينظمهـا وحيـث   نقص النصوص القانونية المخصصة لتنظيم جميع المسائل القانونية التي 

  .الجزائري للأحكام المشتركة المعالجة لكل عقود التأمين البحري عامةتركها المشرع 

ية المتعلقة بعقـود التـأمين   وقد ترتب على القصور الذي يشوب النصوص القانون

في المصطلحات القانونية كتسمية لوثيقة التـأمين المجسـدة    البحري وجود تناقضات هامة

لعقد التأمين البحري على البضائع الزمني، كمحاولة منه لاسـتجماع جميـع التسـميات    

صـة  وسوء فهم المفاهيم القانونية الخامما أثار غموض المتداولة في التشريعات الأخرى، 

الذي يسعى إلـى الإلمـام بجوانـب    لأفكار الطالب و الأستاذ و الباحث  شتتابهذا العقد م

  .موضوع البحث بطريقة واضحة وشاملة ودقيقة

فـي قـانون التأمينـات     كينص على مصطلح الوثيقة المفتوحة و وثيقة الاشـترا ف

الجزائرية علـى  الجزائري المعدل إلى مصطلح الوثيقة العائمة في وثيقة التأمين البحري 

، وصولا بذلك لمشكل قـانوني فـي عـدم توحيـد     16/03/1998البضائع المؤرخة في 

المصطلحات القانونية في القانون الواحد و بالنسبة للمشرع نفسه، بعدما كانت هذه المشكلة 

  .بين قوانين الدول المختلفة تطرح

بنصـوص  تدخل المشـرع الجزائـري   فرصة  انتظارو أمام هذا الاختلاف و في 

التناقض، بحثنا في المجال العملي انطلاقا مـن سـوق   قانونية واضحة ودقيقة تحسم هذا 

التأمين البحري الجزائري عن المصطلح المعمول به كتسمية قانونية للوثيقة المجسدة لهذا 

النوع من العقود، تفسيرا لإرادة المتعاقدين و تطبيقا لاختيارهم، و ذلك بتقربنا من شركات 

 ''وثيقة الاشـتراك ''و استفسرنا عن ذلك و توصلنا إلى أخذهم بمصطلح  ن الجزائريةالتأمي
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من بين المصطلحات المتداولة قانونا توحيدا منهم لتسمية يعمل بها سوق التأمين البحـري  

  .الدولي و معظم القوانين الأخرى و خير مثال المشرع الفرنسي

النوع من عقود التأمين البحري من كما يلاحظ أن النصوص القانونية المنظمة لهذا 

ناقصة في تنظيمها لكل النقاط القانونية المطروحة، كمـا  جاءت طرف المشرع الجزائري 

جاءت متفرقة بين قانون التأمين البحري و القانون المدني و كذا وثيقة التـأمين البحـري   

ع هذه القواعـد  ا بذلك لمهام الباحث بذلا للجهود في جمصيالجزائرية على البضائع، مستع

القانونية المنظمة له بدل من اللجوء إلى قانون واحد يشملها، كمـا هـو الحـال بالنسـبة     

للمشرع الفرنسي من خلال تشريعه لوثيقة التأمين البحري الفرنسية للاشـتراك المعـدل   

.2009جويلية  1بتاريخ 

علـى  لمشـرع الجزائـري   في جانب امما يشكل هذا الموقف القانوني نقطة سلبية 

عكس مواقفه في القانون المدني و التجاري، مما يستوجب منه إعـادة النظـر و تعديلـه    

لموقفه في أقرب فرصة بتجميع النصوص القانونية المنظمة لعقد التأمين البحري بوثيقـة  

الاشتراك في قانون أو وثيقة واحدة كما هو الحال بالنسبة للنصوص القانونيـة الخاصـة   

  .البضائع الجزائرية بالتأمين البحري على

القانونية و العمليـة  و بالتالي يعد عقد التأمين البحري بوثيقة الاشتراك خير السبل 

لحماية المراكز المالية و القانونية للمستوردين و المصدرين في مجال التجـارة البحريـة   

 ري الأخرىكغيره من عقود التأمين البح'' حسن النية ''الدولية مع الاعتماد دائما على مبدأ 

  .والعقود بصفة عامة

وبالنظر إلى المفارقات التي تطرحها هذه الوثيقة من إشكاليات المتطرق إليها سابقا 

مع غيرها من وثـائق التـأمين البحـري علـى      اشتراكهناك نقطة قانونية أخرى محل 

مـام  ه التعويض للمؤمن لـه وأ ئالبضائع، وذلك لتعلقها بالذمة المالية للمؤمن في حالة أدا

عن الأضرار المالية اللاحقة بالمال المؤمن عليه والذي غالبـا   مسئولوجود شخص ثالث 

أو الفعلي، وتجسيدا لحقـه  ) القانوني(ما يكون هذا الشخص الناقل البحري سواء المتعاقد 
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في التحديد القانوني لمسؤوليته وما قد يرتبه هذا النظام من فارق فـي قيمـة التعـويض    

عـن الأضـرار    المسئولالمؤمن وقيمة التعويض المدفوع من طرق المدفوع من طرف 

للشـروط   اسـتيفائه المادية نتيجة مباشرة دعوى الرجوع ضده من طرف المـؤمن بعـد   

القانونية لمبدأ الحلول، فما مصير أموال المؤمن وما الوسيلة القانونية في تحصيله لحقوقه 

، خاصـة وأن لـرؤوس   )بحري ناقل(الزائدة عن قيمة تعويضه من طرف كشخص ثالث 

الوطني؟ كما لابد من إعـادة نظـر    للاقتصادأموال شركات التأمين البحري دور تنموي 

في حالة تنصيب الأقطاب القضائية  مة محل تطبيق فعلي المشرع الجزائري في مسألة ها

السـلبي بـين الجهـات القضـائية      الاختصاصمسألة التنازع وما تطرحه هذه الأخيرة 

هـذه الأقطـاب    انعقادإقليميا للنظر في النزاعات البحرية والتأمينات نتيجة عدم المختصة 

المشرع الجزائري للقانون على تعديل قـانون الإجـراءات    انفتاحالقضائية، مما يستدعي 

فقرتها السابعة، وكذا تداركـه لـبعض الأخطـاء     32في المادة  08/09المدنية والإدارية 

منه بالنسبة لمصطلحي  790المادية في النصوص القانونية للقانون البحري خاصة المادة 

.Chargementالتفريغ وترجمته بـ 

البحث عن المصادر القانونية الأخرى غير التشريع نجدها مفقودة إطار  في أخيراو

معالجته للنزاعـات   كيفيةبالنسبة للقضاء الجزائري فيما يخص خاصة تماما في الجزائر 

القضـائية الانجليزيـة و كـذا     طبيعتـه الخاصة بهذا النوع من العقود و ذلك بالنظر إلى 

صوصية على عكس الاجتهادات القضائية و بعض المواقف الفقهية المعالجة لموضوعه بخ

  .الفقهية للتشريعات الأخرى المستنجد بهاوالدراسات المواقف 
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2004.
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  .الربان حسن علي شريف، ماجستير علوم بحرية، منشأة المعارف، الإسكندرية.12
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  .الطبعة غير مذكورة

عمان، طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، .15

.2007الطبعة الأولى، سنة 
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المؤرخة في معاھدة بروكسل لتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن .1

المصادق علیھا من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ  25/09/1924

.28الجریدة الرسمیة العدد  64/71رقم  1964مارس  02في 

والتي دخلت  1978مارس  31معاھدة الأمم المتحدة لنقل البضائع بحرا المؤرخة في .2

.)لم تصادق الجزائر علیھا ( 1992حیز التنفیذ في 

.2008معاھدة روتردام لنقل البضائع كلیا أو جزئیا عن طریق البحر لسنة .3

  النصوص التشریعیة والتنظیمیة: خامسا

الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  75/59، الأمر الجزائري القانون التجاري.1

.101، الجريدة الرسمية رقم 26/09/1975لـ 

المعدل والمتمم  1980أوت  19المؤرخ في  80/09قانون التأمينات الجزائري .2

المؤرخ  06/04المعدل والمتمم بقانون  1995يناير  25المؤرخ في  95/07بأمر 

.24، الجريدة الرسمية العدد 2006فبراير  20في 

المعدل لأمر  1998جوان  25المؤرخ في  98/05القانون البحري الجزائري .3

.47الجريدة الرسمية رقم ،1976أكتوبر  23المؤرخة في  76/80

صلاحيات (  1995أكتوبر  30المؤرخ في  95/339م التنفيذي رقم سوالمر.4

).65العدد ( الجريدة الرسمية ). المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وعمله

المحدد لشروط منح  1995أكتوبر  30المؤرخ في  95/340رقم التنفيذي المرسوم .5

). الرسمية الجريدة 65العدد ( وسطاء التأمين 

تضمن لقانون الم 1995أكتوبر  30المؤرخ في  95/341رقم التنفيذي المرسوم .6

). الجريدة الرسمية 65العدد ( لتأمين الأساسي للوكيل العام ل

المحدد لقائمة الدفاتر والسجلات التي تمسكها  1996يوليو  23القرار المؤرخ في .7

.56الجريدة الرسمية رقم  24/08/1997شركات التأمين المؤرخ في 
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16/03/1998الوثيقة الجزائرية للتأمين البحري على البضائع المؤرخة في .8

.15بتأشيرة من وزارة المالية رقم 
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.1950قانون التجارة البحرية السوري لسنة .11

المعدل والمتمم بقانون  1947شباط  18قانون التجارة البحرية اللبناني المؤرخ في .12

21/12/1954.

رقم الجريدة الرسمية  06/05/1972قانون التجارة البحرية الأردني المؤرخ في .13

2357.

.28رقم  1980لبحرية الكويتي لسنة قانون التجارة ا.14
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التامین البحري على البضائع  بالوثیقة العائمةمذكرة  ماجستیر ملخص

جسد استقرار الملاحة البحریة في القانون الدولي منذ القرن السابع عشر دعماً كبیراً للتجارة 

جارة البحریة فكلاھما یكمل من غیر المعقول تصور عقد النقل البحري دون علاقتھ بالتأنھ الدولیة، حیث 

ویلعب دورا أساسیا في ، بحكم تجاوزه النطاق الإقلیميھاما یحتل حیزاعقد النقل البحري إن .الآخر

قیرة سواء كان ذلك بالنسبة لصادراتھا أو وارداتھا، في إطار احتیاجات الدول الفكل منھا لاقتصاد دعم ا

، و كذا بالنسبة للدول ھذه الموادالاستیرادفیكثر الطلب على لمواد المصنعة و المواد الاستھلاكیة لالنامیة 

أن معظم ھذه العملیات و طریقة إعمالھا أصبحت تتم عن غیر مما الصناعیة و حاجیاتھا إلى المواد الخام 

الفعالة في مجال المبادلات الضروریة وطریق التبادل البحري جاعلة من عقد النقل البحري الأداة 

.الدول المصدرة و كذا المستوردةتنفس لحیث أصبح البحر رئة العالمي التجاریة لتنمیة الاقتصاد 

كان لابد من البحث عن الضمانات اعتبار البحر مكانا غیر  آمن، وأمام تعدد وتنوع المخاطر البحریة ب

على وتبعثسفن، عبر الالمنقولة بحرا الحقیقیة لتوفیر الحمایة الضروریة بالنسبة للأموال والبضائع 

موضوع التامین البحري معالجةتمت لأساس و على ھدا .لملاك ھذه الأموال المنقولة بحراالاطمئنان

في مبحث تمھیدي المتعلقالذي یمثل ضمان حقیقي للأموال المنقولة بحرا على البضائع بالوثیقة العائمة

بنشأة التامین البحري  في ظل القوانین الأولالمطلبفي والبحر ي التامین  لعقد  التاریخيبالتطور 

صلین فأما بالنسبة لل.القانون الجزائري ثم في المطلب الثاني لخصائص عقد التامین البحريفيوالمقارنة

المبحث الأول یخص تكوین عقد التامین فول المتعلق بعقد التامین البحري على البضائعفالفصل الأ

حلة واحدة و لرسواء اثباث عقد التامین البحريو في المبحث الثاني من تراضي  محل و سببالبحري

العائمةوبالنسبة للفصل الثاني یخص الوثیقة لعدة رحلات تسمى بالعائمةالتي تسمى السفریة و آدا  كان 

من التزامات المؤمن المتجسدة في عقد التامین البحري العائموذلك بتفصیلھ في المبحث الأول التزامات

في الخطر المؤمن منھ والتزامات المؤمن لھالالتزام بالالتزام بالضمان و التعویض في حالة تحقق

وفي المبحث الثاني یتعلق بجزاء الإخلال التخصیص الإجباري للبضائع و كدا الالتزام بالإخطار 

.عقد التامین العائمبالالتزامات

:الكلمات المفتاحیة

التخصیص الإجباري ؛للبضائععدم التعین ؛ الإخطار؛ وثیقة المفتوحة؛ وثیقة العائمة؛وثیقة الاشتراك

.دعوى الخسارة؛دعوى الترك؛ التامین؛ التعویض؛ للبضائع


